
  

  
  

  النظام المصرفي  ٣

  

 -:تصدير
ينشأ بقرار من رئـيس الجمهوريـة مجلـس         (من الدستور على أن     )١٢٥(نصت المادة 

استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة،لتوسيع قاعـدة المـشاركة في الـرأي             
  .والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية

م إبداء الرأي حول عدد من      ٩٤لعام  )١٤(اري رقم   وحدد قانون إنشاء المجلس الاستش    
  -:القضايا منها

دراسة ومناقشة القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقـة بالمـصلحة الوطنيـة العليـا              -
للبلاد،وإبداء الرأي و المشورة بما يسهم في إعداد الخطوط العريضة والـسياسة العامـة              

  .للدولة على ضوء المتغيرات والمستجدات
ديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياتها التنموية،وتسهم          تق-

في حشد الجهود الشعبية في مختلف المجالات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيـل              
  .الـخ...مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية

ترحات التي تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياتها التنموية وتسهم         تقديم الدراسات والمق  -
في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع دائـرة المـشاركة              
الشعبية في مختلف المجالات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة            

  .وحدة الوطنية وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق ال
إبداء الرأي والمشورة في القوانين  الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس              -

وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق بالحكم المحلي والأنشط التعاونية قبل إحالتـها إلى              
  .مجلس النواب

 ـ         - ا تمليـه الظـروف     إبداء الرأي والمشورة في القضايا الوطنية والقومية والدولية حسب م
  .المستجدة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤

إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والـبرامج  المتعلقـة بالإصـلاح الإداري              -
  .وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء

دراسة وتقييم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي والمشورة بـشأنها وبمـا      -
  اعات الانتاجية والخدميهيخدم تشجيع الاستثمار في مختلف القط

م بشأن اللائحـة    ٩٧لسنة  )١٨(من قرار رئيس الجمهورية رقم    )١(كما حددت المادة  
المجلس الاستشاري هيئة عليا استشارية لـرئيس الجمهوريـة،تتولى         (بأن   الداخلية للمجلس، 

دراسة ومناقشة القضايا الداخلية والخارجيـة ذات العلاقـة بالمـصلحة الوطنيـة العليـا               
د،وإبداء الرأي والمشورة بما يسهم في أعداد الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة في             للبلا

  ..ضوء المتغيرات المستجدة
  _:لجان دائمة وهي)٨(ولغرض تنفيذ تلك المهام،شكل المجلس الاستشاري

  .اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية-١
  .غتربيناللجنة السياسية والعلاقات الخارجية وشئون الم-٢
ــة -٣ ــة والمعدنيـ ــروات النفطيـ ــة والثـ ــصادية والماليـ ــة الاقتـ   .اللجنـ
  .لجنة الخدمات والحكم المحلي والتنمية البشرية-٤
  .لجنة الدفاع والأمن-٥
  .لجنة التربية والتعليم والثقافة والأعلام والسياحة-٦
  .لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية والبيئة-٧
  .يات ومؤسسات المجتمع المدنيلجنة الحقوق والحر-٨

  .بالاضافة الى أي لجان خاصة قد تستدعي طبيعة عمل المجلس القيام بها
وخلال الفترة الزمنية المنصرمة والقصيرة من بدء عمل المجلس وفي إطار خطـة عملـة               
وبرامجه المتنوعة فقد نفذ عدد من الفعاليات المتنوعة التي تسعى الى تجسيد مهامه الدسـتورية               

  .القانونية وما نصت علية لائحته الداخلية و
 في سياق تلك الفعاليات احتلت قضية النظام المصرفي موقعها في نـشاط المجلس،فنظـراً             

للأهميـة التي تكتسبها قضية النظام المصرفي من نواحيها المختلفة ،وإدراكاً من المجلس لأهمية             



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥

حات الإقتصادية والمالية والإدارية    هذه القضية التي تعتبر واحدة من مكونات برامج الإصلا        
م ١٩٩٨والنقدية ، فقد أدرج المجلس الاستشاري ضمن خطته العامة وبرنامجه السنوي لعام             

قضية النظام المصرفي من ضمن أولوياته،وخصص لها دورته الاعتياديـة  لـشهر ديـسمبر               
ليمني،والبنوك البنك المركزي ا  : (م ، استدعى للمشاركة فيها الجهات ذات العلاقة         ١٩٩٨

العامة والخاصه والمتخصصة ، وزاة المالية،التخطيط ، والمؤسسات والهيئـات والـشركات            
التأمينية والإستثمارية ، وعدد من الخبرات الوطنية العالية التأهيل أضـافه إلى عـدد مـن                

  ) .               عدن-جامعتي صنعاء(الباحثين وأساتذة الجامعات 
رة تشكيل لجنة مـن كافـة الجهـات ذات العلاقـة المباشـرة              وقد تم في نهاية الدو    

بالموضوع،تحت إشراف اللجنة الإقتـصادية بـالمجلس لدراسـة ، أوراق العمـل المقدمـة               
والمداخلات والنقاشات التي تمت أثناء انعقاد الندوة بغرض بلورتها واستخلاص أهم القضايا            

علي عبد االله صالح رئـيس      /فخامة الأخ التي طرحت،لعكسها في التقرير الختامي المرفوع الى        
  .الجمهورية ، مشفوعة بالتوصيات التي خرجت بها دورة المجلس

ولا يسعنا في الأخير إلا أن نتقدم بالشكر،لكل من اسهم في إعـداد الأوراق العلميـة               
القيمة والمشاركين من الجهات ذات العلاقة، الذين فرغوا أنفسهم للمـشاركة الفعالـة في              

دوة ، وأسهموا في إنجاح أعمالها وتحقيق مقاصدها ، وللاخـوة أعـضاء المجلـس               أعمال الن 
الاستشاري الذين أثروا بملاحظاتهم ومداخلاتهم القيمة أعمال  الندوة، وما خرجت به مـن              

و لاننسى في الأخير الكوادر الفنية بالمجلس الاستشاري الذين تولوا مهمة  تجهيـز              ...نتائج  
  .للنشر في هذا الكتيبتلك الأوراق وأعدادها 

  
  واالله الموفق،،،

  
                                                      عبدالعزيز عبد الغني

          رئيس المجلس الاستشاري             



  

  
  

  النظام المصرفي  ٦

א מ א א١٩٩٤−٩٠א א מ
מ١٩٩٨−٩٥

  
م في مجـال الاقتـصاد الكلـس        ١٩٩٤-٩٠كان الاداء اليمني خلال الفتـرة       

   ١٩٩٦يونيو )صندوق النقد الدولي (والسياسة الاقتصادية مخيباً للأمال 

  :م١٩٩٤-٩٠الوضع في الفترة 
التكاليف العالية لاندماج مؤسسات دولة الوحدة،إذ وصل الانفاق على الباب          -١

 ـ) ١٣(م الى حوالي    ١٩٩١الاول في الستة الاشهر الاولي من من عام          ار ملي
م حوالي  ١٩٩٠ريال،بينما كان الباب الاول في الستة الاشهر الاولى من عام           

ووصلت نسبة الباب   ،  خلال عام   %) ٢٢٠(وبنسبة زيادة   ،  مليار ريال   ) ٤(
واستمر هذا الامر يتفـاقم     ،  %) ٧٠-٦٠(الاول الى مصروفات الموازنة من      

 الى النفقـات    اضـافة ،  سنة بعد أخرى نتيجة التعيينات الجديدة والترقيات        
وتوقـف اصـدارالموازنة لعـامين متتـالين                   ،  الاخرى في ابـواب الموازنـة       

  ).م١٩٩٤-٩٣(
  .حرب الخليج الثانية وآثارها السيئة على الاقتصاد اليمني-٢
  .الف مغترب يمني شكلوا عبئياً كبيراً على الاقتصاد)٧٥٠(عودة ما يقارب -أ
وتوقف المشاريع الـتي    ،   من دول الخليج     فقدان المساعدات التي كانت تأتي    -ب

  .كانت تمول من هذه الدول
وتحميل دولة  ،  انهيار الاتحاد السوفيتي ونضوب المساعدات من الكتلة السوفيتية         -٣

وتوقـف  ،   مليار ريـال     ٧الوحدة مديونية للاتحاد الروسي تصل الى حوالي        
تيجة للتوقف عـن    المساعدات من الدول المانحة الاخرى والمنظمات الدولية ن       

  .سداد الاقساط المستحقة



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧

  :م١٩٩٤-٩٠السياسة النقدية خلال الفترة 
طغى الصراع السياسي على أي جهد للاصلاح في المجال النقدي،فقد كانـت            −

مهمتها فقط طبـع كميـة      ،  السياسة النقدية متوائمة تماماً مع السياسة المالية        
  .كبيرة من اوراق النقد وضخها للاقتصاد الوطني

بمعنى مجرد استلام للايرادات    ،  كان البنك المركزي يقوم بوظائف الخزانة العامة        −
  .وتنفيذ عمليات الصرف

والزمت البنوك التجاريـة بهـذا      ،  ريال  ) ١٢(التمسك بسعر رسمي للدولار     −
وكانت تتعامل بالنقد الاجنبي كوكيل للبنك المركزي بسعر الصرف         ،  السعر  
  .ب معظم موارد النقد الاجنبي الى السوق الموازينتج عن ذلك هرو..الرسمي 

كان البعض يشتري النقد الاجنبي من البنك المركزي بالسعر الرسمـي بحجـة             −
وخلق هذا عدداً   ،  إجراءا بعض المدفوعات المرخصه ثم بيعه في السوق الموازية          

  .كبيراً من المستفيدين
بنـاء علـى    ) اتيجةاستر(أوعز لبعض البنوك بفتح اعتمادات لسلع ضرورية        −

فخلق ،  ولكنه لم يستطع الوفاء بهذه التعهدات       ،  تعهدات من البنك المركزي     
  .لدى العالم الخارجي جوا من عدم الثقة والمصداقية

  :تعدد أسعار الصرف−
   ريال للدولار١٢      سعر صرف رسمي 

  ريال للدولار١٨     سعر المعاملات الجمركية   
  ريال للدولار٥,٥    سعر البعثات الدبلوماسية   
   ريال للدولار٢٥        سعر تشجيعي   

خلقت هذه الاسعار بؤر من الفساد ، تعددت بتعدد أسعار صرف الريـال ،              −   
 ووصل الى   - ريال للدولار  ١٣٠بينما كان سعر الدولار في السوق الموازية        
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م ، خلق هذا تشوهات سعرية عديدة خاصة للسلع         ١٩٩٥م في يونيو    ١٦٥
سعرها الدولة،فسفارة مـثلاً تكلـف الدولـة في العـام           والخدمات التي ت  
 ٥٥٠,٠٠٠ دولار ستقيد التكلفـة بالـسعر الدبلوماسـي          ١٠٠,٠٠٠

 ريال ، عندما كـان سـعر        ١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال،بينما هي بسعر السوق     
  . ريال١٠٠الدولار 

رغم أن أكبر فئة عملة يمنية سائدة ومتداولـة في ذلـك            :فئات العملة المصدرة  -
 ريال ، إلا أن التخوف من تهريبها قد جعل تواجدها في           ١٠٠هي الـ   التاريخ ،   

السوق شحيحاً ، وكانت أكبر فئة هي فئة الخمسين ، وأغلب الفئات المتداولة             
، وخلق هذا مجالاً كبيراً للتجارة بالفئات الكبيرة،وضاقت        ) ٥،١٠،٢٠(كانت

 الـصغيرة ، ممـا      خزائن البنوك والأفراد بل خزائن البنك المركزي بهذه الفئات        
شكل هروباً كبيراً من العملة اليمنية والاتجاه لإقتنـاء الـدولار ، بـدلاً مـن                

  ).الدولره(الريال
وفي فترة من الفترات ، كان أصحاب الحسابات في البنوك التجارية ، لا يجـدون                 

إحتياجاتهم من النقد اليمني ، كان الساحبون من أرصدتهم بالريـال لا يجـدون              
كافية من الريال نتيجة لشحة السيولة في البنوك ، مما اضطر الكـثير الى              المبالغ ال 

  .إختزان فئات النقد المختلفة في خزائنهم بدلاً من إيداعها في حساباتهم في البنوك
  :وجهة نظر البعثات الدولية عن السياسة النقدية

ة لايذكر  ، فإن دور السياسة النقدي    ) قرارات الصرف   (مع هيمنة القرارات المالية     
في الرقابة ، لاسيما أن هناك إمكانية لإستخدام السياسات النقديـة لتعـديل أسـعار               
الفائدة،وتخفيف الضغوط علـى الوضـع الخـارجي ، وتـصحيح التـشوهات في              

  الأسعار،والتسعير الواقعي للنقد الأجنبي
  )  م١٩٩٣ سبتمبر ١٨-١بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت اليمن في الفترة (
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تعليقات المدراء التنفيذين على تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الـتي زارت            
  .م١٩٩٣ اليمن في سبتمبر

انصح بإجراء تصحيح في السياسات بدلاً من الانجرار نحو         :ممثل الولايات المتحدة  
  .أزمة إقتصادية ، يعتقد أنها التوقع الأكثر إحتمالاً في ضوء السياسة الحالية

  . تأخير في عملية الإصلاح سيضاعف فقط من تكاليف الإصلاحإن أي:ممثل كندا
الكثير من المصاعب التي تواجه السلطات في اليمن ، تعود لصدمات           :ممثل هولندا 

  .خارجية ، ولكن حدة هذه المصاعب تعزي لاخطاء في السياسات
وكانت تعليقات بقية أعضاء مجلس المدراء التنفيذين في صندوق النقـد الـدولي             

حده ، بل كان الاعتقاد السائد أن اليمن تترلق إلى وضـع اقتـصادي يـصعب               أكثر  
  .السيطرة علية

  :القطاع المصرفي
م ، عـن    ١٩٩٦ سـبتمبر    ٣٠يشير البنك الدولي في أحد تقاريره الذي أعد في          

إن النظام  :القطاع المصرفي ، حتى بعد إجراء الكثير من الخطوات في مجال الإصلاح الى            
ياً ، ولا يتقيد بشكل كامل بالقوانين والانظمة ، وعـلاوة علـى             المصرفي ضعيف مال  

ذلك،فإن القدرة الرقابية والاشرافية للبنك المركزي من حيـث المـوظفين ليـست             
ويشير في مكان أخر أن النتائج الاولية تشير أنه إذا طبقـت البنـوك المعـايير                .كافية

من البنـوك لـن تفـي       الجديدة بالنسبة لتصنيف القروض والمخصصات ، فإن عددا         
بالمعايير،وأن الخسائر التي تنشاء من تشكيل هذه الديون الرديئة تفوق وتمحو راس المال     

  .والاحتياطيات
  :م١٩٩٤محصلة المرحلة حتى نهاية 

من الناتج المحلي الاجمالي ، ويمول كلية       %٢٢-١٧عجز في الموازنة قدر بين       -
  .من البنك المركزي بالاصدار النقدي



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٠

  %٣٥ وصل الى عرض النقد -
  .سنوياً% ١٠٠-%٧٢تضخم وصل الى مابين  -
م الى  ١٩٩٥م ووصل في يونيو     ١٩٩٤ ريال في أواخر     ١٠٠تجاوز الدولار    -

ريال ، وكان يصل الفرق بين سعر الصباح والمساء الى بضعة ريالات            ١٦٥
يومياً،وبعض الاحيان يرتفع بشكل كبير غير متوقع ، وينخفض ايضاً بنفس           

  .دى الى كثير من المضاربات وتخزين السلعالأسلوب ، مما ا
  :القطاع المصرفي

  . ذعر مالي وحالة من الدولرة وعدم اليقين -
  .سعر فائدة على ودائع الادخار سالب بدرجة عالية نتيجة التضخم المرتفع -
احتفظ المدخرون باموالهم في خزائنهم الخاصة ، إذ كان اجمالي الودائـع في              -

م ، جزء كبير منها     ١٩٩٤ليار ريال في أواخر      م ٥٠القطاع المصرفي حوالي    
  .بالعملات الاجنبية

وصلت الاحتياطيات الخارجية لما يكفي لحوالي شهر ونصف استيراد ، رغم            -
  .تدفق النفط وتحسن أسعاره

 مليـون دولار  ٨,٨٦٣م بحـوالي  ١٩٩٥قدرت المديونية الخارجية في نهاية   -
ر ، أي أن الاجمـالي       مليـون دولا   ١,١٢٢رصيد قائم ، ومتأخرات فوائد      

% ١٨٤ مليون دولار،وكانت نسبة هذه القروض تصل الى        ٩,٩٨٥حوالي  
  .من الناتج المحلي الاجمالي 

  .توقف تماماً عن سداد الديون الخارجية -
  :السينايورهات المحتملة بعد أن ترسخت الوحدة والارادة السياسية

لجـادة أمـام هـذا      وجدت القيادة السياسية أن لاخيار امامهـا الا الوقفـة ا          
الوضع،وكان هناك برنامج اصلاحي جزئي ، يعتمد على إجراءات تضمنتها موازنـة            



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١

م ، وقامـت    ١٩٩٥م،وكان للبنك الدولي في حينه بعثة زارت اليمن في يناير           ١٩٩٥
بعثة البنك بوضع سيناريو لما سيكون عليه الوضع في حالة تنفيذ إجراءات جزئية نصت       

  :لاحتمال أن تكون اسعار صرف الريال على النحو التاليعليه في الموازنة،وكان ا
  سعر الريال مقابل الدولار  السنة

١٦٠  ١٩٩٥  
٢٥٦  ١٩٩٦  
٤٥٢  ١٩٩٧  
٩١٧  ١٩٩٨  
٢١٠٣  ١٩٩٩  
٤٨٢٧  ٢٠٠٠  

كما قامت البعثة بوضع سيناريو لبرنامج اصلاح أكثر شمولاً وكان السيناريو يشير            
  :تاليالى أن سعر الصرف سيتطور على النحو ال

 سعر الريال مقابل الدولار  السنة
١٣٠  ١٩٩٥  
١٥١  ١٩٩٦  
١٦٧  ١٩٩٧  
١٧٧  ١٩٩٨  
١٧٨  ١٩٩٩  
١٩٢  ٢٠٠٠  

وقد اشرنا الى اسعار الصرف ، لأهميته وخاصة على مستوى الرأي العام والسوق             
المحلية،ولكن وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وإعادة البناء الـتي أقرتهـا            

م ، قد اقرت برنامجاً في مجال الـضرائب والـدعم وسـعر             ١٩٩٥ في مارس    الحكومة



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٢

الصرف واصلاحات اخرى في مجال المالية العامة،وقام البنك المركـزي بـالاجراءات            
  :التالية

  :م ١٩٩٥خلال عام 
  .تحرير اسعار الفائدة المدينة - ١
الغاء الفوائد الميسرة على القروض المقدمة من البنك المركـزي للحكومـة             - ٢

  .والمؤسسات العامة
  %.٢٢-٢٠)دنيا(تحديد فوائد إيداع تأشيرية  - ٣
  .تخفيض في سعر الصرف الرسمي الجمركي - ٤
  .السماح للبنوك التعامل في سوق الصرف بالسعر الموازي الحر - ٥
م وينـاير وفبرايـر     ١٩٩٥إصدار إذون الخزانة لمدة شهر خلال ديـسمبر          - ٦

  .م١٩٩٦
  :م١٩٩٦إجراءات نقدية في سنة 

  %.٢٧-٢٥لايداع التأشيرية الى رفع فوائد ا - ١
  يوماً ) ١٨٢(يوماً ثم) ٩١(اصدار أذون الخزنة لفترة إستحقاق أطول  - ٢
تحويل حسابات المؤسسات العامة من البنوك التجارية الى البنك المركـزي            - ٣

  .منعاً للمضاربة بأموالها
الغاء سعر الصرف الرسمي برمته ، وتوحيد أسعار الصرف ، وتبني النظـام              - ٤

  .سعر الصرفالعائم ل
قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات هامة نحو معالجة ديون البنوك المتعثرة،عن            - ٥

  .طريق إصدار تعليمات لكيفية تصنيف القروض والمخصصات
بدء المباحثات مع البنك الدولي لوضع خطة لاصلاح القطاع المالي في اواخر             - ٦

  .م١٩٩٦



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٣

ريس للدول الاعـضاء    م تم إعادة جدولة الديون لنادي با      ١٩٩٦في سبتمبر    - ٧
في النادي ، وحصل اليمن على إعفاء من ثلثي الديون الرسمية على أسـاس              

  ). NPV(صافي القيمة
  م١٩٩٨و ١٩٩٧إجراءات نقدية في سنة

  .م١٩٩٦ الاستمرار في تنفيذ ومتابعة الاجراءات التي تمت في عام  - ١
) ٣٦٤(م تم اضافة اجـل جديـد لاصـدار أذون الخزانـة             ١٩٩٧في عام    - ٢

،إضافة الى الاجلين السابقين ، وعلى اساس مزادين في كـل شـهر ، ثم               يوماً
  .أصبح المزاد اسبوعي

بعد ان شعر البنك المركزي أن إجـراءات الـسياسية النقديـة قـد ادت                - ٣
دورها،وتمت السيطرة على التضخم ، أتخذ إجراءات في مجال تخفيض أسـعار            

ادي ، وبدأ تخفيض الفوائـد      الفائدة،حتي يُفَعّل دور البنوك في الانعاش الاقتص      
ــن  ــداع م ــى الاي ــيرية عل -%١١الى % ١٤-%٢٢-%٢٧:التأش

ــن  %١٠ ــاطي م ــات الاحتي ــض متطلب ثم الى %١٥الى % ٢٥،وخف
،وأعطى فوائد مجزية على الاحتياطي بغية اتاحة مزيد مـن الامـوال            %١٠

  .للبنوك
م تم الاتفاق على مصفوفة نهائية متدرجة لاصـلاح القطـاع   ١٩٩٧في يونيو   - ٤

 ـ ،تم دعـم هـذا   )Financial Sector Adjustment Credit(الي الم
بمبلغ ثمانين  IDAالبرنامج بقرض تسهيل تصحيح القطاع المالي مقدمه من الـ 

ومدة القرض أربعين عاماً مع فترة سماح عشر        ،  لا يحمل فوائد    ،  مليون دولار   
الوفـاء  سنوات،تم سحب الشريحة الاولى بمبلغ خمسين مليون دولار بعد أن تم            

  :ويشمل برنامج الاصلاح التالي، بمتطلبات هذه الشريحة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٤

ـ قانون البنك المركزي ـ قانون التـأجير   "قانون البنوك (  اصلاحات قانونية-أ
 الاعفاء من ضرائب الدمغـة للعمليـات المـصرفية ـ أعفـاء      -التمويلي 

 المخصصات التي تجنبها البنوك بناء على توجيهات من البنك المركـزي مـن            
  .ضريبة الدخل

كفاية رأس المال ـ الرقابة الداخلية ـ مخاطر الائتمان ـ    (اصلاح في البنوك-ب
  )المراجعة الخارجية

التوظيف عن طريق المسابقات ـ التدريب  -المرتبات (اصلاح البنك المركزي-ج
  ..)وتفعيل الرقابة المصرفية، ـ تعزيز دور الرقابة على البنوك 

تصنيف القـروض ـ حـساب الـنقص في     (  البنوكتنفيذ معايير جديدة في-د
لجنـة  (المخصصات ـ نسب رأس المال المرجح بالمخاطر طبقاً لمعايير دوليـة   

  )ـ قائمة المدينين المتعثرين) بازال
السماح بـالاقراض بـالعملات الاجنبيـة       (تخفيف القيود على المصارف   –هـ  

المـصاريف  لمشروعات تدر موارد أجنبية ـ ازالة القيود علـى الرسـوم و   
  ).البنكية

سداد ديون المؤسسات العامة للبنـك      (إيجاد حلول لمديونية المؤسسات العامة      -و
  )اليمني والبنك الاهلي 

  .معالجة مشاكل بنوك القطاع العام-ز
  .البنك اليمني للانشاء والتعمير-
  البنك الاهلي اليمني -
  :البنوك المتخصصة-

  الصناعي 
  الزراعي

  الإسكان   

 وتم   KPGMتم الانتهاء من المراجعة التشخيصية بواسطة شركة عالمية           
 لعملية الاصـلاح     قبل البنك الدولي ، وهناك خطةمتكاملة      تحليها من 

 .معروضة على الجهات المعنية

  هناك خطة متكاملة



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥

م انضمت روسيا لنادي باريس ، وكانت الـيمن أول          ١٩٩٧ أواخر عام    في-٥
مـن ديونهـا ،     %٨٠دولة تستفيد من خلال نادي باريس من الاعفاء مـن           

من الـدين ، علـى      % ٦٧والباقي  تطبق عليها شروط نابولي بالاعفاء من         
   ).NPV(الحالية اساس صافي القيمة 

  ):الرقابةقطاع (في مجال تعزيز قدرات البنك المركزي 
  .رفع مرتبات موظفي البنك المركزي-
التطعيم بموظفين على مستوى عال من التأهيـل ، وعـن طريـق الاعـلان               -

  .العام،والدخول في مسابقات لشغل هذه الوظائف
  .تكفي التدريب بالاضافة الى دورات تأهيلية عالية في الداخل والخارج-
  . طريق خبرات ذات كفاءة عاليةالتدريب على الرقابة المكتبية والميدانية عن-
  . على البنوكخبير في مجال الرقابة-
خبير في مجال المدفوعات يقوم بتدريب موظفي البحوث والاحصاء على تجميـع   -

بحيث تكون هذه الاحصاءات مجارية للتطورات      ،  إحصاءات ميزان المدفوعات    
  .في هذا المجال

ــديون والتحل  - ــامج ادارة ال ــال برن ــبير لادخ ــاك خ ــالي                     هن ــل الم ي
Debt Management And Financial Analysis System.  

  ):٢ملحق رقم(ستلاحظون من الملحقات 
تم الوفاء بكل متطلبات سحب الشريحة الاولى من قرض اصلاح القطاع المالي             - ١

  .وتم سحبها فعلاً ، وقد تم الانجاز ولا يحتاج لعمل اضافي
قد تم الوفـاء بمعظـم   ، ) الرقابة (س للبنك المركزي يلاحظ ان التطوير المؤس   - ٢

  .المتطلبات الخاصة بها 
  .هناك مصفوفة لاصلاح البنك اليمني للانشاء والتعمير تم انجاز الكثير منها - ٣
  .هناك مصفوفة لاصلاح البنك الاهلي تم الوفاء بالكثير منها - ٤



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦

 بمبلـغ   هناك مصفوفة واجراءات مطلوب الوفاء بها لسحب الشريحة الثانيـة          - ٥
استكمال اصـدار القـوانين ،      :ومن أهمها ،  وجاري تنفيذها   ،  ثالاثين مليون   

  .إصدار معايير محاسبية جديدة،انشاء مجلس أعلى للمعايير المحاسبية
  .قضايا تتعلق بالبنك اليمني والبنك الاهلي والبنوك المتخصصة - ٦

  .م١٩٩٧النتائج المحققة عن عملية الاصلاح في نهاية 
وتم تمويل  ،  من الناتج المحلي الاجمالي     % ١م بلغ   ١٩٩٧ نهاية   عجز موازنة في   - ١

  .العجز عن طريق أذون الخزانة 
  %.٦تضخم وصل الى  - ٢
  %١١العرض النقدي وصل  - ٣
  .ثبات كبير في أسعار صرف الريال اليمني فاق كل التوقعات - ٤
  . أشهر استيراد٥أصول خارجية تغطي  - ٥
 مليار ريـال  ١٥٠ الى حوالي وصلت،  زيادة في الودائع لدى البنوك التجارية        - ٦

  .م١٩٩٧في أواخر 
  % .٥٤زيادة الائتمان للقطاع الخاص بنسبة  - ٧
  .من الناتج المحلي الاجمالي% ٢,٦فائض في ميزان المدفوعات بلغ  - ٨
هبطت نسبة القروض الخارجية الى الناتج المحلي       ،  نتيجة إعفاءات نادي باريس      - ٩

  .م١٩٩٧ في عام %٦٩الى حوالي ، م ١٩٩٥سنة % م١٨٤الاجمالي من 
اعـادة شـراء الـديون الخارجيـة          (يسمى   IDAتم الدخول في برنامج مع       -١٠

DEBT-BUY- BACK ( مليــون  ٤٢٠وتقــدر بحــوالي ، علــى الــيمن 
 ـ    ،دولار  مليـون دولار    ١٥ بحوالي   IDAواحتمال اعادة شرائها بمنحة من ال

 مليـون   ٣٤٠وتشكل القروض الروسية التجارية منـها حـوالي         ،  أمريكي  
  .مقدماً% ٨٠وسيتم شطب ،لاردو



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧

) ٥،١٠،٢٠،٥٠(إعادة توازن فئات النقد المتداولة،فبينما كانـت الفئـات           -١١
أصـبحت الفئـات    ،  من اجمالي النقد المتـداول      % ٧٠ريال تشكل حوالي    

  .تقريباً% ٨٠ريال تشكل الان نسبة ) ١٠٠،٢٠٠،٥٠٠،١٠٠٠(
  :في مجال السوق المالية

لبات انشاء سوق مالية للأوراق المالية في اليمن        تم اعداد دراسة أولية حول متط     -١
 ـ ، قام باعدادها صندوق النقد العربي  في أكتـوبر   IFCبمعونة أيضاً مـن الـ

  .م١٩٩٧
بعمـل مـسح شـامل للـسوق        ،  قامت بعثة من صندوق النقـد العـربي         -٢

أسس ومقومات إنشاء سـوق لتـداول       :(اليمنية،وأعدت تقريراً شاملاً حول   
ومـن  ،  م  ١٩٩٨تم إعدادها في سبتمبر     )  الجمهورية اليمنية  الأوراق الماليه في  

المتوقع أن يتعاون صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي           
  ).وهذه الدراسة تحت التقييم الآن(في الإعداد لهذه السوق،

وقد أشاد أعضاء مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولي عند استعراضهم            
م ١٩٩٨ يوليـو    ١٧شاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية في اجتمـاعهم في           لم

بالنتائج الايجابية المؤثرة التي فاقت في بعض المجالات التوقعـات ، نتيجـة للاصـلاح               
الاقتصادي الكلي والهيكلي الشامل ، والتي أدت إلى نتائج قويه ، فقد نهض الانتـاج               

  . الاحتياطيات الإجماليهوأنخفض معدل التضخم ، وأرتفعت
  :مزيداً من التطوير المستقبلي في البنك المركزي وقطاع المصارف 

هناك قناعة لدى البنك الدولي ، أن الجمهورية اليمنية تحقق انجازات في مجـال              -
اصـلاح  (اصلاح القطاع المالي،ولذا فإن هناك اتجاه للدخول في برنامج يسمى         

  ).FSAC2)(٢القطاع المالي رقم



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٨

امت بعثة من صندوق النقد العربي بزيارة للجمهورية اليمنية بهـدف تقـديم             ق-
  :تسهيل لاصلاحات اخرى في مجال القطاع المالي وأهمها

الوصول الى نظام الكتـروني لتـسوية المـدفوعات         (اصلاح نظام المدفوعات  -١
  ) .Rtgs) (Real Time Gross Settlment(الاجنبية على اساس الوقت الفعلي

تنشيط وتعميق التداول في السوق الثانويـة       ( سوق أدوات الدين العام    تطوير-٢
  )تمهيداً لقيام سوق مالي

  ).INTER BANK MARKT(انشاء سوق ما بين البنوك -٣
  .للبنك المركزي)  Active  Reserve Management(إدارة الاحتياطيات-٤

ادتنا بل بـشهادة    ورغم أن ماتم أنجازه يعتبر بكل المقاييس فخراً لليمنين ليس بشه          
الأخرين إلا أن التحديات التي تواجهنا كثيرة والمتغيرات الاقتصادية تعصف بالعالم،وما           
زال المشوار طويلا ، والازمات التي تمر بها كثير من مناطق العالم ، تجعلنا أكثر حرصـاً                 
وتصميماً على أن يكون لدينا قطاع مصرفي سليم ، قـادر علـى حمايـة المـساهمين                 

دعين ، وله دور فعال في التنمية الاقتصادية ، كما يجب أن يكون هذا القطاع ذا                والمو
  .كفاة مالية عالية ، تسود أعماله الشفافية والمصداقية

لقد كان القطاع المصرفي في جنوب شرق آسيا هو سبب الـدمار الـذي حـل                
 قد قضت   إن دول شرق أسيا   :(بالنمور ، أو كما قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا         

عقوداً في بناء إقتصاديتها ، ولكن كل هذا أصبح لاشي عندما أصاب تجـار العملـة                
ويضيف رئيس وزراء ماليزيا أن الاتجار الغـير        ..اقتصادنا بالفقر في غضون اشهر قليلة     

أخلاقي بالعملة وبالاسهم من جانب المضاربين ، قد الحق الفقر بجنوب شرق اسـيافي              
  )..غضون أشهر قليلة

ا تعلمون أن الركود في هذه الدول ، قد جعل اسعار البترول تنخفض بحوالي              وكم
، وجرت هذه الازمة اذيالها الى الكثير من بقاع العالم،ويقال أن الترابط            % ٥٠-٤٠

بين اقتصاديات دول العالم في زمن العولمة ، قد بلغ مبلغاً أنه إذا اهتـز نظـام تقاعـد                   



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩

 سيؤدي الى أزمة نقدية من بـانكوك ، فتـؤثر في            المدرسين في كاليفورنيا ، فان ذلك     
  .أسواق نقدية بعيدة تقع في وول ستريت ، أو فرانكفورت ، او بيونس ايرس

أن اهتزاز الثقة بأي نظام مصرفي تجر نفسها الى بقيـة القطاعـات في الاقتـصاد          
 نفسه،وتتفاعل مع بعضها ، كلعبة الدمينو ، تتساقط فيها الوحدة بعد الاخرى،هذا في            
اطار الاقتصاد نفسه ، أما إذا كان الاقتصاد له وزنه العالمي كما حـدث في جنـوب                 
شرق أسياء ، فإن الآثار تكون أكثر بعداً،فقد امتدت هذه الازمة الى اليابان ، حيـث                
أنهارت فيها ستة مصارف،ويقال أن مجموع الديون المعدومة في المصارف اليابانية قـد             

  .زمة النمور النصيب الاكبرمليار دولار ، ولأ٨٠٠بلغت 
مليار دولار،وفي البرازيل وبعـض دول  ٢٠٠أما في روسيا فقد خسر المستثمرون      

، وأمريكـا   % ٧٠-٥٠أمريكا اللاتينية ، بلغ انخفاض اسعار الاوراق الماليـة بـين            
من الصادرات الامريكية ، وهذا يجر نفسه على الاقتـصاد          % ٢٧اللاتينية تستوعب   

  .الامريكي
أن سوقنا قد يكون صغير وامكانياتنا غير مؤثرة ، ولكن ألم نتجرع نتائج             وصحيح  

الازمة الاسيوية؟ التي كانت تشكل أهم سوقاً لصادرتنا البترولية ، فأصـابت هـذه              
  .الازمة مواردنا في الصميم سواء للموازنة العامة ، أو مواردنا من النقد الاجنبي ايضاً

  ١ملحق       ازات التي تحققت ترجمة لمصفوفة البنك الدولي والانج



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠

  )١( ملحق   ترجمة لمصفوفة البنك الدولي والانجازات التي تحققت  
  تسهيل القطاع المالي:اليمن

  اجراءات اصلاح الشريحة الاولى
 العمل الاضافي يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح

  :الاصلاح القانوني-٢
ـتحديد تعديل قانون البنوك ل   -أ

ترتيـب  (معايير لترخيص البنوك    
راس مال ادنى أعلـى ونوعيـة       

إدخال ،  ) الادارة ومجلس الادارة  
القابلية للمحاسـبة للمـديرين     

وتحديد جزاءات لعدم   ،  المنفردين  
الاداء،وتحديد اطار للجـزاءات    
قابل للتطبيق على كل المؤسسات     
المالية لخروقات قـانون البنـوك      

  .والانظمة 

 ٩٧ سبتمبر١٠

عدل قانون البنوك من قبل     
اسـتجابة  ،  اللجنة الماليـة    

ــة  ــن جمعي ــات م لملاحظ
البنوك،وقد نقلت مـسودة    
القانون من مجلس النـواب     

حتى ،  للمزيد من الدراسة    
تتم مراجعة التغيرات مـن     

راجعت البعثة  . قبل الحكومة 
التغيرات وقدمت توصيات   
حول أي التغيرات ليس لها     
ــة  ــى فعالي ــأثير كبيرعل ت

  .قانونال

بدأ مجلس 
النواب في 

 ماقشة القانون 

ــوك -ب ــانون البن ــديل ق  تع
للسماح لكـل البنـوك     

  .بالاشتغال بالتاجير المالي 
 ٩٧ سبتمبر١٠

تم اعــداد قــانون التــأجير 
 IFC  التمويلي وارسل لـ

  مؤسسة التمويل الدولية

  

تعديل قانون الضرائب لازالة    -ج
كل ضرائب الدمغة علـى      

  .ية المعاملات المال
 ٩٧ سبتمبر١٠

    .تم الانتهاء من التعديل



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢١

  

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
تعديل قانون ضريبة الـدخل     -د

للسماح بقابلية الخصم الضريبي    
لتدابيرمحددة تتخذ طبقاً لنظـام     
البنك المركزي ، ولمنـع سـوء       
الاستعمال توجد تـدابير تجـاه      

لقروض للداخلين بحيث لا تتاهل     ا
   .للخصم الضريي

 م٩٧ سبتمبر٧

المشروع معروض على مجلس    
النــــواب لتعــــديل 

م ١٩٩١لسنة  )٣١(القانون
  .بشأن ضريبة الدخل

  

  : الاطار التنظيمي-٣
ــة رأس -أ تعــديل نظــام كفاي

ــة   ــدار الأنظمـ المال،وإصـ
الرقابـــــة )أ(حـــــول
ــة ــات )ب(الداخليـ متطلبـ
  .التراخيص

  م٩٧مايو١٥

،  وأصدرت الانظمـة   عدلت
، راجعــت البعثــة الانظمــة

والتنفيذمن قبل البنك المركزي    
وسوف تراجع بعثـة    ،  اليمني  

  .المتابعة التزام البنوك

لا يحتاج لعمل 
  اضافي 

اصدار نظـام ادارة مخـاطر      -ب
  . الائتمان

 م٩٧يوليو ٣١

ــة  ــة الانظم ــت البعث راجع
والتنفيذ مـن قبـل البنـك       

وسـوف  ،  المركزي الـيمني    
اجع بعثة المتابعـة التـزام      تر

  .البنوك

لا يحتاج لعمل 
  اضافي

اصدار نظام حول المراجعـة     -ج
الخارجية للحسابات،بما في ذلك    
نطــاق الــصلاحيات لمراجعــة 
ــة  ــوك التجاري حــسابات البن
ــايير  ــاً للمع والمتخصــصة طبق

  .الدولية

  م٩٧مايو١٥

صدر منشور بما في ذلك نطاق      
صلاحيات مراجعي الحسابات   

ز البنـك المركـزي     وقد اجا 
اليمني مراجعي الحسابات لكل    

  بنك 

لا يحتاج لعمل 
  اضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٢

 العمل الاضافي يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
  :نطاق الرقابة-٤
-م١٩٩٧(تبنى خطة متدرجة  -أ

لاعادة هيكلة مرتبات   ) م  ٢٠٠٠
البنك المركزي اليمني مع سريان     

 .م١٩٩٧يو اضافة مرتبات في يون
  ٩٧سبتمبر٧

اصبح البنك المركزي الـيمني     
الآن مستقلاً عن متطلبـات     
الاجور والتوظيف للخدمـة    
المدنية وهذا ينبغي أن يسمح     
للبنك المركزي الـيمني بـأن      
يرفع الاجـور تـدريجياً الى      
مــستوى منــافس للقطــاع 
الخاص، وقـد بـدأ البنـك       
المركزي الـيمني زيـادة في      

  .م١٩٩٨الاجور في 

تاج لعمل لا يح
  اضافي 

قيام البنك المركزي بالاعلان    -ب
عن فتح وظائف جديـدة لادارة      
الرقابة علـى البنـوك ودعـوة       
 . الطلبات من المرشحين المؤهلين

  ٩٧سبتمبر٧

وظف البنك المركزي اليمني    
 في ٩: أشــخاص جــدد١٠

في ١الرقابة علـى البنـوك،    
  .انظمة الحاسوب 

لا يحتاج لعمل 
  إضافي

متوسط الأجـل   تبني برنامج   -ج
  . لادارة الرقابة على البنوك 

  ٩٧سبتمبر٧

تم تبني برنامج التطوير متوسط     
انظر مصفوفة خطة   (الاجل ،   

، سـوف   )التطوير المؤسـسي  
تقوم البعثه بالمزيد من المراجعة     

  .خلال البعثة القادمة

  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٣

  

 العمل الاضافي يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
  :تنفيذ المعايير الجديدة-٥
قيام البنك المركـزي الـيمني      -أ

بإكمال تصنيف محافظ القروض    
لكل البنوك ، وحساب الـنقص      
في المخصصات ، ونـسب رأس      
المال المرجح بالمخـاطر للبنـوك      

  .طبقاً للنظام المعدل

  تم عمله م٩٧ سبتمبر٧

لا يحتاج لعمل 
  اضافي 

تحسين قاعدة بيانات البنـك     -ب
مني عن القروض غير    المركزي الي 

ــة    ــوك التجاري ــدة للبن الجي
الخاصة،الطلب من كل بنك رفع     
تقارير شهرية عن أسماء المقترضين     

الذين فات  (المتخلفين عن الدفع ،     
على موعد استحقاق قروضـهم     

، والذين تبلغ   ) يوم أو اكثر  ١٨٠
 ١٠قروضهم القائمة والمتعثـرة     

مليون ريال يمني أو أكثر ، ومنـع        
قديم قروض جديدة   أي بنك من ت   

  .لهؤلاء المقترضين 

 م٩٧  سبتمبر٧

يقرر البنك المركزي الـيمني 
ــذا  ــة به ــوك ملتزم أن البن
المتطلب، وأن هذه الخطـوة     
تساعد في تسديد القـروض     

ويطلب البنك رفـع    . الردئية  
تقارير عن أي مقترض يتأخر     
عن تسدسد القرض أكثر من     

 مليون  ٥يوماً أو أكثر من     ٩٠
  . ريال

تاج الى لا يح
  .عمل اضافي

السماح للبنوك بـالاقراض    -٦
بالعملات الاجنبيـة ، وازالـة      
القيود على الرسوم والمـصاريف     

  .المصرفية 

  م٩٧مايو١٥

تم عمله ، يبلغ السعر الادنى 
  % ١٠للودائع حالياً 

لا يحتاج لعمل 
  .اضافي

تخفيض ترتيب الاحتياطي من    -ب
  %.١٥الى %٢٥

 م٩٦ ديسمبر
تاج لعمل لا يح  .تم علمه 

  .اضافي 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٤

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
مكافأة الاحتياطيات القانونية   -ج

، واحتياطيات  %٥بالريال عند   
العمله الصعبة عند اللايبور ناقصاً     

  . نقطة اساس٥٠

 م٩٦ ديسمبر

لا يحتاج لعمل   .تم عمله
  .اضافي

 :ات العامةحل مديونية المؤسس-٧
الاستمرار في تقييـد حـصول      -أ

ــى    ــة عل ــسات العام المؤس
الائتمان،ويحظر النظام الحالي قيام    
ــاقراض   ــة ب ــوك التجاري البن

  . المؤسسات العامة

 م٩٥ ديسمبر

لا يحتاج لعمل   . تم عمله
  . اضافي

توصل الحكومـة والبنـوك     -ب
التجارية العامة الى اتفاق حـول      

بنوك من  الترتيبات المالية لتحرير ال   
القروض غير الجيدة للمؤسسات    

  .العامة

 م٩٧ سبتمبر٧

  تم عمله
يــنص قــرار مجلــس الــوزراء 

م على أن   ١٩٩٧لعام  )١٥٢(رقم
  :وزير المالية مسئول عن

دفع الدين المتبقـي لوحـدات      -
القطاع العام المـستحق للبنـك      
الاهلـــي الـــيمني بمبلـــغ 

ريال يمـني   )٧١٨,٢٠٣,٠٠٠(
بتحويل  الأمـوال الى حـساب       

  .لبنك الاهلي اليمنيا
دفع الدين المتبقـي لوحـدات      -

القطاع العام المـستحق للبنـك      
ــتعمير   ــشاء وال ــيمني للان ال

) ١,٧٧٩,٩٢٨,٠٠٠(بمبــالغ
) ٤,٠٣١,٢٤٤(ريــال يمــني و

ريال يمـي باصـدار سـندات       
  .  حكومية

  

  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٥

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
طط تنظيف القـروض    قرار خ -ج

ــسات   ــدة للمؤس ــير الجي غ
العامة،المستحقة للبنـك الاهلـي     
اليمني كخطـوة أولى لتعجيـل      

  .خصخصتة

ديسمبر٣١
  م ٩٧

  تم عمله
قرار مجلـس الـوزراء رقـم       

سوف :م  ١٩٩٧لعام  ) ١٥٢(
يصدر البنك المركزي الـيمني     
للمؤسسة العامة للملح قرضاً    
ــالغ  بمبـــــــــ

ل يمـني   ريا) ٩,٦٠٠,٠٠٠(
لتسديد مديونيـة المؤسـسة     

  .للبنك الاهلي اليمني
قرار مجلـس الـوزارء رقـم 

سوف يصدر البنك   ) :١٥٢( 
المركــزي الــيمني لــشركة 
التجــارة الداخليــة قرضــاً 

) ١,٣٣٤,٧٢٧,٠٠٠(بمبلغ
ريال يمني لتـسديد مديونيـة      
 . المؤسسة للبنك الاهلي اليمني

  

سوف تبقى كل التـسهيلات     -د
بنك الاهلي اليمني للقروض غير     لل

الجيدة في حـسابات مجمـدة في       
انتظار خصخصة البنك الاهلـي     

  . اليمني

  

لا يحتاج لعمل   .تم عمله
  .اضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٦

  

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
مواجهة قضايا بنوك القطـاع     -٨

  :العام
  :البنك الاهلي اليمني-١
يام البنك الاهلي اليمني بتوقيع     ق)أ(

عقــد مــع مراجــع حــسابات 
عضو شركات المحاسـبة    (مستقل،

،للقيـام  )الدولية الست الكـبيرة   
بمراجعة تشخيصية للبنك الاهلي    

  .اليمني لغرض الخصخصة 

لا يحتاج لعمل   .تم عمله م٩٧سبتمبر٧
  . اضافي

ــدعوة -ب ــة ب ــام الحكوم قي
ــالي ،  ــشار م ــاءات لمست العط

 الصلاحيات المتفق   بموجب نطاق (
ــة   ــة التنمي ــع هيئ ــه م علي

،لبيع مساهمة الحكومـة    )الدولية
على الاقل ، وتحويل    % ٥١بـ

  .الادارة الى مستثمر استراتيجي

لا يحتاج لعمل   .تم عمله م٩٧سبتمبر٧
  .اضافي

التبني والبدء في تنفيذ خطـة      -ج
 م٩٧سبتمبر٧  .عمل عاجلة

راجعت البعثة تنفيذ خطة العمل     
 الادارة ، التقـدم     بالتفصيل مع 

   .٣الكلي مرضي أنظر الملحق 

لا يحتاج لعمل 
  .اضافي

  :البنك اليمني للانشاء والتعمير-٢
 قيام البنك اليمني للانشاء والتعمير      -أ

بإعادة دعوة العطاءات،مع مجال مخفض     
للعمل حسبما اتفق عليه مـع هيئـة        
التنمية الدولية لمراجعـة تشخيـصية      

  .التعميرللبنك اليمني للانشاء و

 م٩٧سبتمبر٧

  تم عمله 
سوف تستكمل مراجعة 

الحسابات التشخيصية من 
  ..قبل آرنست ويونج في

لا يحتاج لعمل 
  اضافي 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٧

  

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
 التبني والبدء في تنفيذ خطة      -ب

 م٩٧سبتمبر٧  .عمل عاجلة 

 خطـة   راجعت البعثة تنفيذ  
ــع   ــصيل م ــل بالتف العم
الادارة،التقدم الكلي مرضي   

  .٣أنظر الملحق 

لا يحتاج لعمل 
  .اضافي

جعل وزارة المالية ، الوزارة     -ج
الام للبنــك الــيمني للانــشاء 

  .والتعمير
 م٩٧سبتمبر٧

لا يحتاج لعمل   .تم عمله 
  . اضافي

  :البنوك المتخصصة-٣
البنك (قيام البنوك المتخصصة  -أ

ني،بنك التـسليف   الصناعي اليم 
) التعاوني الزراعي،بنك الاسكان  

بالتوقيع على عقود مع مراجعي     
حسابات مـستقلين مـرتبطين     
بشركات المحاسبة الدولية،لاعداد   
مراجعات خاصة لحساباتهم لعام    

  .م ٩٦

 سبتمبر٧
  م٩٧

  تم عمله
روجعت كل التقارير الثلاثة    
مــن قبــل المــوظفين   
والبعثة،وعقدت مناقـشات   

لبنوك ، البنـك    مبدئية مع ا  
ــيمني ، وزارة  ــزي ال المرك
. المالية،الوزارات ذات العلاقة

  

                                



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٨

  ٢                    ملحق   تسهيل القطاع المالي : اليمن
  اجراءات اصلاح الشريحة الثانية 

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
  :الاصلاح القانوني-٢

بالتشاور مع مؤسسة لتمويـل     -أ
تبني خطة عمل لتطوير    /الدولية  

  .الاطار القانوني للتأجير المالي

أغسطس ٣١
  م٩٨

أعد البنك المركزي الـيمني     
مسودة قانون للتأجير،ولكن   
يحتاج لاتخاذ قرار عمـا اذا      
كان يجب تقديمـه كقـانون      
مستقل أو كتعديل للقـانون     

نهم سيناقـشون   التجاري ، أ  
ترى البعثة أن القانون    .داخلياً

سوف .يجب أن يكون مستقلاً   
يقوم البنك المركزي الـيمني     
بإرسال مسودة القـانون الى     
مؤسسة التمويـل الدوليـة     

ــات  ــب أي ملاحظ . وطل
وعندئذ سـوف تتـصدى     
مؤسسة التمويـل الدوليـة     

 . التغييرات المؤسسة/للشئون

ــات  ملاحظـ
مؤسسة التمويل  
الدوليــــة 

تفاق حول  والا
مسودة القانون  

أغسطس ٣١في  
  م١٩٩٨

  :الاطار التنظيمي-٣
 تعديل الانظمـة الاحترازيـة      -أ

ــروض    ــصنيف الق ــول ت ح
  .والمخصصات

أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

قدمت مسودة التعديلات من    
  .قبل البنك الدولي

ــك   ــام البن قي
المركزي الـيمني   
باســــتكمال 
المـــــسودة 

 . أغسطس٣١في



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٩

  

 العمل الاضافي يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  صلاحاجراءت الا
تعديل الانظمة الاحترازيـة    -ب

 أغسطس ٣١  .حول انكشاف النقد الاجنبي 
  م ١٩٩٨

قدمت مسودة التعديلات من    
  . قبل البنك الدولي

ــك   ــام البن قي
المركزي الـيمني   
باســــتكمال 
المـــــسودة 

 . أغسطس٣١في
ام حـول تركـز     اصدار نظ -ج

ــراض  مخــاطر الائتمــان والاق
للداخليين عند سَن تعديل قانون     

  .البنوك

 أغسطس ٣١

مرتبط بقانون البنوك ، يحتاج     
إصدار الانظمة حالمـا يمـرر      
قانون البنوك ، سوف يبـدأ      
موظفوا البنك الدولي إعداد    
مسودة الانظمة المقترحـة،بما    
في ذلك تدرج الترتيبات،طبقاً    

حسبما هـو   لقانون البنوك   
مقتــرح ، ويمكــن تعــديل 
المسودة لاحقاً حسبما يكون    

  .ذلك ضرورياً

سوف يقدم 
البنك الدولي 

مسودة الانظمة 
 أغسطس ٣١في

  .م٩٨

تقييم المعايير المحاسـبية الـتي      -د
تستخدمها البنوك ، والتوصـية     

  .بمعايير محاسبية مصرفية جديدة
 سبتمبر٣٠

  م١٩٩٨

لم تحدد بعد مصادر التمويـل      
مل نطاق الصلاحيات   واستك

  .للمهمة خلال البعثة 

ســوف يقــدم 
البنك الـدولي   
مسودة الانظمة  

 .  أغسطس١في 
اصدار نظام لتنفيذ المعايير    -هـ

  .المحاسبية الجديدة
سبتمبر ٣٠

  م١٩٩٨

سوف تعد مسودة الانظمـة     
كجزء من الدراسة المذكورة    

  .أعلاه

  

  :طاقة الرقابة-٤
تحقيق تقدم مرضي في تنفيـذ      -أ
  .امج تطوير الرقابة برن

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

انظـر  (تمت مراجعة التقدم    
مــصفوفة خطــة التطــوير 

  ) .المؤسسي

  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٠

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
  :تنفيذ المعايير الجديدة-٥
اتفاق البنوك التجارية الخاصـة     -أ

مع البنك المركزي اليمني ، حول      
 زمنيـة ، لتـشكيل      خطط عمل 

المخصصات ، وتلبية نـسبة رأس      
استناداً الى مراجعات   % ٨المال  

م،والتقيد ١٩٩٦الحسابات لعام   
بالحدود على الاقراض للداخليين    
ــانون  ــان في الق ــز الائتم وترك

  .الموجود

 مارس ٣١
  م١٩٩٨

ارسل البنك المركزي الـيمني     
مفتشين الى كل البنوك لمراجعة     
تــــصنيف القــــروض 

ت،ولايزال بنكـان   والمخصصا
تجاريان خاصان غير ملتـزمين     
ــة رأس  ــات كفايـ بمتطلبـ

بنك الـيمن الـدولي و      (المال،
،كمـا  )والبنك التجاري اليمني  

لم يلتزم أي من البنوك العامـة       
فيما عـدا بنـك لتـسليف       

  ).الاسكان
تم التوصل الى اتفاق بين البنك      
ــك  ــيمني والبن ــاري ال التج
ــل   ــاء بك ــزي للوف المرك

زيادات ر اس   المخصصات ، و  
  .م١٩٩٨المال بنهاية 

يقترح بنك اليمن الـدولي أن      
يتوصل الى اتفاقات مع أكـبر      

الذين هـم ايـضاً     (مقترضية،
ــة ــس )ماليك ــضاء مجل ،وأع

الادارة،الا أن البنك المركـزي     
الـــيمني رفـــض هـــذا 
الاقتراح،ويصر علـى اعـادة     
جدولة لمدة ثلاث سنوات ، مع      
مدفوعات شهرية ، وسـوف     

المركزي الـيمني   يراجع البنك   
  .كل ستة شهور 

يتوقع أن يتوصل   
البنك المركـزي   
اليمني الى اتفاق   
مع بنك الـيمن    
ــدولي في  الــ
 .المستقبل القريب



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣١

  

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
  :مواجهة قضايا بنوك القطاع العام-٨

  :البنك الاهلي اليمني-١
لبيع من خلال اعلان   العرض ل  -أ

على الاقـل مـن     % ٥١عام ، 
مساهمة الحكومة في البنك الاهلي     
اليمني الى مستثمر اسـتراتيجي     

  ) .مؤسسة مالية دولية محترمة(

 سبتمبر ١٥
  م ١٩٩٨

  )مراجع(

راجعت البعثـة مـع وزارة      
المالية العطاءات للمستشارين   
الماليين لخصخـصة البنـك     
الاهلي الـيمني وتقـرر أن      

 ستتقدم بـسرعة في     الحكومة
 .المفاوضات مع المزايد المختار

يعود الانزلاق في الجـدول     
تـأخيرات في اكمـال     )أ(لـ

المراجعـــة التشخيـــصية 
لحسابات البنـك الاهلـي     

الحاجة لطلـب   )ب(اليمني و 
  .ثان للعروض لمستشار ثان

ــع  ــوف توق س
الحكومة العقد مع   
مستشار مالي في   

١٥ 
 .م١٩٩٨سبتمبر

  :لانشاء والتعميرالبنك اليمني ل) ب(
استناداً الى نتـائج المراجعـة      -أ

التشخيصية ، اعداد وتبني خطـة      
عمل زمنية،مرضية لهيئة التنميـة     
الدولية،لاعادة الهيكلة المؤسـسية    
والمالية ، الخصخصة ، الـدمج أو       

  .التصفية

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

اكملت المراجعة التشخيصية   
لحــسابات البنــك الــيمني 

والتقرير للانشاء والتعمير ،    
تحـت الاعـداد ، ويتوقـع    

  .الانتهاء منه قريباً

سوف يراجـع   
التقرير من قبل   
الحكومة وهيئة  
التنمية الدولية  
وسوف تعـد   

  .خطة عمل

  :البنوك المتخصصة-ج
سوف يقوم البنك المركـزي     -أ

اليمني بتفتيش ميداني ومكـتبي     
  .لهذه المؤسسات

البنك الـصناعي   
يـش    اليمني التفت
الميـــــداني 

البنكان م،١٩٩٦
 الاخران ديسمبر

  .م١٩٩٧

أكمل البنك المركزي اليمني    
تفتيش البنـوك المتخصـصة     

  .الثلاثة 

لا يحتاج لعمل   
  .اضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٢

 العمل الاضافي )يوليو/يونيو (ملاحظات بعثة تاريخ الاكمال  اجراءت الاصلاح
استناداً الى نتائج المراجعات    )ب(

سوف تراجع الحكومـة    .الخاصة  
وفعالية هـذه   الاساس المنطقي ،    

سوف تقـوم الحكومـة     . البنوك
بالاعداد والبدء في تنفيذ خطـة      
عمل زمنية ، مرضية لهيئة التنمية      
ــة  ــادة الهيكل ــة ، لاع الدولي
ــسة  المؤسيـــــــــ
والمالية،خصخصة،دمج،أو تصفية  

  .البنوك 

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

ــات  ــت مراجعـ اكملـ
الحــسابات لكــل البنــوك 
المتخصصة الثلاثة،وروجعت  

ارير من قبـل المـوظفين      التق
والبعثــة ، أجــرت البعثــة 
مناقــشات مبدئيــة حــول 
مستقبل البنوك مع البنـوك     
البنك المركزي اليمني وزارة    
  .المالية والوازارات المختصة

ينبغي التوصـل   
الى اتفاق حول   
  مستقبل البنوك

ــبة -٩ ــايير المحاس ــسين مع تح
   :والمراجعة للشركات

 أغسطس ٣١
  م١٩٩٨

ــع نا ــة م ــشت البعث ق
ــيمني  البنــك المركــزي ال
ــادة  ــل وقيــ هيكــ

  .مجلس المعايير المحاسبية 

ــر  ينبغــي تمري
القـــانون ذي 
ــن  ــة م العلاق
ــس  مجلـــ
النواب،واصدار 
قــرار بانــشاء 

  .المجلس 
  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٣

  ٣ملحق    تقرير محدث :البنك الاهلي اليمني 
  م١٩٩٨يوليو ١٧

تاريخ الاكمال   طوات الخ/التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
بعثة المراقبة :البعثة

  )يوليو /يونيو (
א א א

  :الرقابة على الائتمان 
تنفيذ اجراء ائتماني جديد للتقييم الـصارم لطلبـات         -١

القروض استناداً على تقييم التدفق النقدي ،أي القـدرة         
يب الموظفين ذوي العلاقة قبـل  على التسديد في حينة تدر   

  تنفيذ الاجراءات الائتمانية الجديدة

 م١٩٩٧-١-١١

تم عمله حـسب    
  .القدرة المتوفرة 

بدا البنك دورات   
تدريب الموظفين في   
  .الائتمان المصرفي

  :مراجعة نظام حدود الائتمان-٢
  . زيادة سلطة لجنة الائتمان في المركز الرئيسي*
ضباط الائتمان ، المدير العام،     يجب أن تتكون اللجنة من      *

مدير الائتمان ضابط الائتمان الذي يعد الملـف ، مـدير           
  . الرقابة على الائتمان ، ممثل قانوني

  .الغاء لجنة الائتمان بالمكلا*
اعطاء اللجنة الخاصة لمجلس الادارة القرار النهائي لاقرار        *

  .الائتمان

 م١٩٩٧-١-١١
  
  
  
  
  
  
  

  
  .تم عمله 
  .تم عمله 

  
  
  

  .تم عمله 
  .تم عمله

  :تنفيذ قاعدة ثلاثة توقيعات لاقرار طلبات الائتمان-٣
عندما لا يتفق أحد الموقعين الثلاثة مع الاثنين الاخرين فان طلـب            *

الائتمان بغض النظر عن المبلغ يجب أن يذهب الى المستوى الاعلى           
  التالي للمراجعة

  .تم عمله  م١٩٩٧-١-٩



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٤

  

 الاكمال تاريخ  الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
البعثة بعثة المراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  :ضبط الائتمان

ــضبط    -٤ ــاوز وأدوات ال ــارير التج ــذ تق تنفي
الاقساط التي تجاوز اسـتحقاقها دورة أفـراط        (الاخرى،
،يقوم مدير الفرع بتقديم تقـارير تجـاوز كـل          )السحب

  .اسبوعين الى رئيس لجنة الائتمان

  . تم عمله م١٩٩٧-١-١١

  :تصنيف ملفات الائتمان-٥
  .يجب انشاء اقسام *
  .يجب أن تكون البيانات المالية الزامية*

 م١٩٩٧-٠١-١١
 م١٩٩٧-١٢-٣١

  .تم عمله

طلبات الائتمان يجب أن تلبي المعايير المحددة من قبـل          -٦
  .البنك المركزي اليمني

ــان  * ــات الائتمـــ ــاج معلومـــ ادمـــ
  .… المالية ،الخالعميل،السوق،البيانات:الاساسية

  .تم عمله  م١٩٩٧-٠١-١١

تصنيف محفظة البنك طبقاً لمتطلبات البنـك المركـزي         -٧
  .اليمني

  تم عمله  م١٩٩٧-٠١-١١

  :يحتاج الى جهود قوية لاستعادة   القروض الردئية-٨
المـدير  :تشكل لجنة القروض ذات المشاكل والتي تتكون مـن        *

  .انونية ، مدير الاستعلامالعام،مدير الائتمان ، مدير الشئون الق
  .متابعة ريع سنوية حول القروض المصنفة والاستعادة*
  . متابعة الملفات التي في المحاكم*
طلب مساعدة الحكومة واتخاذ قرار حول مبالغ المخصصات مرة  *

  .في السنة على الاقل

  
  

 م١٩٩٧-٠١-١٠
  

  
 م١٩٩٧-٠١-١٢

  

 م١٩٩٧-٠١-١٠
 م١٩٩٧-٠١-١٠

  
  . تم عمله

  
  .تم عمله

  

  .تم عمله 
يطبق عندما 
  . يتطلب ذلك



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٥

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
البعثة بعثة المراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  تم عمله  م١٩٩٧-١-٧  . ايقاف الفائدة المستحقة عن كل القروض المصنفة-٩
ــضايا في  -١٠ ــسوية الق ــق لت ــامج تحقي ــداد برن اع

  .. الفعلية ،الخالمحاكم،الاستعادة
ــضايا  م١٩٩٧-١-٧ ــسوية الق ت

يأخذ وقتاً طويلاً في    
المحــاكم ،التقــدم 
ــسبب   ــئ ب بطي
ظروف تخرج عـن    
ــك  ــيطرة البن س
ــي  الاهلــــ
اليمني،تخطط إدارة  
البنك لاسـتئجار   
محامين خـارجيين   
على أساس مقـدم    
اتعاب ،ورسم نجاح   
لملاحقة القضايا في   
المحاكم ، المتابعـة    
ــك   ــل البن داخ
ــع  ــتكون رب  س

  .سنوية



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٦

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
البعثة بعثة المراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  :الاستثمار

اولاًادارة البنك الاهلـي الـيمني   ثانيـاً وزارة           -١١
المالية،اذا كان ضرورياً تكتـب خطـاب اعتـراض الى          

  .يوباف

ــشار  م١٩٩٧-١-١٠ ــوم المست يق
 القــانوني باعــداد

مــسودة خطــاب 
ــل الى  يرســـ
يوباف،كمـــا ان 
المسألة تدرس مـع    
وزارة المالية حول   
امكانية ارسال وفد   

  .الى يوباف
الاتفاق حول جدول تسديد معجل لقرضي يوبـاف        -١٢

  .والثانويين ، دفع الفوائد التي فات موعد استحقاقها
  

ــشعر الادارة  تـ
القانونية أن لـديها   
ــة  حجــة للمطالب
بالتسديد العاجـل   

  .رضينللق
  :التحسينات المؤسسية والاخرى

  :مجلس الإدارة والإدارة العامة
  :يجب تعديل تشكيل مجلس الادارة من أجل-١٣

تعيين على الاقل ثلاثة  مديرين غيرتنفيذيين ومؤهلين جيداً         *
  .ومستقلين

  
  
  

 م١٩٩٧-١-١١

تدرس وزارة المالية   
ــاء  ــة بالاسم قائم
المقترحة وسـوف   
  .تتخذ قرارا قريباً

  تم عمله ١٩٩٧-١-١١  تعيين مدير عام مؤهل ورئيس-١٤



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٧

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
البعثة بعثة المراقبة 

  )يوليو /يونيو (
تنفيذ تقارير اداء سنوية للموظفين،مع تقييم واقعي -١٥

  .١٩٩٧للاداء ابتداء من 
 .صدرت التعليمات ١٩٩٨-٣١-٣

ت الموظفين على مراحل ابتداء من يونيو       زيادة مرتبا -١٦
١٩٩٧.  

إدخال نظام علاوات للمدراء الرئيسيين اسـتنادا علـى         
  .معايير أداء شفافة ومحددة

١٩٩٧-١-١٠ 

سوف يعد البنـك    
الأهلي اليمني نظام   
مرتبات يقدم مجلس   
ــشة  الإدارة للمناق

  .والإقرار

تنفيذ تحليل شامل للمـوظفين لتعـيين المـوظفين         -١٧
  ينالفائض

١٩٩٨-٣-٣١ 

الموظفون الفائضون  
الذين سيحالون الى   
ــلال   ــد خ التقاع
الــسنوات القليلــة 
القادمة سيخفضون  
ــوظفين   ــثيرا الم ك

  .الزائدين
لا يحتاج الى عمـل     
ــذه   ــافي في ه إض

  .المرحلة
  :الخزانة المحلية

  :تنفيذ مركزي يومي بالريال اليمني-١٨
  فصل * 
  شامل * 

 م١٩٩٧-١-١٠

استلمت نماذج 
الخزانة وهي لضبط 

  .تنفذ
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٨

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
البعثة بعثة المراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  العمليات الخارجية

وضع حدود على ودائع البنك الأهلي اليمني لـدى         -١٩
  كل البنوك الاجنبية

  .التزام بالحدود م١٩٩٧-١-١٠

   لدى يوبافإجراء تخفيض كبير في الودائع-٢٠
٠١-١٠-

١٩٩٧  
أغلقت كل حسابات  

  .يوباف
خفضت الودائع من  م١٩٩٧-١-١٠  إجراء تخفيض كبير في الودائع لدى ارفنغ ترست-٢١

  مليون دولار ١٣,٧
 ٧,٠أمريكي الى 

  .مليون دولار أمريكي
ليست هناك حاجة الى 

  .عمل إضافي
 ٤٥تخفيض الرقم الكلي للحسابات،التي تبلغ حاليـا        -٢٢

  .١٥,١٢البنوك الاجنبية الى رقم مقبول بين لدى 
خفضت الحسابات   ١٩٩٧-١-١٠

ــة الى   ٢٢الخاردي
  .الان

لايحتاج الى عمـل    
  .إضافي

إعادة تقييم انكشافات العملة الاجنبية طبقا لمنشورات البنك -٢٣
  .المركزي اليمني

اتخذت خطـوات    ١٩٩٧-١-١١
لتخفــيض فــائض 
ــنبي   ــد الاج النق

  ).دولار أمريكي(
ــل لا يط ــب عم ل
  .إضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٩

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
البعثة بعثة المراقبة 

  )يوليو /يونيو (
يصادق المكتب الرئيسي على كل خطابات الاعتماد -٢٤

  .والضمانات المصدرة من قبل الفروع
اكدت البعثـة   .نفذ  ١٩٩٨يوليو 

إنه حتى حين يوجد    
هامش نقدي بنسبة   

أن هناك  ،ف%١٠٠
ــة  حاجــة للموافق
المسبقة للمكتـب   
الرئيسي علـى أي    
أدوات مالية تـؤثر    
ــشاف  ــى انك عل

وقد .العملة الاجنبية 
صدرت تعليمـات   
من قبـل المكتـب     
ــذه   ــسي به الرئي

  .الفحوى
  :إدارة الإئتمان

مراقبة الحسابات المعلقة لدى الفروع من خلال بيانات تسوية -٢٥
  .شهرية

تـــتم تـــسوية  ١٩٩٧-١-١٠
بات المعلقـة   الحسا

ــروع   ــدى الف ل
إن الحسابات  .شهريا

المعلقة لدى البنـك    
ــيمني  المركــزي ال
والبنوك المراسـلة   
يجــب أن تراقــب 

  .بأنتظام



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٠

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
البعثة بعثة المراقبة 

  )يوليو /يونيو (
  :الموازنة
  :زنةدخل الموا/متابعة ربع سنوية لمصروفات -٢٦

  تحديد المصروفات التي تتجاوز أرقام الموازنة،*
  .جعل الضباط المسئولين عرضة للمحاسبة*

اكدت البعثـة   .نفذ م١٩٩٧-١-١٠
أن كل إدارة تحتاج    
لأن يكون لـديها    
موازنــة تفــصيلية 

  .معدة 
صدرت التعليمات  

  .من قبل الادارة
لا تجرى مدفوعات ربع سنوية للحكومة حين تكون النتيجة -٢٧
  .بع السنوية خسارةر

لاتخاذ عمل من قبـل      م١٩٩٧-١-١٠
  .وزارة المالية

أكد نائـب الـوزير     
الفضلي عدم إجـراء    
المزيد من المدفوعات   
 .اذا كانت غير مبررة

  :الإدارة
  :تنفيذ نظام متدرج لدفع الشيكات-٢٨

  يجب أن يطلب توقيعان دائما،*
  .مستويات متدرجة حسب الاقدمية*

 م١٩٩٧-١-٩

متـدرج  نفذ نظام   
لدفع الشيكات،مع  
ــوقيعين  ــب ت تطل

  .حسب الاقدمية
يجب أن تضمن تغطية تأمين كافية،أو بشكل مخصص كافي ضد -٢٩

  .الاحتيال الممكن
أعد مقترح لحزمـة     م١٩٩٧-١-١٠

تأمين لكل القضايا   
ــأمين  ــة بت المتعلق

  .البنوك



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤١

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات 
عثة المراقبة البعثة ب

  )يوليو /يونيو (
  :المراجعة الداخلية

المراقبة المنتظمة لحسابات الفروع المعلقة لدى المكتب الرئيسي -٣٠
  .والبنك المركزي اليمني

  .أن تكون هناك نتائج تسوية شهرية*

  .تم عمله م١٩٩٧-١-١٠

مراجعة الحسابات القادمة والمراجعة الداخلية للبنك تراجع -٣١
  : حساب يوباف سنغفورة لفحص ما اذا كانبشكل كامل

  الحساب قد فتح بشكل غير نظامي،*
  .ارتكب احتيال*

ــق الى  م١٩٩٧-١-١١ أدى التحقي
استعادة كل فيمـا    

 ٧٤,٠٠٠عـــدا 
  .دولار

سوف سخـصص   
ــي   ــغ المتبق المبل

  .كخسارة
  :الحاسوب

  رفع مستوى الادارة في دائرة الكمبيوتر-٣٢
  .تم عمله م١٩٩٧-١-١١

   :yccعقد الصيانة لدى ايقاف -٣٣
  .ليست هناك صيانة لبرامج الحاسوب*
  .تكلفة صيانة أدوات الحاسوب مفرطة*

لايمكن انهاء العقـد     م١٩٩٧-١-١١
ycc:   انها شـركة

  .الصيانة الوحيدة
ــتم المفاوضــات  ت

لا يحتاج لعمل   .حاليا
  .إضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٢

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة 
 )يوليو /يونيو (بعثة المراقبة 

  :منع المزيد من التدهور المالي
  :الرقابة على الائتمان

م يجب  ١٩٩٧ان المحفظة القائمة كما هي في نهاية        -١
مـع  ( مليار ريال يمني     ١٠,٧ان تبقى عند حد اقصى      

سنويا أيهما  % ١٠بمعدل التضخم أو    )إمكانية التوسع 
  :وعلى وجه الخصوص.أعلى

م تسهيل ائتماني إضافي للمقترضين الذين لا يفون يجب الا يقد*
  .بخدمة مدفوعاتهم للبنك اليمني للانشاء والتعمير

يجب الا يقدم تسهيل ائتماني للمقترضين الذين قدمت تقارير *
للبنك المركزي اليمني عن الفشل في الوفاء بألتزاماتهم للبنوك 

  .الاخرى
 ان يتطلب أي طلب جديد أو تجديد لتسهيل ائتماني يجب*

  .موافقة لجنة الائتمان في المكتب الرئيسي

  
  

  م١٩٩٧-١٢-١٣
  
  
  

  م١٩٩٧-١-٩
  

 م١٩٩٧-١-٨

  
  

  .تم عمله
  
  
  
  .تم عمله
  
  .تم عمله
  
  تم عمله

تنفيذ إجراءات ائتمانية جديدة للتقييم الصارم لطلبات -٢
القروض استنادا الى تقييم التدفق النقدي أي القدرة على 

  .التسديد في حينه
دريب الموظفين المختصين قبل تنفيذ الاجراءات الائتمانية ت*

  .الجديدة
قدمت توصية بأعطاء مجال لخمسة اعضاء في اللجنة الأ *

  .ئتمانية للبنك الاهلي اليمني لحضور الدورة التدريبية
  

 م١٩٩٧-١-١٢
  
  
  م١٩٩٧-١-١٢

  
  
  
  

قدمت توجيهـات لتقيـيم     
المقترضين استنادا الى التدفق    

لبنك الـيمني   يقوم ا .النقدي
للانشاء والتعمير بأرسـال     

  .منشور داخلي ومنشورة
قدم البنك اليمني للانشاء 

والتعمير مقترح بالتدريب في 
قد يتم .الاكاديمية العربية

  .التدريب في سبتمبر
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٣

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (المراقبة 

 ٥ة الإئتمان في المكتب الرئيسي يجب ان تتضمن لجن-٣
المدير العام،مدير الإئتمان،ضابط الإئتمان :ضباط ائتمان

  .الذي يعد الملف،مدير الرقابة على الإئتمان،ممثل قانوني

شكلت لجنة الإئتمـان،لكن     م١٩٩٧-١-١٠
الرئيس لا زالت له مسئولية     

  .المصادقة
توصي البعثة بانه يمكن إنشاء 

موافقات المتدرجة مع نظام لل
وعلى كل حال،فإن .الزمن

اللجنة يجب أن تدرس كل 
  .الطلبات وتسجل توصياتها

  :ضبط الائتمان
يقدم مدراء الفروع مرتين شهريا تقارير تجاوز الى مدير -٤

الذي )العمليات(الى نائب المدير العام (دائرة الائتمان 
  .سيسيرفع،وبالمقابل تقارير الى المدير العام والرئي

  .تم عمله م١٩٩٧-١-١٠

  تصنيف المحفظة طبقا لمتطلبات البنك المركزي اليمني-٥
  :إصدار التعليمات للفروع -
  :إكمال تصنيف المحفظة من قبل كل الفروع-
  صنعاء-  
   تعز- 

  الحديدة -
  كل الفروع الاخرى -
كل القروض المصنفة يجـب ان تقـدم الى لجنـة            -

  .القروض ذات المشاكل 
  .تابعة ربع سنوية لكل القروض المصنفةتقوم الادارة بم

  
 م١٩٩٧-١-١٢
  م١٩٩٧-١-٩
 م١٩٩٧-١-١٢
 م١٩٩٧-١-١٢
 م١٩٩٧-١-١٢
 م١٩٩٧-١-١١
 م١٩٩٨-٣-٣١

  .اكمل تصنيف المحفظة
  
  
  
  
  

  

القروض المصنفة لم تقدم الى 
 .لجنة القروض ذات المشاكل



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٤

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

 نتائج ملاحظات البعثة
 )يوليو /يونيو (بعثة المراقبة 

تحديد جدول لتسديد القروض من قبل اعضاء مجلس -٦
  :الادارة بهدف ضمان ان

اعضاء مجلس الادارة يسددون مدفوعاتهم للقروض  -
  بأسمائهم الخاصة أولا بأول،

  تسديد القروض بإسمائهم الخاصة كلية -

  
  

  م١٩٩٧-١-١١
  

 م١٩٩٨-١-٥

بـتمبر     -١ لازال على مدير س
 ٥ ريال وقـد سـدد       مليون

مليون ويخطط لتسديد الباقي    
  .في سبتمبر 

وعلى مدير آخر قرض بـ     -٢
 مليون ريال مـضمون     ١١٣

ــة الأرض   ــسندات ملكي ب
ويخطط لبيع الأرض لتـسوية     
القرض وسوف يفعل ذلـك     
يـص       حال الانتهاء مـن تخل

  .سندات الملكية
قام مدير ثالث بـضمان     -٣

 مليون ريـال    ٣,٩قرض بـ   
 تـسديد   لشركة تخلفت عن  

وقد وافق على الدفع    .القرض
اذا اعفاه البنك من الفائـدة      

  ). مليون ريال٨اكثر من (
على مدير رابع قرض قائم     -٤

 مليون ريال،يناقش   ٢٥بمبلغ  
الدفع على اساس ان البنـك      
اليمني للانشاء والتعمير ملوم    
على مصادرة الملكية في ج ي      

  .د ش السابقة



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٥

  

كمال تاريخ الا  الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (المراقبة 

يحتاج الى جهود قوية من قبل الادارة لتحسين        -٧
  :استعادة القروض

اعادة تـشكيل لجنـة القـروض المتعثـرة         *
مـدير الـشئون    )٢(مدير الائتمان )١(لتشمل
مدير )٤(مدير الرقابة على الائتمان     )٣(القانونية

  .لمدير العام ا)٥(الاستعلام 
القيام بمتابعة ربع سـنوية للقـروض المـصنفة         *

  .والاستعادة
  متابعة الملفات التي في المحاكم *
  طلب مساعدة الحكومة *
اتخاذ قرار حول مبالغ المخصـصات مـرة         *

  .سنوياَ على الاقل
  

  م١٩٩٧-١-١١
  
  
  

  م١٩٩٧-١-١١
  

  م١٩٩٧-١-٠٠

انشئت لجنة القروض المتعثـرة     
وطلبـت  وعقدت اجتمـاعيين   

معلومات من الفروع وسـوف     
تطور خطة لاستعادة القـروض     
الرديئة وتبدأ في التفاوض مـع      

  .المدينين الرئيسين
سوف يستأجر البنك الـيمني     
ــتعمير محــاميين  ــشاء وال للان
خارجيين على اسـاس مقـدم      
أتعاب ورسم نجـاح ملاحقـة      

  القضايا في المحاكم
ينسق البنك الـيمني للانـشاء      

ة حــول والــتعمير والحكومــ
اســتعادة القــروض الرديئــة 

  الرئيسية
  :الخزانة المحلية

تحديد الودائع بسعر الفائدة الـسائدة      -٨
  في أي وقت

  م١٩٩٧-١-١
ليس هناك عمل اضافي ضروري     
من جانب البنك اليمني للانشاء     

  .والتعمير
  :تنفيذ وضع يومي للريال-٩
  مفصل *
  شامل*

  .تم عمله م١٩٩٧-١-١٠



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٦

  

تاريخ الاكمال    الخطوات/التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (المراقبة 

  :التحسينات المؤسسية والأخـرى
  :مجلس الإدارة والإدارة العامة

  . يجب تعديل تكوين مجلس الإدارة من اجل-١٠
تعيين مديرين مؤهلين جيداً ،ومستقلين وغـير       * 

  .مرتبطين بالمساهمين
يفـي بمدفوعاتـه أو     أن          صرف أي مدير لا     * 

  .شركته الفرعية لا تفي بمدفوعاتها

  
  
  

  م١٩٩٧-١-١١
  

  م١٩٩٨-١-٥

  
  
  

  .لا يحتاج لعمل إضافي
  

سوف يتم عمله بعد تمرير قانون      
  .البنوك المقترح

 تصنيف أدوار ومـسئوليات الـرئيس       -١١
  والمدير العام

  .لا يحتاج إلى عمل إضافي م١٩٩٧-١-١١

  :المسخدمون
  .لا يحتاج إلى عمل إضافي م١٩٩٧-١-١٠   الدفع للموظفين الذين  تركوا البنك إيقاف-١٢

م يجب أن تستند على     ٩٧ تقارير الأداء لعام     -١٣
سوف يتم الإنتهاء من     تقييم واقعي للأداء

  .مراجعات الأداء قريباً
زيادة المرتبات على مراحل وادخـال      -١٤

نظام علاوات للمدراء الرئيسيين على معايير      
  .داء محددةأ

  .م ١٩٩٧ادخال اضافات لعام -
اعداد خطة متدرجة لزيادة المرتبـات للفتـرة        -

    .م ٢٠٠٠-م١٩٩٨

ادمج البنك اليمني للانشاء والتعمير     
العلاوات التي دفعت السنة الماضية     
اـ        الى المرتبات ونفذت كـل المزاي
ــت  ــب وكان واعطيــت كمرت

  .الزيادات طبقاً لسنوات الخدمة
يـمني      للانـشاء   فصل البنـك ال

من )والبنك الاهلي اليمني  (والتعمير
أصناف الخدمة المدنية ، قيام الادارة      
اـت      بإعداد جداول لزيادات المرتب
للاقتراب من المستويات التجاريـه     

)٨٠-٧٥.(%  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٧

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (المراقبة 

  :ارجيةالعمليات الخ
مصادقة المكتب الرئيسي علـى خطابـات       -١٥

 .الاعتمادات والضمانات المصدرة من قبل الفروع

 م١٩٩٧-١-١١

اعطيت الفروع السلطة حـتى     
) ٢٠٠,٠٠٠(مستوى معين   

دولار من أجل فتح اعتاد فان      
العملاء يجب أن يكون لديهم     

) ٦٠٠,٠٠٠(ليس اكثر مـن   
دولار قائمة وأي شي اعلى من      

قـره المكتـب    ذلك يجب أن ي   
  .الرئيسي

لنائب المدير العام للعمليـات     
  .رقابة استدلالية

  .لا يحتاج لعمل اضافي
فحص وتخفيض تركز الودائع لدى -١٦

  البنوك الاجنبية 
 م١٩٩٧-٠١-١١

  لا يحتاج الى عمل اضافي

ــك -١٧ ــشورات البن ــزام الادارة بمن الت
المركزي اليمني حـول انكـشاف العملـة        

  .الاجنبية
 م١٩٩٧-١-١١

قصير الآن في الجنيهات 
الاسترلينية والفرنكات 

قائم من مشاكل (الفرنسية
خطابات الاعتماد 

لايحتاج الى عمل )السابقة
  اضافي

  :إدارة الائتمان
ــان الى -١٨ ــيم ادارة الائتم ــادة تنظ إع

م ١٩٩٧-١٢-٣١  .علاقات العملاء والرقابة:وحدتين

قدمت تفاصيل تقسيم العمـل     
 البنك  الى الادارة وسوف يقوم   

الــيمني للانــشاء والــتعمير 
بالمناقشة داخلياً ويبلغ هيئـة     

  .التنمية الدولية



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٨

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (المراقبة 

  الإستثمار
إرسال رسائل اعتـراض الى يوبـاف       -١٩

  وبنك تونس الدولي 

لقـادم في   اجتماع يوبـاف ا    م١٩٩٧-١-١٠
سبتمبر سوف يعمـل البنـك      
الــيمني للانــشاء والــتعمير 
والبنك الاهلي الـيمني معـاً      

  . لمواجهة المشكلة
  .لايحتاج الى عمل اضافي

  خطابات الاعتماد 
تشكيل فريق مشترك من البنك اليمني      -٢٠

للانشاء والتعمير والبنك الاهلـي الـيمني       
  .مليون دولار٢٣,٧٥للنظر في مسألة  

  

  . لعمل اضافيلايحتاج

قيام الادارة بالبدء في التفـاوض مـع        -٢١
البنك المركزي اليمني والبنـوك المراسـلة       
ــة   ــاد المعلق ــات الاعتم ــسوية خطاب لت

 دولار لكوفـاس خطابـات      ١٨,٥٦بمبلغ
   .ECQDاعتماد 

 م١٩٩٧-١-١١

من المبلغ قد اعفي من     %٦٧
 مليـار   ٤(خلال نادي باريس    

وتناقش المسألة مع البنك    )ريال
. ركزي اليمني ووزارة المالية   الم

  لايحتاج الى عمل اضافي
  :الحسابات المركزية 

  استكمال مهمة توش وروس-٢٢
١٩٩٧-١٢-٣١ 

ــافية   ــة اض ــاج لمتابع لايحت
وقدبيعت الممتلكات الباقيـة    

  لشركة اردنية 
  .لايحتاج لعمل اضافي

اعادة هيكلة الادارة ورفع مـستوى      -٢٣
  .موظفيها

  .تم عمله م١٩٩٧-١-١٠



  

  
  

  النظام المصرفي  ٤٩

  

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (المراقبة 

اـم       -٢٤ ةـ لع م ١٩٩٥تحسين الحسابات المالي
م حتى يمكن عمل المراجعة التشخيصية      ١٩٩٦و

  :للحسابات على نحو لائق
  .استقصاء المخصصات وخسائر النقد الاجنبي

  .ريةاقتراح التصحيحات الضرو-
  اقتراح التغييرات الضرورية في الاجراءات -

  م١٩٩٧-١-١١

استكملت مراجعة الحـسابات    
م فيما عدا الإتفاق    ١٩٩٧لعام  

حول المخصـصات،هي تحـت     
المناقشة مع البنـك المركـزي      

  .اليمني

  :الموازنة
ــنوية  -٢٥ ــع س ــة رب ــشاء متابع ان

  الدخل في الموازنة /للمصروفات
  م١٩٩٧-١-١١

رـتين في الـسنة      تجري حالياً متاب   عة م
وسوف تصدر الإدارة التعليمات للبدء     

  .بمتابعة ربع سنوية
  :المراجعة الداخلية 

يحتاج لهيكـل ادارة جديـد مـع        -٢٦
  .موظفين أكفاء بدرجة كافية

  م١٩٩٧-١-١١
  .اعيدت هيكلة ادارة الرقابة الداخلية 

  .لايحتاج الى عمل اضافي

المراجعة المنتظمة لحسابات الفروع    -٢٧
لمعلقة لدى المكتب الرئيـسي والبنـك       ا

  . المركزي اليمني
  . انشاء نتائج تسوية شهرية

  م١٩٩٧-١-١٠

صفت اللجنة بشكل كبير حـساب      
  . البنك المركزي اليمني المعلق

هناك قليل من الحسابات المعلقة الداخلية      
  :المتبقية الجدية

  . الضريبي٩٥حساب 
  .قروض لعضو سابق في مجلس النواب

  ملين قروض للعا
وـد         دـ قي وفي الوقت الحاضر لا توج
حساب معلق يمكن أن تتم دون موافقة       

  المكتب الرئيسي
  .لا يتطلب عمل ضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٠

تاريخ الاكمال   الخطوات /التوصيات 
  الاصلي 

نتائج ملاحظات البعثة بعثة 
  )يوليو /يونيو (المراقبة 

  :الإدارة
يجب عمل تأمين أو مخصص كـافي       -٢٨

  .ضد الاحتيال المحتمل
  م١٩٩٧-١-١٠

  .لايتطلب عمل اضافي

 تفتيش غرفة الحاسوب من قبـل       -٢٩
  .فني مؤهل وصيانتها على نحو لائق

  م١٩٩٧-١-١٠
تم التفتيش  لايتطلـب عمـل       

  .اضافي
  

  
  
  
  
  

  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥١

  خطة تطوير مؤسسي لتعزيز قدرة الرقابة
  م١٩٩٨ يوليو ١٦وضع التقدم كما هو في 

 العمل الاضافي  ظاتملاح  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
ــوارد  المـ
البـــشرية 
ــة  سياسـ

  .التعويض

ــستوى   ــادة م زي
المرتبات في البنـك    
المركزي وخاصـة في    
قطاع الرقابة علـى    

% ٥٠البنوك حـتى    
من ذلك الـذي في     

  .البنوك التجارية
 ١٩٩٧يونيو 

م منحت  ١٩٩٧في يونيو   
% ١٠٠-٥٠اضافة تمثل   

من الاجور لكل موظف في     
د البنك المركزي اليمني وق   

اتفق مع النبك المركـزي     
اليمني ووزارة المالية علـى     
أن الهدف سوف يتمثل في     
زيادة مستوى المرتبـات في     
البنك المركزي بأسـلوب    

) م٢٠٠٠حتى عام (متدرج
من أجل جعلها منافسة مع     
ــوك  ــتي في البن ــك ال تل

وحوالي ما يعادل   (التجارية  
)١٠٠(%  

لا يحتاج لعمل   
  .اضافي

ــستوى     ــادة م زي
في البنـك   المرتبات  

المركزي وخاصـة في    
قطاع الرقابة علـى    

% ٧٠البنوك حـتى    
من تلـك الـتي في      

  البنوك التجارية 

 م١٩٩٨يونيو

تمت زيادة مرتبات تعـادل     
على الاقل مـن    % ١٠٠

مرتب السنة الماضية اعبتاراً    
  م١٩٩٨من 

لايحتاج لعمل 
  اضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٢

  
 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
ــستوى     ــادة م زي

المرتبات في البنـك    
المركزي وخاصـة في    
قطاع الرقابة علـى    

% ١٠٠البنوك حتى   
من تلـك الـتي في      

  البنوك التجارية

 ١٩٩٩يونيو 

    

توظيف 
  الموظفين 

ــيين  ــشين ٦تع  مفت
ــدانيين  ــهم (مي من

شخص واحـد لـه     
مـع  )EDPمهارات

مهارات مهنية عالية   
ــة  ــستوى وخلفي الم
أكاديمية قويـة مـع     

 ماجستير من   تفضيل
الجامعات في الخارج   

  .ومهارات لغتين

 ديسمبر
١٩٩٧  

رغم أن البنك المركـزي     
اليمني لم يـستطع تجنيـد      
مرشــحين حــسبما هــو 
ــة   ــوف فبمراجع موص
المتطلبات استطاع تجنيـد    

 موظفين جدد في أوائل     ١٠
 ٧م وقد وظـف     ١٩٩٨

موظفين جدد في التفتـيش     
في الرقابة المكتبية   ٢الميداني،

ــدير ــد ي ــام وواح  نظ
  .الحاسوب

لايحتاج لعمل 
  اضافي

ــيين    ــراقبين ٢تع  م
ــس  ــيين ، نف مكتب

. المؤهلات مثل أعلاه 

 ديسمبر
١٩٩٧  

لايحتاج لعمل   .انظر اعلاه
  . اضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٣

  
 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
 مفتـشين   ٩-٦تعيين  

  .ميدانين 
ديسمبر 
  م١٩٩٨

 سوف يقوم البنك المركزي   
اليمني باعادة تقييم الحاجة    
الى مــوظفين اضــافيين في 

  .م١٩٩٨نهاية 

سـوـف يقـيـم 
البنك المركز ي   
اـت  الحاجــ
المـــستقبلية 
بـير    بمساعدة خ
صندوق النقـد   

  .الدولي
ــيين     ٣-١تعـــ

منهم شخص  (مراقبين
واحد لديه شـهادة    

  .تخرج في القانون 

ديسمبر 
  م١٩٩٨

    .نفس الشي مثل أعلاه

التدريب 
 الاساسي 

وف صـــــــف
ــبة ــبة (محاس المحاس
  )الاساسية 

إبتداء من 
منتصف 
  م١٩٩٨

اظهرت تقيـيم حاجـات     
التدريب المحاسبي للبنـك    
المركزي الـيمني الحاجـة     
لرفع مـستوى مهاراتـه     
انسجاماً مع المعايير المحاسبية    
الدولية وقد وافق المستشار    
المقــيم لــصندوق النقــد 
الدولي علـى اسـتكمال     
مخطط واعداد مواد وسوف    

ــدير ــدورة في يـ  الـ
  .م١٩٩٨سبتمبر

لايحتاج لعمل 
  اضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٤

  

 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
دروس انجليزية خاصة     

ــذين  ــدربين ال للمت
ــضرون  ــوف يح س
ــية  ــات دراس حلق

  .خارجية 

سبتمبر -يوليو
  م١٩٩٧

لايحتاج لعمل   .تم عمله 
  .اضافي

دروس انجليزية جماعية     
  . لآخرينللمراقبين ا

ابتداء من 
منتصف 
  م١٩٩٧

يستمر التدريب من خلال    
المجلس البريطـاني يـسمح     
للطلاب الذين يحـصلون    
على درجات جيدة فقـط     

 ٩بالاستمرار في التدريب    
ــستمرون في   ــلاب م ط

  الدروس

لايحتاج لعمل 
  .اضافي

صــفوف حاســوب   
  تدريب 

ابتداء من 
منتصف 
  م١٩٩٧

تعقد صـفوف حاسـوب     
للمــوظفين مــن خــلال 
الممونين المتعاقـد معهـم     

  .لتسليم الحواسيب

لايحتاج لعمل 
  .اضافي

تدريب 
رقابة داخل 

  .المؤسسة 

حلقة دراسة للرقابـة    
على البنوك مع خبراء    

  :المستوى(خارجيين
 المالي،تحليل  التحليل:١

الائتمان،كفاية رأس  
المال ، النقد الاجنبي    

  ..)،الخ

الربع الرابع 
  م١٩٩٧

ذا اعد نطاق الصلاحيات له   
التدريب الا أن التمويل لم     

  .يضمن

ســــوف 
يستكمل البنك  
المركزي اليمني  
والبنك الدولي  
ترتيبــــات 
ــل  التمويــ
ــستخدموا  وي

  المدربين



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٥

  

 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
حلقة دراسية للرقابة     

على البنوك مع خبراء    
: ٢المـستوى (اجانب

ــسيولة  ــاطر ال / مخ
الفائـدة ادارة   مخاطر  

ــة   ــاطر الرقاب المخ
  )الخ..الداخلية

الحلقة الدراسية  
 م١٩٩٨الأولى 

نفس الـشي     .نفس الشي اعلاه 
  .اعلاه

ــية    ــة الدراس الحلق
ــة الاولى  الاعتياديـ
للرقابـــة علـــى 

أسبوع ٣-٢(البنوك
مع مـوظفي البنـك    
ــيمني   ــزي ال المرك

  ).كمدربين

  م١٩٩٩

    

الحلقة الدراسـية في      
ــاب   ــة الك . مدين

  ص واحد شخ

يونيو 
  .م١٩٩٧

لايحتاج لعمل    .تم عمله 
  .اضافي 

الحلقة الدراسـية في      
واشنطن موحدة مـع   
تدريب أثناء الخدمـة    

) أسـابيع   ٦حوالي  (
  شخصان

ــوبر  -أكتـ
 ١٩٩٧نوفمبر

لايحتاج لعمل    .تم عمله 
  .اضافي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٦

  

 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
ة في  الحلقة الدراسـي    

واشنطن موحدة مـع   
تدريب اثناء الخدمـة    

ــوالي ــابيع٤(ح ) أس
  شخصان

ــوبر  + أكتـ
نـــــوفمبر 

  م١٩٩٨

أشار البنك المركزي اليمني    
أن هذه الحلقه الدراسـية     
تعتبر أولويه أقل ، يحتمـل 

  أن الموظفين لن يحضرون 

سوف يقـوم   
ســـركيس 
ــان  بوجورتجي

  .بالمراجعة 

الحلقة الدراسية في   
   شخصان-لبنان 

ربع الاول ال
م غير ١٩٩٨
  نهائي

حضر وكيل الرقابة على 
الحلقة الدراسية في . البنوك 

  يونيو 

لايحتاج لعمل 
  اضافي

الحلقة الدراسية في   
الاحتياطي الاتحادي 

الامريكي حول تحليل 
الائتمان موحدة مع 
تدريب اثناء الخدمة 

) أسابيع٤حوالي (
  شخصان 

أغسطس 
  م١٩٩٩

    

الترخيص 
إجرءات 
 ص الترخي

إعداد مسودة 
ديسمبر   الاستبيانات

  م١٩٩٧

صدر منشور من قبل البنك 
المركزي اليمني يطلب 
معلومات مفصلة في أي 
  طلب لترخيص مصرفي

لايحتاج لعمل 
  اضافي

الرقابة 
الميدانية 
برنامج 
  التفتيش

إعداد مسودة لسياسة   
التفتـــــــيش 

دورةالتفتـــيش، (
موظفو،فريق التفتيش  

 يار البنوك ،معايير اخت

سبتمبر 
  م١٩٩٧

 سيقوم   
سركيس 

بوجورتجيان 
  بالمراجعة



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٧

 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
اجراءات 
  التفتيش 

اعداد مسودة دليـل    
التفتيش واستبيانات  
ــتبي  ــيش المك التفت

فبرايــــر   ) شهور٣(
  م ١٩٩٨

تقرر أن هذ العمل سـوف      
يؤدي بالتزامن مع تدريب    

وقـد  )أعلاه(لرقابة المكتبية ا
استكمل نطاق الصلاحيات   
ولكن التمويل لم يحدد بعد     
ومن المامول أن يكون من     
الممكن بدء التـدريب في     

  .م١٩٩٨أكتوبر 

ســــوف 
يستكمل البنك  
المركزي اليمني  
والبنك الدولي  
ــل  التمويــ
ــان  ويعينــ
  .الاستشاريين

التدريب 
  الميداني 

تدريب فريق التفتيش   
 ـ  ة مـع   أثناء الخدم

  .مستشارين أجانب

النصف الاول  
  م١٩٩٨من 

سوف يوحد هذا العمل مع     
ــل  ــسودة دلي ــداد م اع

  .التفتيش 

  انظر اعلاه

نظام 
التصنيف 
CAMEL 

تصميم وتنفيذ نظـام    
تــصنيف لكــل  
المؤسسات المـصرفية   
بمساعدة الخبير المقيم   
لصندوق النقد الدولي   

  .للرقابة 

يونيـــــو 
  م١٩٩٩

    

ــة  الرقابـ
ــة  المكتبيـ
ــا مج برنـ

ــة  الرقابـ
  .المكتبية

اعداد سياسة الرقابة   
يتم الاجتهاد  (المكتبية

ــاس  ــى اسـ علـ
ــساعدة )دوري بمـ

ــيم   ــشار المق المست
لصندوق النقد الدولي   

  .للرقابة

ــبتمبر  ســ
  م١٩٩٧

اعد مستشار صندوق النقد    
الدولي مقترحاً لدمج العمل    
المكتبي والميداني وسـوف    
يناقش هذا مـع البنـك      

ف المركزي اليمني في النص   
  .الثاني من يوليو

  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٨

  

 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 
التحليــل 

  .المالي
تصميم نسب ماليـة    
ــل   ــسية ودلي رئي
ــك  ــتخدام ذل لاس
بمساعدة المستـشار   
المقيم لصندوق النقد   

  .الدولي للرقابة 

ديــــسمبر 
  م١٩٩٧

اعد مستشار صندوق النقد    
الدولي كتيب صغير حول    

الرئيسية في التحليل  النسب  
المالي وقد روجع من قبـل      
موظفي البنـك المركـزي     

  . اليمني

  

تجميـــع 
  .المعلومات

ــل  ــة وتكام مراجع
نماذج التقارير الحالية   
لتجميـــع كـــل 
المعلومات التي يحتاج   
اليها لاغراض الرقاية   
بمساعدة المستـشار   
المقيم لصندوق النقد   

  .الدولي للرقابة

يوينـــــو 
  م١٩٩٨

مراجعة نماذج  جرت عملية   
وقـد تحققـت    . التقارير  

المعلومات مخاطر الأئتمـان    
إن مراجعة اطار المعلومات    
ــع أن   ــة يتوق الاحترازي
تــستكمل في مـــارس  

  .م١٩٩٨

ــيقوم  ســ
ســـيركس 
ــان  بوجورتجي

  .بالمراجعة

نظام الانذار  
  .المبكر 

تصميم وتنفيذ نظـام    
معالجة (الانذار المبكر 

البيانات المجمعـة في    
عدة بمـسا )الحواسيب

ــيم   ــشار المق المست
لصندوق النقد الدولي   

  .للرقابة 

ديسمبر 
  .م١٩٩٨

    



  

  
  

  النظام المصرفي  ٥٩

  
 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 

العلاقة مع  
ــراجعين  الم
ــارجيين  الخ
 . للحسابات

تحسين العلاقـة مـع     
المراجعين الخـارجين   
ــا في  للحــسابات بم
ذلك التنسيق الافضل   

جعة واتقييم جودة مرا  
الحسابات بمـساعدة   
ــيم   ــشار المق المست
لصندوق النقد الدولي   

  .للرقابة 

ديــــسمبر 
١٩٩٨  

سوف يقـوم     
ســـيركس 
ــان  بوجورتجي
بمراجعة التقدم  
  في هذه المسألة

ــة  معالجـ
ــوك  البنـ
ــرة  المتعثـ
ــة  سياسـ

  .التنفيذ

إصــدار اجــراءات 
ــذ   ــة لتنفي داخلي
الأعمال التـصحيحة   
ــة  ــة المتعلق الالزامي
ــدة ــدابير الجدي  بالت

  .لقانون البنوك

ديسمبر 
  .م١٩٩٧

نظرا لأن قانون البنـوك لم      
يمرر بعد،فهذه ليست حاجة    

أن مـــسودة .عاجلـــة
ــة   ــسياسات ومنهجي ال
تطبيقها يجب أن تطور قبل     

  .تمرير قانون البنوك

  

إصــدار اجــراءات   
داخلية لتنفيذ الانظمة   

  .الجديدة

ديسمبر 
  .م١٩٩٧

يشعر البنك المركزي اليمني    
كلة خاصة  إنه لاتوجد مش  

في تنفيذ النظـام الجديـد      
وبالتالي ليست هناك حاجة    
حقيقيــة للأجــراءات  

  .الداخلية

ــيقوم  ســ
ســـركيس 
بوجور تجيـان   
بمراجعة كيف  
يختبر الموظفون  
للألتزام،انشاء 

قوائم مخصص  
  .للالتزام



  

  
  

  النظام المصرفي  ٦٠

  
 العمل الاضافي  ملاحظات  الجدول  الاعمال التي ستتخذ  المجال 

إصــدار اجــراءات   
تقارير (ية  تنفيذ داخل 

انجــاز،تفتيش اكثــر 
تواترا،اجتماعـــات 
ــع  ــة مـ منتظمـ

  ..)الادارة،الـخ

يونيو 
  .م١٩٩٩

    

اتخـــاذ اعمـــال   
تــصحيحيه الزاميــة 
استنادا الى نتائج نظام    
ــر و  ــذار المبك الان

CAMEL  

ديسمبر 
  .م١٩٩٩

    

ــة  سياسـ
  .الحل

إصــدار اجــراءات 
داخلية للتعامل مـع    

  .البنوك العاجزة
 .م١٩٩يونيو 

    

ــب تر    ١٢-١٠كي
حاسوب شخـصي   

  .وخزائن ملفات
ديسمبر 
  .م١٩٩٧

استكمال عملية العطاءات   
ــتلمت   ــدات واس للمع

  .الحواسيب وركبت

لا يحتاج لعمل   
  .إضافي

  
  

  
   

  
  
   



  

  
  

  النظام المصرفي  ٦١

א א א א מ א
מ١٩٩٠−١٨٣٩

  

  :خطة وأهداف ورقة العمل 
  : خطة بحث تشمل مطلبين –ذه  في عرض موضوع ورقة العمل ه–إتبعنا 

 الصرافة والسياسة المالية والنقدية خلال عقـود        –النظام المصرفي   : المطلب الأول   
  .الإحتلال الجنبي والإستقلال التشطيري لليمن

 الصرافة والسياسة المالية    –يغطي محتـوى هـذا الطلب تاريخ النظام المصرفـي        
  :تحديدين عامـاً ويشتمل على ) ١٦٩(والنقدية خلال 

  ).سابقاً(خاص بالشطر الشمالي : التحديد الأول  •
  ).سابقاً(خاص بالشطر الجنوبي : التحديد الثاني  •

 الإتجاهـات   –السمات الأساشية للنظام المصرفي لدولـة الوحـدة         : المطلب الثانـي 
الإخـتلالات  (م  ١٩٩٤الأساسية للسياسة النقدية حتى           عام                

ت النقدية وأثرها على المتغيرات الإقتصادية      ودور السياسا )والأهداف  
والموقف مكـن   )  الأسعار   – ميزان المدفوعات    –عجز الموازنة   (الكلية  

 ويشمل على تحديـدين     …م١٩٩٨-١٩٩٠العولمة خلال السنوات    
  :إثنين 

خاص بهيكل وسمات النظام المصرفي الأساسية لدولة الوحـدة         : التحديد الأول    •
الإخـتلالات  (م  ١٩٩٤ياسات النقدية حـتى عـام       والإتجاهات الأساسية للس  

  ).والأهداف
دور السياسة المالية والنقدية وأثرها على المتغيرات الإقتـصادية  : التحديد الثاني    •

  .والموقف من العولمة)  الأسعار – عجز ميزان المدفوعات –عجز الموازنة (الكلية 
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٦٢

  :أما الأهــداف فهـي التعـريف
  . والسياسة المالية والنقدية في اليمن الشطرية والموحدة تاريخ النظام المصرفي-

  .م١٩٩٤ سمات وإتجاهات والسياسة النقدية حتى عام -   
 ميزان  –الميزانية العامة   ( دور وأثر السياسة النقدية في المتغيرات الإقتصادية الكلية          -   

  .وموقف النظام المصرفي من العولمة)  الأسعار–المدفوعات 
النظام المصرفي والصرافة والسياسة المالية والنقدية خلال عقود        :ولالمطلب الأ 

  )١٨٣٩/٢١/٥/١٩٩٠(الإحتلال الأجنبي والإستقلال التشطيري لليمن  
  

بإيجاز مكثف أو تفصيل مقبول حسب ما تقتضية طبيعة وأهمية موضوعات محتوى            
  : نتناول عرض محتوى هذا في تحديدين إثنين –هذا المطلب 
  ) سابقاً(نظام المصرفي والسياسة النقدية في الشطر الشمالي ال: الأول 

  ). منه١٩٩٠/٢١/٥ – ١٨٣٩/١٩/١(       خلال الفترة 
خلال الفتـرة   ) سابقاً(النظام المصرفي والسياسة النقدية في الشطر الجنوبي        : الثاني  

  ). منه١٩٩٠/٢١/٥ –منه / ١٨٣٩/١٩/١(
ر النظام المصرفي في بلد ما من بلدان         تطور وإزدها  – توسع   –معلوم أن نشؤ ونمو     

العالم ، يرتبط إرتباطياً تبعياً تبادلياً بمستوى التطور الإقتصادي الشامل إجتماعياً سياسياً            
إلى درجة يصبح فيها سبباً ونتيجة أو نتيجة وسبباً لمستوى التطور الإقتصادي            . وثقافياً

إذا علـم  .. لعكس صحيح المذكور ـ أي أن تطورأحدهما يستدتي تطور الآخـر وا 
ذلك أدرك مدى صعوبة فصل دراسة تاريخ النظام المصرفي عن النظـام الإقتـصادي              

  .الذي يعيش في تأثير تبعي متبادل معه ، فيه
م فـإن النظـامين     ٢٩/١١/١٩٦٧المـستعمرة حـتى     ) عدن(وبإستثناء مدينة   

على قدر كبير من الإقتصاديين اللذين سادا شطري اليمن ـ واللذين ما تزال بقاياهما  
  :الأهمية ـ خلال الفترة المحددة في هذا المطلب ـ كانا النظامين التاليين 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٦٣

في ) م١٩٦٢-١٨٣٩(النظام الإقتصادي الإقطـاعي والـسخري       : الأول   -
  ..في الشطر الجنوبي السابقين) م ١٩٦٩-١٨٣٩(الشطر الشمالي ـ 

لإنتاج والمتخلف في إتجاه النظام الرأسمالي ـ الإشتراكي المتعدد أنماط ا : الثاني  -
إتجاه رأسمالي متعدد انماط الإنتاج في الشطر الشمالي ـ إتجاه إشتراكي  (التطور 

  ).متعدد انماط الإنتاج في الشطر الجنوبي
وبلا ذنب لهمـا سـوى      .. وحـد بينهما مستوى تطور تخلف إقتصادي واحد        

ريق التنمية ـ ضـحية   عاش الشطران ككثير من البلدان المتخلفة أو في ط.. التخلف 
ـ السائدان في العالم حتى تحقـق       ) الرأسمالي والإشتراكي   (لتأثير النظامين الإجتماعيين    

  . منه ١٩٩٠/٢٢/٥عام " الجمهورية اليمنية"إعادة وحدتهما تحت رأية 
النظام المصرفي ، المـالي والـسياسة النقديـة للـشطر الـشمالي         : التحديد الثانـي   

  )١٩٩٠/٢١/٥ – ١٨٣٩/١٩/١ (خلال الفترة)سابقاً(
يشمل محتوى هذا التحديد عرضاً لتاريخ النظام المصرفي ، المالي والسياسة النقدية            

  :خلال عهود ثلاثة " سابقاً"للشطر الشمالي 
-١٨٣٩(عهد الإحتلال التركي والنضال مـن أجـل التحـرر والإسـتقلال              -

  ).م١٩١٨
  ).م١٩٦٢-١٩١٩(عهد المملكة المتوكلة اليمنية  -
  ).م١٩٩٠-١٩٦٢( الجمهورية العربية اليمنية عهد -

   وبما أنه لا محل هنا لعرض التاريخ الإقتصادي ، السياسي والعسكري لهذا الـشطر              
  .رغم أهميته ، فإنا نقصر التناول على محتوى التحديد المثبت أعلاه

  
  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٦٤

 عهد الإحـتلال التركـي      –) م١٩١٨-١٨٣٩(فترة اللامصارف   : أولاً  
  :تقلال من الإمبراطورية العثمانيةوالصراع من الإس

م ـ أي  ١٨٣٩يمكن القول دون مجازفة ـ أن اليمن خلال الفترة الواقعة بـين   
م أي عام جلاء الأتراك عن الشطر ١٩١٨عام إحتلال البريطانيين لمدينة عدن ـ وعام  

الشمالي سابقاً من اليمن ـ لم تعرف أي شكل من أشكال المصارف ، مكاتب التحويل  
داخلياً بين الأئمة أنفـسهم      : افة حيث عاش الشطر الشمالي في صراع متوال         والصر

وقد أستمرت هذه الفترة حتى جلاء الأتراك نهائياً عن         ..وخارجياً بين الأئمة والأتراك     
يحيى محمـد حميـد     / م وإستقلال الشطر الشمالي تحت حكم الإمام      ١٩١٨اليمن عام   

) م١٩٤٨-١١/١٩١٨(كلة اليمنيـة   ملك المملكة المتو  ) م١٩٤٨-١٨٦٩(الدين  
حيث لا الأتراك ، ولا الأئمة السابقين ، خلفوا وراءهم شكلاً من أشـكال النظـام                

 بل وبما بعدها حتى قيام الثـورة        –فالبلاد خلال تلك الفترة     .. المصرفي أو المالي المنظم     
ظام المـالي   أما الن ..  كانت تعيش إقتصاداً بدائياً وتقليدياً بعض الشيء         –م  ١٩٦٢عام  

كمـا كانـت    ) إلخ... الزكاة ، الفطرة    (فقد كان يقوم على أساس الضرائب الدينية        
العملة السائدة حينئذاً هي الريال الفضي النمساوي ماريا تريزا الذي يحدد قيمته سعر             

المطلوب الأن هو معرفة متى عرف الشطر الـشمالي مـن           .. الفضة في السوق العالمية     
  ظام المصرفي والسياسة النقدية ؟الوطن المصارف والن

النظام المصرفي والمالي والنقدي في عهد المملكـة المتوكلـة اليمنيـة            : ثانياً  
  ) :سبتمبر منه/ ١٩٦٢/٢٥-١٩١٨(

بالمعنى العلمي لم يعرف الشطر الشمالي سابقاً خلال عهد المملكة المتوكلة اليمنية            
ام مصرفي وطني بإسـتثناء وجـود       وبالتالي أي نظ  .. أي نظام مالي أو تسليفي ونقدي       

مجموعة من وكالات التجارة ومكاتب الصرافة والتحويل وفرعين مـؤقتين أحـداهما            
  .لمصرف أجنبي والثاني لمصرف عربي كما سيأتي توضيحهما فيما بعد
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  :النظام المالي والنقدي في المملكة المتوكلة اليمنية  - ١
ال ، التي كانت هي نفسها      بالمصطلح السلفي كانت خزانة الدولة تسمى بيت الم       

أما قوام إيراداتها فكانت تعتمد على مجموعة الضرائب الدينيـة          . خزانة الأمام الملك    
كالزكاة والفطرة كما سبق ذكرها ، من ناحية أولى ، وعلى الرسوم الجمركية ونقـل               
 السلع داخل البلاد ، من ناحية ثانية،وبلغت المديونية الخارجية لدولة الإمـام حـوالي             

محمـد  (مليون ريال ماريا في الوقت الذي وجد فيه في خزانة الإمام المخلـوع              ) ٢٨(
مليون ريال ماريا تريزا ، عند جرد خزانة الدولة مـن قبـل الحكومـة               ) ٢٠) (البدر

أن ميزانية المملكـة كانـت      :محمد سعيد العطار في كتابه    / الجمهورية وقد بين الدكتور   
ما النقد المتداول خلال تلك الفترة فقد كـان يتمثـل           أ. متواترة العجز عاماً بعد عام      

بالريال الفضي النمساوي الحر الذي يحدد سعره سعر الفضة في السوق العالمية ، وكان              
، وبه يجرى التداول خاصة في      ) البقشة(ينقسم إلى أربعين قطعة معدنية مساعده تسمى        

إلى جانب الريال    .. سوق عدن،حيث كانت المركز التجاري الرئيسي لليمن بشطريها       
ريالاً فضياً نسبة إلى كنيتـه وسمـاه        ) م١٩٤٨-١٨٦٩(يحيى  / المذكور صك الأمام    

  ) .العمادي(
وقد أستمر التعامل بالريال الفضي ماريا تريزا حتى صـدر الريـال الجمهـوري              

م بـنفس   ١٩٦٣قدم لصدوره ريال جمهوري فضي في عـام         .. م  ١٩٦٤الورقي عام   
  .وي ماريا تريزا قيمته الريال النمسا

تميز العامان السابقان مباشرة للثورة بجفاف سيولة الريال الفضي ماريا تريزا الحر            
خـلال  )  منـه  ١٩٦٢/١٩/٩–م  ١٨٩٨(أحمد  / التداول ، الأمر الذي جعل الإمام       

مليون جنية إسـترليني    ) ١,٥(يعتمد على مبلغ حوالي     ) م١٩٦٢-١٩٤٨(الأعوام  
فيمـا  ( من أثيوبيا بواسطة بنك الهند الصينية والسويس         لشراء كمية من الريال الفضي    

فـرع  ) بعد بنك الأندوشين ـ الذي إشتراه بنك التسليف الزراعي الفرنسي مؤخراً 
على أن تلك الصفقة لم تتم فإتجه الإمام بطلبه للفضة وصكها ريـالات إلى              .. جيبوتي  
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لمهمة أوفد الإمـام  لتحقيق تلك ا.. م ١٩٦٠جمهورية الصين الشعبية في أغسطس عام    
) م١٩٦٠-١٨٨٩(محمد بـن عبـد االله العمـري         / وفد إلى الصين برئاسة القاضي      

/ والـدكتور ) م١٩٦٠-١٨٨٩(محمد بن أحمد الحجري     / وعضوية كلاً من القاضي     
أحمد حسين الوجيـه    / والشيخ  ) م١٩٦٠-١٩٣١(عبد الرؤوف عبد الرحمن رافع      

وبالتالي لم تتم الـصفقة ذلـك       ..  بكين   على أن الوفد المبعوث لم يصل إلى      ) م١٩٦٠(
علـى جبـل القوقـاز بتـاريخ        ) الأنتينـوف (نتيجة لذهابه ضحية سقوط الطائرة      

من .. ، نتيجة لذلك ورثت الجمهورية أزمة قحط سيولة الريال          ) م١٩٦٠/أب/١٧(
 ـ   .. ناحية أولى     ١٢مليون جنية أسترليني لمـدة      ) ١,٥(وتنويم بنك الأندوشين لمبلغ ال

 كوديعة بإسم الإمام ملك اليمن ، من ناحية ثانية ، صارت محل نزاع بين ورثـة                 عاماً
انهـاه القـضاء    . م  ١٩٧٢عـام   ) سابقاً(الإمام وحكومة الجمهورية العربية اليمنية      

الفرنسي بالحكم به لصالح الجمهورية لأنه كان مودعاً بإسم الإمام ملك اليمن ولـيس              
  .بإسمه شخصياً

يزان الخارجي أو ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة فقد كـان           أما فيما يتعلق بالم   
عوائق التنمية في اليمن دراسة لعهد مـا        : محمد أنعم غالب    /ن.. (يعاني عجزاً متوالياً    

التخلـف الإقتـصادي   : محمد سعيد العطار .. م ١٩٧٨) ٣(قبل الثورة ـ  الطبعة  
  ).م١٩٦٤) ١(وتطلعات الثورة السبتمبرية ـ الطبعة 

  :وكالات التجارية ، مكاتب الصرافة والتحويل والمصارف ال - ٢
خلال الفترة المذكورة ،ظهرت مجموعة من الوكالات التجارية الملاحية ، وكاتب           

كمـا ظهـر فرعـاً      .. الصرفة والتمويل المستقبلية شطرياً أو المرتبطة بمدينة عـدن         
  :أحدهما أجنبي والثانـي عـربي: مصرفين 

  :ارية ومكاتب الصرفة والتمويل وشركات الملاحـةالوكالات التج : ١-٢
  . الحديدة-وكالة ومكتب باعبيد   -
  .مكتب محمد على الجبلي ـ تعز ـ الحديدة -
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  .مكتب السنيدار ـ صنعاء -
  .مكتب غمضان ـ صنعاء -
  .مكتب شولق ـ الحديدة ـ تعز -
  .وكالة ومكتب وشركة ملاحة هائل سعيد أنعم ، الحديدة ، تعز ، عدن -
  .حي ـ الحديدةمكتب الراج -
  .مكتب الكعكي ـ الحديدة -
  .مكتب المطهر ـ عــدن -
  .مكتب الوحيـه ـ الحديدة -

كما أوجدت تلك المكاتب لها فروعاً محلية محدودة فـي عدد من المدن والمراكز             
  .الرئيسية للملكة المتوكلة اليمنية إنئذٍ

   :١٩٦٢-١٩٤٩المصـــارف  : ٢-٢
  : المصرقين التاليين عمل مؤقتاً خلال تلك الفترة فرعاً  

في عـام   ) بنك الأندوشين (فـرع مصرف بنك الهند الصينية والسويس        : ١-٢-٢  
  :م١٩٥١-١٩٤٩

فتح هذا البنك ، الفرنسي الجنسية ، فرعاً له في الحديدة،كانت أعماله محدودة في              
ونتيجة لخلاف بـين    . لكنه لم يصادف نجاحاً     .. قبول التحاويل وشراء الريال الفضي      

م ، رغـم أن علاقـة       ١٩٥١محمد البدر ، قام بتصفية أعماله عام        /يره وابن الإمام  مد
  ). كتاب العطار السابق ذكره. ن(إيداع وإقتراض كانت جارية بينه وبين الإمام 

 ١٩٦٢/٢٨/١٠-١٩٥٦فـرع البنك الأهـلي التجاري الـسعودي        : ٢-٢-٢
  :منه

..  الحديدة وتعز وصنعاء     م بفتح ثلاثة فروع له في     ١٩٥٦قام هذا البنك في عام      
وقـد  .. كانت أعماله محدودة في قبول التحاويل وتجميع الريال الفضي ماريا تريـزا             

وضع بعد الثورة تحت الحراسة ثم صفيت أعماله وحل محله البنك الـيمني للإنـشاء               
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ضمن مساهمة  )  مليون ريال ماريا تريزا      ٣,٥(وأعتبر رصيده الدائن البالغ     .. والتعمير  
  ).بعد .. ١البند . ن(م ٢٨/١٠/١٩٦٢ومة في رأس مال البنك عند تأسيسه في الحك

النـظام المصـرفي المالي والسياسات النقدية في الشطر الـشمالي         :  ثالثـاً  
ــابقاً.ع.ج( ــرة  ) ي س ــلال الفت ــه   ١٩٦٢/٢٦/٩خ  من

  : منه ١٩٩٠/٢١/٥
 ٢٦بل ثورة   لعدم وجود نظام مالي مصرفي ونقدي خلال فترة ما ق         .. نتيجة إذن   

فلم يكن ثمة محل لوجود إتجاهات لسياسة مالية ناهيك عن عـدم وجـود              .. سبتمبر  
يعتبر .. وبما أنه لايمكن الحديث عن إتجاهات أساسية لسياسة نقدية ما           .. سياسة نقدية   

  .من قبل الخرف القول بوجود نظام مالي ومصرفي ونقدي
لايكون علميـاً إلا    ..  النقدية   إذن الحديث عن النظام المصرفي المالي والسياسة      

م ، وهو   ١٩٧١منذ نشوء النظام المالي والمصرفي الحديث في شطر اليمن الشمالي عام            
العام الذي أنشئ فيه البنك المركزي اليمني وأعلنت أول ميزانية رسمية للدولة من قبل              

ظـر إلى   يغدو ضرورياً أن نن   .. وزارة المالية ولكي يكون الحديث مفيداً عن الموضوع         
  :محتوى الموضوع أعلاه خلال فترتين إثنتين 

  ).م١٩٧٠-١٩٦٢(وتشمل السنوات :  الأولـى 
  ). منه١٩٩٠/٢١/٥-١٩٧١(وتشمل السنوات :  الثانيـة 

  :م١٩٧٠-١٩٦٢النظام المصرفي المالي والنقدي خلال السنوات  - ١
خلال هذه الفترة أنشئ أول مصرف وطني في اليمن وأول مؤسسة نقد وطنية               

اما النظام المالي بالمعنى    .. كما أنشئ فرع لمصرف عربي واحد       .. كنواة للبنك المركزي    
  :م ١٩٧١الحديث فلم يظهر إلا بإعلان أول ميزانية عامة للدولة عام 

م ودوره  ٢٨/١٠/١٩٦٢البنك اليمني للإنشاء والتعمير     .. إنشاء أول مصرف وطني     
  :فترة في التنمية الإقتصادية منفرداً خلال تلك ال
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 يوماً مـن    ٣١ أي بعد    ١٩٦٢كان إنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير عام          
لأنـه كـان أول     .. حدثاً عظيماً بالنسبة للوطن الـيمني       .. إندلاع الثورة الجمهورية    

مالاً وبشراً، فكان بحكم أوليته ، وواحديتـه ،          % ١٠٠مؤسسة وساطة مالية وطنية     
حيث تحمل وحده مـسئولية البنـك       ..  اليمني الحديث    الرائد الأول في بناء الإقتصاد    

-٦٢المركزي والبنك التجاري والبنك المتخصص في البلاد ، فكان خـلال الفتـرة              
حيث لم ينشأ البنك المركزي و فـروع المـصارف الأجنبيـة            . م بنك البنوك  ١٩٧٠

 ان الكلام عن النظـام المـصرفي      . م١٩٧١والمصارف المتخصصة إلا إبتداءاً من عام       
الوطني نشؤا و تطورا خلال تلك الفترة، يعني الكلامن عن البنك الـيمني لإنـشاء و               

كيف نشأ ونما وتطور ، و ما هو دوره         : السؤال المطروح الأن هو التالي    . التعمير وحده 
  المنفرد في التنمية؟ 

  :م١٩٧٠-٦٢كيفية نشؤ و نمو و تطور البنك اليمني للأنشاء و التعمير :١-١
م، عقد في صنعاء أول مؤتمر اقتـصادي عرفتـه          ٢٧/١٠/١٩٦٢-٢٥ما بين   

و قد ضم الؤتمر كبار تجار البلد القادمين من عدن ومن المدن الرئيسة             ). ش.ش(اليمن
اتخذت عدد من القرارات والتوصيات في هذا المـؤتمر كـان           . الأخرى و من المهجر   

للإنـشاء  البنـك الـبمني     :"أكثرها أهمية هي التوصية بإنشاء مصرف وطني يـسمى        
، و ذلك بعد عدة أيام من وضع البنك الأهلي التجاري الـسعودي تحـت               "والتعمير
من داخل المؤتمر تكونت جمعية تأسيسية لإنشاء البنك اليمني وإصدار نظامـه      . الحراسة
، صدر قرار جمهـوري مقتـضب       /٢٨/١٠/١٩٦٢في اليوم التالي الموافق     . الأساسي

لم يتصمن الفرار الجمهوري الأنف     . نشاء و التعمير  بالترخيص بإنشاء البنك اليمني للإ    
الذكر أي أحكام خاصة بإدارة ورأس مال البنك وغيرها من الأحكام التي يتـصمنها              

: الترخيص بإنشاء بنك وطني و تـسميته      :قانون إنشاء البنوك سوى حكمين أثنين هما      
توقيـع رئـيس    نص القرار المقتضب بخط و تحت       . ن.(البنك اليمني للإنشاء و التعمير    

 من مؤلف سعيد الشيباني     ١٧١الجمهورية والقائد العام أنئذ المشير عبداالله السلال ص       



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٠

-١٩٦٢أربعة و ثلاثون عاماُ من العطـاء التنمـوي          : البنك اليمني للإنشاء والتعمير   
١٩٩٦(  

  :م١٩٧١-٦٢دور البنك اليمني للإنشاء في التنمية : ٢-١
و عنها لجنة التفد اليمنيـة      _ وزارة المالية   خلال هذه الفترة كان البنك اليمني و        

 ـ هي الجهتان المسؤلتان عن رسم و تنفيذ السياسة النقدية في  ١٩٦٤منذ نصف عام 
كانت السياسة النقدية انئذ تتخذ عبر قرارات فورية حـسب          . الشطر الشمالي سابقاً  

 النقديـة   وقد تحدد اتجاه الـسياسة    . والدولة الاقتصادية والعسكرية  .  ظروف الثورة 
خلال تلك الفترة في المحافظة عى سعر الريال مقابل الشلن والجنية الاسترليني و تمويل              

لم يكن هناك انئذ، محل للإشراف والرقابـة علـى          . عجز الميزانية و ميزان المدفوعات    
المصارف ، حيث لم يكن هنالك سوى مصرف واحد هو البنـك الـيمني للإنـشاء                

ة النقد بجميع وظائف المصرف المركزي للدولة الذي لم يكن          والتعمير الذي يقوم مع لجن    
صحيح أن فرعا لبنك مصر قد فتح في مدينة تعز ولكنه تخصص فقط في              . قد ولد بعد  

فقط ـ أي أن نشاطه لم يتسم بطابع النشاط المصرفي أو  ) المصرية(تمويل القوات العربية
...  على البنوك وعلى المـصارف      التنموي ، وبالتالي لم توجد الحاجة لوجود هيئة رقابة        

م أنشئت هيئة الرقابة على النقد وذلك نتيجة للتدهور المتسارع لسعر           ١٩٦٧في عام   
)              دولار١=  شـلن  ٦،٤٦= ريـال   ١(م  ١٩٦٤في فبرايـر    % ١٠٠الريال مـن    

، كمـا  )  دولار٠,٥٦=  شـلن  ٣,٠٦= ريال ١(م ١٩٦٧في يناير % ٥٦إلى ـ  
 شلن ، أي مـا يـساوي        ١,٣٣م إلى   ١٩٧٠حتى وصل في يوليو     استمر في التدهور    

 دولار ، كما كانت هناك ثلاثة أسعار لقطع الريـال بالنـسبة للحكومـة و                ٠,٢١
للهيئات الدبلوماسية و للمصارف التجارية والأفراد كان الريال انئذ مرتبطا ارتباطـا            

ق في سوق لندن بالنسبة     عمليا و ليس رسميا بالجنية الاسترليني وعلى أساس السعر المشت         
بالنسبة لدور البنك اليمني في التنميـة       ( لارتباطه بالعملات الأخرى القابلة للتحويل      
سعيد الشيباني البنك اليمني للإنـشاء      / الاجتماعية الشاملة أرجع إلى مؤلف الدكتور     
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 -م، الطبعة الأولى  ١٩٩٦-١٩٦٢والتعمير أربعة و ثلاثون عاما من العطاء التنموي         
  )م٩٧و برس بيروت سام
   -:فرع بنك مصر ولجنة النقد اليمنية وهيئة الرقابة على النقد: ٣-١
  :فرع بنك مصر -

م انشاء بنك مصر فرعا له فى تعز على ان عملياته اقتصرت            ١٩٦٢فى اواخر عام    
فقط على تقديم الخدمات للقوات العربية المصرية المتواجده فى شطر الـيمن الـشمالي       

لى تغطية العمليات التجارية التي كانت تتم بين الـيمن والجمهوريـة            ،اضافة ا )سابقاً(
  ).مصر(العربية المتحده

  :لجنة النقد اليمنية -
لـسنة  ) ٦(م انشئت ـ بموجب القرار الجمهـوري رقـم    ١٩٦٤ فبراير ٣فى 
تحددت مهمتها بالقيام …م ـ لجنة النقد اليمنية ، واصدار عملة ورقية جديده  ١٩٦٤

هام البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الخزانـه والبنـك الـيمني            بجزء من وظائف وم   
، وادارة  ) الريـال (للانشاء والتعمير ، والتي منها صلاحية اصدار العملـة الوطنيـة            

  .م صدر قرار بالغاء التعامل بالريال ماريا تريزا١٩٦٥وفى عام ..عملياتها 
  :هيئة الرقابة على النقد -

م أنشئت هيئة الرقابة    ١٩٦٧لسنة  ) ١٩(ون رقم   بموجب القرار الجمهوري بالقان   
على النقد ، وتحددت مهامها بالقيام بنفس عمليات الرقابه التي يقـوم بهـا البنـك                
المركزي،من حيث الرقابه على النقد ، سواء بالنسبة للتحويلات المنظـوره او غـير              

بقيام البنك  .. المنظوره ، اضافة الى الاشراف على اصدار ترخيص الاستيراد والتصدير         
المركزي فيما بعد ، الغيت هيئة الرقابه على النقد باعتبارها لاتتمشى مـع سياسـية               

  الانفتاح الحر الجديدة التي اوصى بها صندوق النقد الدولي



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٢

فترة انشاء لبنك المركزي اليمني ونشوء ونمو وتطور النظام المـصرفي والمـالي             : رابعاً  
ـ أي قبـل    / ١٩٧١/١٩٩٠خلال الاعوام   ) سابقاً(ومؤسساتهما فى الشطر الشمالي   

  .اعادة الوحده الوطنية
  .م وسياسته النقدية ٢٧/٧/٩٧انشاء البنك المركزي اليمني في  - ١

 يوليو انشئ البنك المركزي الـيمني ،        ٢٧م بالتحديد فى    ١٩٧١فى منتصف عام    
قـد  الى صندوق الن  ) انذاك( وبداء ممارسة اعمالة ، وذلك بعد انظمام الشطر الشمالي        

م،خول قانون انشاء البنك المركزي ، هذا البنك ، ممارسة جميـع            ١٩٧٠الدولي عام   
لجنـة النقـد    :صلاحيات المصارف المركزية التي كانت موزعه بين جهات متعـدده           

اليمنيه،هيئة الرقابه على عمليات النقد ، وزارة الاقتصاد ،البنـك الـيمني للانـشاء              
لبنك المركزى يمارس سياسته النقدية المتعلقه خاصة       وبدأ ا . والتعمير ، ووزارة الخزانة     

بسعر الصرف الخارجي ، وذلك تطبيقاً لمحتوى المادة الاولى من اتفاقية صندوق النقـد              
العمل على تحقيق إستقرار أسعار الصرف مع تجنب المنافسة بـين           :الدولي المتحدده فى  

..  نسبي في التجارة الدولية      الدول المختلفة في تخفيض قيمة عملاتها بغرض تحقيق إمتياز        
ألغيت النظم العديدة لأسعار الصرف المطبقة للريـال ،         .تمشياً مع توصيات الصندوق     

وذلك بتطبيق سعر موحد للدولار يعادل السعر السائد في السوق الحرة وقتئذٍ وقدرة             
على أن يخضع هذا السعر ، من وقت لآخر ، للسعر السائد في             .. خمسة ريال للدولار    

لكـي  .. لسوق الحرة بهدف تلاقي حركة الطلب مع العرض على العملات الأجنبية            ا
مما يعني إلغاء تدخل السلطة النقدية  ...تعكس بدقة تطورات المدفوعات الخارجية للدولة     

وقد أستند صندوق النقد الدولي في توصيته بتوحيد سـعر          . في تحديد أسعار الصرف     
التي كانت تعاني منها اليمن والتي أدت إلى بناء         الريال للدولار ، إلى ظروف التضخم       

وقد أعتـبر   .. هيكل أسعار صرف رسمية متعددة لا تتمشى مع القيمة الحقيقية للريال            
الصندوق قراره مرحلياً كأساس للإنتقال إلى نظام سعر صرف موحد قابل للتغيير يمكن             

ذلك إلى أن يقرر البنـك  وقد أدى .. بواسطته الإنتقال إلى نظام أسعار الصرف الثابته  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٣

م مسايرة الريال للدولار الأمريكي في نسبة الإنخفاض        ١٩٧١ ديسمبر   ١٨المركزي في   
، مع إحتساب هيكل أسعار صـرف        % ٨,٥التي أعلنتها الولايات المتحدة وقدرها      

العملات الأجنبية الأخـرى على أساس السعر المشتق من أسعار صرفها الجديـدة في             
م ونتيجة لإزدياد حجم الأرصدة الخارجية      ١٩٧٢اء من أول مايو     إبتد.. سوق لندن   

أتخذ البنك المركزي قراراً يهدف إلى العمل على إستقرار أسعار الصرف السائدة ومنع             
أي تذبذب غير طبيعي فيها ،وذلك بإلزام البنوك بتنفيذ أسعار الصرف المعلنـة مـن               

 فوق أو تحت سـعر البنـك        %١البنك المركزي مع منحها مرونة للذبذبة في حدود         
  ..المركزي وفقاً لإحتياجاتها 

كما قام البنك المركزي بإلغاء قانون الرقابة على النقد الأجنبي المعمول به حينئذٍ ،              
بإعتباره لا يواكب التطورات الإقتصادية الجديدة المتمثلة بتـبني سياسـة الإنفتـاح             

  .الإقتصادي وحرية تحرك روؤس الأموال
النظام المصرفي ،   ) سابقاً(المركزي نشأ لآول مرة في الشطر الشمالي        بإنشاء البنك   

ذلك لآنه لاوجود لنظام مصرفي بالمفهوم الإقتصادي إلا بوجـود بنـك مركـزي              
  .للدولة،وذلك مهما تعدد وجود المصارف في بلد ما

  :السؤال المطلوب الإجابة عنه آلان هو التالي 
من .. قبل الوحدة   ) سابقاً(لشطر الشمالي    ماهو وكيف تطور النظام المصرفي في ا      

ثم ما هي الإتجاهات الأساسية للسياسة النقدية خـلال تلك الفترة          .. ناحيـة أولـى   
) سـابقاً (نمو وتطور هيكل الجهاز المصرفي في الشطر الـشمالي          -٢سماتاً وخصائصاً؟     

  :م ٧٩/١٩٨٩ ـ ٧١/١٩٧٩خلال السنوات 
  م١٩٧٩ ـ ١٩٧١م الهيكل المصرفي خـلال أعوا: ١-٢

م أغلق بنك مصر فرعـه في تعـز         ١٩٦٧بعد رحيل القوات العربية المصرية عام       
) ش.ش(وبالرغم من أن قانون البنوك في       .. نتيجة لإنتقاء السبب الذي فتحه من أجله        

م ، إلا أن البنك المركزي اليمني قد منح تـراخيص لإنـشاء             ١٩٧٢لم يصدر إلا عام     



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٤

رية الأجنبية والعربية إلى جانب وجـود البنـك الـيمني           عدد من فروع البنوك التجا    
كما أنشئت مـصارف وطنيـة    .. م٢٨/١٠/١٩٦٢للإنشاء والتعمير الذي أنشئ في      

) ١٣(م  ٣٠/٦/١٩٧٩متخصصة أخرى بحيث بلغ مجموع المصارف العاملة بتـاريخ          
صرفي بما فيها البنك المركزي اليمني ، ويوضح الجدول التالي هيكل الجهاز الم           . مصرفاً  

بسنوات تاسيسها ورؤوس اموالها المدفوعه وملكيتها وعـدد        )سابقاً(فى الشطر الشمالي  
  :فروعها



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ).م٧٨/١٩٧٩التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني لعام/ ( المصــدر 

تاريخ   أسم البنك  م
 التأسيس

المركز 
 الرئيسي

رأس المال 
  المدفوع

عدد   ملكية راس المال
 الفروع

 ١٠  حكومي%١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  المركزي اليمنيالبنك   ١

  حكومي%٥١ ٧٧,١٠٢,٣٧٥ صنعاء ١٩٦٢  البنك اليمي للأنشاء والتعمير  ٢
 ٢٢  قطاع خاص%٤٩

  ٢  بنك عربي%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٢  البنك العربي المحدود  ٣
  ٣ بنك بريطاني%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠  تعز ١٩٧١  البنك البريطاني للشرق الأوسط  ٤
  ١ يونايتد بنك%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  يونايتد بنك المحدود  ٥
  ١  حبيب بنك%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ الحديدة ١٩٧١  حبيب بنك المحدود  ٦

بنك %١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  بنك الاعتماد والتجارة الدولي  ٧
  ١  الاعتماد

  ١  سيتي بنك%١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  سيتي بنك  ٨

بنك %١٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  السويسبنك أندوشين و  ٩
  ٣  الأندوشين

  كويتي%٥٠  ١,٦٥٩,٩٥٠ صنعاء ١٩٧٩  بنك اليمن والكويت ١٠
  ١  يمني%٥٠

  حكومي%٧٠ ٩١,١٣٥,٣٨٢ صنعاء ١٩٧٥  بنك التسليف الزراعي ١١
  ٥  قطاع خاص%٣٠

  حكومي%٧٠ ٧٧,٩٤٤,١٠٠ صنعاء ١٩٧٩  النبك الصناعي اليمني ١٢
  ١  قطاع خاص%٣٠

  حكومي%٧٠ ٥٩,٥٤١,٢٠٠ صنعاء ١٩٧٨   التسليف للاسكانبنك ١٣
  ١  قطاع خاص%٣٠

 ٥٢  ٣٩٩,٤٠٠,٩٠٧  مجموع رؤوس الأموال المدفوعة والفروع

  )١-ج(
  م٣٠/٦/١٩٧٩في ) سابقاً(هيكل الجهاز المصرفي للشطر الشمالي 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٦

  .م١٩٨٩-٧٩/١٩٩٨٠الهيكل المصرفي خلال الاعوام : ٢-٢
على ان الهياكل السابقه لم تستمر ثابتةً باسماء مؤسـساتها حـتى إعـادة تحقيـق                

الزياده والنقص حيث اضيف اليها عدد من مكاتب التمثيـل          الوحده،بل مسها تغير ب   
مكتب تمثيل البنك الاهلي الباريسي عبر القارات ،بنك اليمن الدولي ،مكتب تمثيـل             (

فرع البنـك البريطـاني     (كما انفصل عنها بالاقفال     ) ابو ظبي وفرع مصرف الرافدين    
هلي الباريـسي ،    للشرق الاوسط ، فرع سيتي بنك ، وكذلك مكتب تمثيل البنك الا           

م وان  ١٩٨٩حيث اصبح هيكل الجهاز المصرفي فى نهاية عـام          ) وبنك ابوظبي الوطني  
  :الوارد تالياً) ٢( على النحو الظاهر فى الجدول رقم -احتفظ بنفس العدد

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٧

  
  
  

  

تاريخ   أسم البنك  م
 التأسيس

المركز 
 الرئيسي

رأس المال 
  المدفوع

عدد   المالملكية راس 
 الفروع

 ١٠  حكومي%١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  البنك المركزي اليمني  ١

  حكومي%٥١  ١,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٦٢  البنك اليمي للأنشاء والتعمير  ٢
 ٣٨  قطاع خاص%٤٩

  ٢ يونايتد بنك%١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧١  يونايتد بنك المحدود  ٣
  ٣  بنك العربي%١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٢  البنك العربي المحدود  ٤

بنك %١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  بن الاندوسويس  ٥
  ٣  الاندوسيوس

بنك %١٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٥  بنك الاعتماد والتجاره الدولي  ٦
  ٢  الاعتماد

  كويتي%٥٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٩  بنك اليمن والكويت  ٧
  ١  يمني%٥٠

 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٨٠  بنك اليمن الدولي  ٨

  البنك اليمني%٢٥
  سعودي%٥
  طاع خاص%٣٠
  أمريكي%٢٠

٣  

  ١ بنك الرافدين%١٠٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٨٢  بنك الرافدين  ٩

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٦  البنك الصناعي اليمني ١٠
  حكومي%٩٣
  ١  قطاع خاص%٧

  ٢   ١١٩,٥٠٠,٠٠٠ صنعاء ١٩٧٨  بنك التسليف للاسكان ١١

١٩٨,٢٠٠,٠٠ صنعاء ١٩٧٩  بنك التسليف الزراعي ١٢
٠  

  حكومي%٦٦,٧
 ٢٠     خاص

 ١٣٠  ٣٩٩,٤٠٠,٩٠٧  مجموع رؤوس الأموال المدفوعة والفروع
  

  )٢-ج(
  م١٩٨٩نهاية عام ) سابقاً(هيكل الجهاز المصرفي للشطر الشمالي 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٨

أما التطور اللاحق للجهاز المصرفي بعد الوحدة والإتجاهات الأساسية لسياسه النقديـة            
  .م فسيوضح في التحديد الخاص به لآحقا١٩٩٤ًحتى عام 

  :مكاتب التحويل والصرافة ووكلاء المغتربين  - ٢
م ١٩٧٣كون عـام    .. حين أحس البنك المركزي بخطورة نشاط تلك المكاتب         

منـها  ) ٨٠.. ( مكتباً   ١٣٤لجنة لدراسة أوضاعها فاكتشفت أن عددها الظاهر هو         
اول النشاط دون ترخيص ، بمـا فيهـا         اخرى تز ) ٥٤(مرخصاً لها بمزاولة النشاط و    

وفى اغسطس من نفس العام ، اصدر البنك المركزي لائحة لتنظـيم            ..وكلاء المغتربين 
اعمال الصرافه ، يتمحور جوهرها فى تحديد المقصود باعمال الـصرافه الـتي يجـوز               

ي من جانب اول ، كما حظر ممارسة الصيرفة الا بموافقه البنك المركز         ،ولايجوز ممارستها 
وحظر ايضا الجمع تحت اسم واحد لعمل الصيرفه وعمل اخر وفى غـير الامـاكن               .. 

المرخص بها اضافة الى حظر فتح فروع لها الا بموافقه البنك المركزي والجدول التـالي               
  .م١٩٨٤يوضح الحصر الرسمي لاعمال الصيرفه لعام 

  )٣- ج (
  )م١٩٤٨(عدد وسطاء الصرافه والوكالات 

  

  الوضع القانوني   المـحـافـظــات
 صعده  ذمار   حجه   اب الحديده   تعز  صنعاء   

  ١  ١  ٢  ٤  ٢٠  ٢٠  ٣٢  صرافون مرخصون 
  ١٥  ١  ١  ٣  ٣٣  ٧  ١٣ صرافون غير مرخصون
ــالي  الاجمـــــ

  وسيط)١٣٤=(
١٦  ٢  ٣  ٧  ٥٣  ٢٧  ٥٤  

م ١٩٩٧ سامر برس ـ بـيرس   -موي ـ ط البنك اليمني للانشاء والتعمير اربعه وثلاثون عاما من العطاء التن:سعيد الشيباني .د:المصدر 
متوسطه وصغيره وتتعامل هذه الفئات الثلاث اساسا مع الريال السعودي ،الدولار الامريكـي             : ام فئاتها فثلاث  ) ٣٠٢ص

  .والجنية الاسترليني



  

  
  

  النظام المصرفي  ٧٩

  .غرفة المقاصة والمؤسسات المالية الغير المصرفيه واصدار عملة مساعده جديده - ٣
  :Cleuzing House المقاصة انشاء وتطور عمليات غرفة: ١-٣

م ، واستنادا الى طلب بعض المصارف التجارية ، قام البنك           ١٩٧٢فى اوائل عام    
لائحة ونمـاذج لمجمـل     (المركزي اليمني باعداد مشروع متكامل لنظام غرفة المقاصة         

كانت يومهـا   ( ووزعها على المصارف التجارية العاملة انئذ     ) الاستمارات المستخدمه 
البنك اليمني للانشاء والتعمير واربعه فروع لمصارف خارجيـة         :ارية  خمس مصارف تج  

طالباً اليها دراستها وابداء ملاحظات كل مصرف عليهـا         )ثلاث اجنبية وواحد عربي   .
  :مقررا ان 

  . يفرغ من المشروع فى نوفمبر من نفس العام -
  .م١٩٧٣ يبداء العمل به من اول يناير عام  -

صارف تاجيل انضمامه الى الغرفه مـستندا الى        وفى اجتماع مشترك رأى احد الم     
  :حجتين تتمثلان فى

كون حجم العمل اليومي فى الوقت الحاضر لايـستدعى انـضمامه الى             -
  .الغرفه

وكون عملية تحصيل الشيكات بين المصارف يمكن ان يتم عبر ترتيبـات             -
  .ثنائية 

تين فقد اجـل    ورغم ان الحجتين المذكورتين ليستا على الاقل من وجه نظرنا مقنع          
لكن البنك المركزي اليمني أتخذ قـراراً       . المجتمعون انشاء غرفة المقاصه إلى أجل أخر        

وقد تطورت  . م٢٠/٩/١٩٩٥بإنشاء وبدء العمل في غرفة المقاصه ابتداء من تاريخ          
مليون ريال فى نهاية يونيو عام      ) ٣١٥,٨( عمليات المقاصه منذ ذلك التاريخ من مبلغ      

مليـار أي  ) ٢١,٩٥٩(مليون ريال الى مبلغ ) ١,٤=(ل يومي م ـ أي بمعد ١٩٧٦
م ، ويمثل مبلغ عمليات الغرفـه فى فروعهـا          ١٩٨٩مليار فى نهاية عام     ) ٢٢(حوالي  

  .الثلاث صنعاء الحديده وتعز



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٠

  :المؤسسات المالية غير المصرفية : ٢-٣
ارها يقصد بها جملة المؤسسات التي تهدف إلى إستلام أو تجميع الأمـوال وإسـتثم        

شـركات الإسـتثمار    .. كشركات التأمين وإعادة التأمين     .. وتوظيفها عدا المصارف    
.. صناديق الإدخـار    .. صناديق الضمان الإجتماعي    .. صناديق التنمية   .. والتمويل  

مؤسسات شراء وبيع الديون وجميع المؤسسات والجمعيات والنـوادي ذات نفـس            
  :في اليمن المؤسسات المالية التالية وخلال  الفترة المذكورة عملت .. الهدف 

  %).١٠٠(حكومي :  صندوق الضمان الإجتماعي   -
  %).١٠٠(حكومي :   صندوق التقاعــــــد   -
 ٩٩,٥(الشركة اليمنية للإستثمار والتمويل المنتمية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير           -

  .والباقي للبنك الصناعي اليمني %) 
للبنـك الـيمني للإنـشاء      :ملكية وطنية منها  )  %٩٦:  (شركة مأرب للتأمين       -

  .ملكية أجنبية%) ٤١(و%) ٥٣,٤(والتعمير 
  .الشركة المتحدة للتأمين منتمية لمجموعة هائل سعيد أنعم وشريك عربي أخـر -
شـريك  %) ٢٥(و%) ٧٥(ملكية أخوان ثابـت  :الشركة اليمنية العامة للتأمين  -

  .سعودي
  . عراقيـة/يمنية :  شركة سبأ اليمنية للتأمين   -
  .شركة اليمن للتأمين وإعادة التأمين تابعة لعذبــان -
  ..مجموع صناديق الإدخار والضمان الإجتماعي والتقاعد و غيرها المذكوره أعلاه -
  ) :١٩٧٥(إصـدار عملـة مسـاعـدة : ٣-٣

العملة المساعدة السائدة منـذ     )  بقشة ٤٠= ريال  ١(من الريال   ) البقشة(ظلت  
في هذا العام أصدر البنك المركزي اليمني       .. م  ١٩٧٥ي حتى عام    عهد الإحتلال الترك  

)  فلـس  ١٠٠(يقسم الريال بموجبها إلى     ) .. الفلس(عملة مساعدة أطلق عليها أسم      
حالياً بل ومنذ   .. م لتحل تدريجياً محل البقشة      ١/٤/١٩٧٥وبدأ التداول بها إبتداءً من      



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨١

اول نتيجة لإنخفـاض قيمـة الوحـدة    نهاية الثمانينات لم يعد للفلس أي ظهور في التد        
  ..نفسة إلى ما يساوي قيمة الفلس ذاته) الريال(النقدية 

 نشؤ وتطور النظام المـصرفي والـسياسات النقديـه فى الـشطر             -:التحديد الثاني   
  .م١٩٩٠-١٨٣٩من الوطن ) سابقاً(الجنوبي

م وكـذلك   ١٩٨٣ ينـاير    ١٩بما ان مدينة عدن كانت مستعمره بريطانية منذ         
مياتها الشرقيه والغربية التي ربطتها بريطانيا بمعاهدات حماية فى تواريخ مختلفه حـتى             مح

م فانه يلزم علينا ان نعرض نشؤ وتطـور النظـام           ١٩٦٧ نوفمبر   ٣٠الاستقلال فى   
الاولى : المصرفي والسياسه النقديه للشطر الجنوبي سابقاً خلال مـرحلتين متتـاليتين            

 ١م والثانيـة وتبـداء مـن        ١٩٦٧ نوفمبر   ٣٠تى  م ح ١٨٣٩ يناير   ١٩وتبداء منذ   
م أي خلال فتره ما قبل الاستقلال اعـادة         ٣١/١٢/١٩٩٠م وحتى   ١٩٦٧ديسمبر  
  .الوحده
خلال فتـرة مـا قبـل       ) سابقاً(النظام المصرفي والسياسه النقديه للشطر الجنوبي     :اولاً

  )م١٨٣٩/١٩٦٧(الاستقلال
م لم  ١٨٧١م حـتى    ١٨٣٩يناير  ١٩منذ الاحتلال البريطاني لمدينة عدن بتاريخ       

الاخرى أي نـوع مـن      ) سابقاً(تعرف مدينة عدن ولاغيرها من مدن الشطر الجنوبي         
انواع المصارف او اشكال مكاتب الصرافه والتحويل على ان تطـور مدينـة عـدن               
كمركز جغرافي وتجاري وكقاعده تخدم مصالح الدوله المستعمره شـجع الوكـالات            

 ومكاتب الصرافه والتحويل على فتح فروع لها فى مدينـه           التجاريه وشركات الملاحة  
عدن وقد زادت اهمية مدينة عدن بعد فتح قناة السويس وانشاء امانه ميناء عدن عام               

م وبما ان بريطانيا المستعمره قد الحقت مدينة عدن بنائب الملك البريطـاني فى              ١٨٦٩
ة والهندية بمد نشاطها الى مدينة      الهند فقد اهتمت الشركات الملاحية والتجارية البريطاني      

عدن وقد اهتمت فى البداية بخدمة البواخر الماره بميناء عدن ثم طورت خدماتها التجارية         
م وكان اظهر وكالات تلك الـشركات الوكـالتين         ١٨٧١والصرفية ابتداء منذ عام     



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٢

قهـوجي  (م ووكالة شـركة     ١٩٧١) لوك توماس (الوكالة البحرية للكبتن  : التاليتيين  
الهندية فى نفس العام مع ازدياد الاهمية التجارية والملاحية لمدينة عـدن بـدات              ) نشاد

المصارف الكبرى فى الهند وبريطانيا تفتح فروعا لها فى مدينة عدن وباقي مدن الـشطر               
م ثم ١٨٩٥م واخر فى مـايو     ١٨٩٤ فبرير   ٩كالبنك الاهلي الهندي فى     )سابقاً(الجنوبي

 وفرعي البنك الهندي افتتاح شركات اخرى ومصارف اخرى تلى الوكالتين المذكورتين 
وكالات وفروع لها فى عدن ابتداء من نهاية الاربعينات من القرن الجاري كما سـياتي               

  :ذكرها فيما بعد
فما هي فروع وكالات شركات التجاره والملاحة والصرافه والمـصارف الـتي            

خلال الفتره ) سابقاً( الجنوبيباشرت نشاطتها في مدينة عدن وفى مدن اخرى من الشطر         
  ؟؟.المذكوره وماهي مجالات نشاطاتها وسماتها الرئيسيه

  .طلائع الوكالات الملاحية والتجارية والصرافية والمصارف ومجالات نشاطها  - ١
  :م ١٨٧١وكالـة لـوك تومـاس البحريـة : ١-١

أول كانت هذه الوكالة هي أول وكالة بحرية فتحها الكابتن لوك توماس وكـان              
  :مكتب للصرافة وكانت تهدف إلى تحقيق ما يأتي 

تسيير الأعمال البحرية وتزويد البواخر التابعة لشركته بمحتاجاتها مـن الغذيـة             -
  .والوقود

التعامل بتحفظ وفي حدود معينة بتحويل مدخرات الضباط والجنود البريطانيين إلى          -
  .ك عدنوقد سمي مكتبه في عدن ببن.. ذويهم في الهند وبريطانيا 

  .وسع أعماله وأتخذ له وكلاء ف يالهند وبريطانيا -
بدأ التعامل مع الشركات التجارية والملاحية الأجنبية المتواجدة ف يعدن وتحويل            -

  .ما يتوفر لهما من أموال إلى بريطانيا والهند
  .مارس ووسع نشاط فتح وقبول الإعتمادات المستندية على سوق لندن -



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٣

والبنك الأهلـي   ) شاردترد(ف لندن من بينها بنك      أصبح وكيلاً لعدد من مصار     -
  .الهندي

  :م ١٨٧١وكالة شركة قهوجي دنشا الهندية : ٢-١
فتحت لها مكتباً للصرافة والتمويل في عدن وكـان         ) لوك توماس (منافسة لوكالة   

لمنافستها في العمليات النقدية والمصرفية أهمية كبرى بالنـسبة للـشركات المجـاورة             
  .كانت ذا فائدة هامة لمصالح الشركات البحريةكما .. الأخرى 

  :م ١٨٩٥-٩٤فـرعا البنك الأهلـي الهنـدي : ٣-١
عند إداراك مجلس إدارة هذا البنك في لندن ظهور نتائج العمليات المـصرفية في              
التمويل والتجارة التي حازتها الوكالتان السابقتان ونمو عمليته مع وكالة لوك تومـاس             

قرر أن يفتح له فرعين     ..  في الهند وجزيرة زنجبار شرق أفريقيا        وفروعه) بنك عـدن (
م والثاني في نهاية    ١٨٩٥ فبراير   ٩ففتح الفرع الأول في     .. وقد تم له ذلك     .. في عدن   

اما ) .. بنك عدن (م فقضى بنشاطه المتزايد على نشاط وكالة لوك توماس          ١٨٩٥مايو  
الخاصـة بهـا حـتى منتـصف        فقد أستمرت ف يالمعاملات     ) قهوجي دنشا (وكالة  

  :وقد تركز نشاط فرعي البنك على مايلي .. الخمسينات الماضية 
  .المعاملات مع الحكومة ودوائـرها -
  .المعاملات مع الشركات الملاحية والتجارية الأجنبية -
سيطر على سوق المال والمعاملات الإئتمانيـة وعلـى إرتباطـات تلـك              -

  .طر الوحيد للسوقالشركات بالسوق الخارجي حتى إذا المسي
نتيجة لممارساته الإحكتارية أحد التجار الهنود وأسس       . بذلك برز في سوق عدن      

إرتباطات وثيقة مع التجار المحليين وبيوت التجار الهنود حتى أحتل مركز ثقة الجميـع              
مؤثراً بنشاطات البنك الأهلي الهندي الذي لم يستطع إستعادة مركـزه في سياسـته              

في الثلث الأول من القرن الجاري وأستمر مسيطراً على الـسوق حـتى             الإئتمانية إلا   
  .بداية الخمسينات



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٤

النمو الإقتصادي وإنتشار الوكالات المحلية الأخرى وفروع المصارف الأجنبية         : ٤-١
  :والعربية واليمنية الأجنبية المشتركة 

ظلت فروع الوكالات والمصارف السابقة الذكر محتكرة للنـشاط الإقتـصادي           
والمالي في مدينة عدن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية التي دشنت الإهتمام بإقامة كيان              

  :إقتصادي خاص بمدينة عدن وباقي مناطق الجنوب المحتل وذلك نتيجة للعوامل التالية 
  .تزايد الإنتاج الزراعي خاصة القطن والفواكه -
 الثـورة في    إقامة مصفاة البترول ف يعدن الصغرى بهدف مواجهة ضـغوط          -

  .إيران
نقل القاعدة البريطانية من مصر والعراق وشرق أفريقيا إلى عدن الـتي أدت              -

بدورها إلى ظهور وكالات محلية أجنبية ويمنية وإلى فتح فـروع لمـصارف             
  :ويمنية أظهرها التالي بعد .. عربية .. أجنبية 

  :الوكالة المحلية الأجنبية والعربية : ١-٤-١
لعالمية الثانية وحتى الاستقلال وبعده بسنوات ظهرت فى الـسوق       منذ نهاية الحر با   

  :التجاريه الملاحية والمالية مجموعه منالوكالات ومكاتب الصرافه والتحويل ابرزها
  س.الوكالتان الاجنبيتان كوري براذري وأ -
  مكاتب التحويل والصرافه والتجاره والملاحة التالية -
   وكالة ومكتب باعبيد  -
  لجلبيوكالة ومكتب ا -
   وكالة ومكتب هائل سعيد انعمم  -
  وكاله ومكتب شولق -
  . ومكتب المطهر واخرى -

وقد مارست هذه الوكالات اعمال الاستيراد واعادة تصدير منتجـات الـشطر            
  .الشمالي الى الخارج اضافة الى قبول التحاويل واعمال الصرافه والوكالات التجارية



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٥

  :اليمنيةفروع المصارف الاجنبية والعربية و: ٢-٤-١
قامت جملة من المصارف الاجنبية الكبرى      ) ماقبل الاستقلال (فى خلال هذه الفتره   

) سابقا(وبعض المصارف العربية بفتح فروح لها فى عدن وفى بعض مدن الشطر الجنوبي              
تظهر حسب تـواريخ    ) هندي/بريطاني  /يمني جنوبي   (كما انشئ مصرف محلي مشترك      

  -:انشائها كما يلي بعد
  .م١٩٥٤م وفى المكلا وسيئون١٩٥١البنك الشرقي فى عدن  فرع -١
  .م١٩٥٢ فرع البنك البريطاني للشرق الاوسط ابريل-٢
  .م١٩٥٢  فرع البنك الهندي -٣ 
  .م١٩٥٣   فرع شارترد بنك -٤
  .م١٩٥٤   فرع حبيب بنك الباكستاني-٥
  .م١٩٥٦ فرع البنك العربي المحدود الاردني-٦
  .م١٩٦٦   بنك الجنوب العربي-٧

وقد اندمج فرع البنك الاهلي الهندي مع فرع جريندليز الذي عرف باسم البنك             
م وقد تم فتح فرعين له فى لحج وابين وقد قامت هذه            ١٩٥٨الاهلي وجريندليز فى عام     

وذلـك  ) جمعية البنوك العدنيـة     (م سميت   ٢٧/٤/١٩٥٦البنوك بانشاء جمعيه  لها فى       
صرفية وطريقة معاملاتها مع عملائها وكـان       بهدف رعاية مصالحها وتنسيق سياستها الم     

هدف اول اتفاق بين اعضاء هذه الجمعية يتبلور فى توحيد اسعار الـصرف واسـعار               
  .الفائده على الخدمات المصرفية

 وفصل منطقة عدن النقديه     ١٩٦٧-١٩٤٦مؤسسة النقد للجنوب العربي     :٣-٤-١
  ).دينارال(عن منطقة لجنة شرق افريقيا واصدار الوحد النقدية 

خـلال الـسنوات    ) سـابقاُ (تطورت الحياة الـسياسية فى الـشطر الجنـوبي        
م،نحو بناء سياسي موحد لمناطق الجنوب التي تـشمل مـستعمره عـدن             ٤٥/١٩٦٢

م ما سمي بـ اتحاد     ١٩٦٧مم وحتى عام    ١٩٦٣ومحمياتها الغربيةوالشرقية وتكون عام     
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خات وسلطنة محمية عـدن     الجنوب العربي الذي ضم انئذ مدينة عدن وامارات ومشي        
الكثيريـه والقعيطيـة    : سلطنتا حضرموت   (الغربية وفيما بعد محميات عدن الشرقية       

واتجه هذا الكيان الى فصل منطقة عدن النقديـة عـن           )وسلطنة المهره وجزيرة سقطرة   
منطقه لجنة نقد افريقيا والى اصداؤ عملة مستقلة عن شلن شرق افريقيا الـذى ظـل                

م بعد سحب الروبية الهندية من التـداول وفى عـام           ١٩٧٤ت حتى   مبتعا فى التعاملا  
واعطى )مؤسسة نقد الجنوب العربي   (بانشاء  ) ١٠(م صدر قانون الاتحادي رقم      ١٩٦٤

واصبح دينـار   . لها صلاحية اصدار الوحده النقديه للجنوب العربي التي سميت بالدينار         
وكان من صـلاحيات    ) سابقاً(بيالجنوب العربي هو العمل النقدية الرسميه للشطر الجنو       

  -:تلك اللجنه الوظائف الرئيسيه التالية
  اصدار العملة المحلية  -
  ادارة الاحتياطي  -
  الرقابه على جوانب العملية المصرفيه والائتمانية  -
   التعامل بالصرافه والاستثمار -
المشاركة فى راس مال الهيئات او الشركات التي تشكل تحت رعاية الحكومه             -

لتنمية مما يعني انه لم يكن للهيئات باعتبارها مؤسسة اصدار النقـد            لتمويل ا 
حق استخدام اموالها لتمويل التنمية مباشرة لان فى ذلك تهديدا لمـسؤليتها            

  .الاساسية المتمحوره فى الحفاظ على استقرار وثبات قيمة وسعر الدينار
بعد الإستقلال وحـتى    ) بقاًسا(النظام المصرفي والسياسة النقدية للشطر الجنوبي       : ثانياً  

  : منه ١٩٨٩/٢١/٥ – منه ١٩٦٧/٣٠/١١قيام الوحدة 
إستقلاله في  ) سابقاً(بعد نضال وطني ضد القوى الإستعمارية حقق الشطر الجنوبي          

جمهوريـة الـيمن الجنوبيـة      (م وأعلن جمهورية مستقلة سميـت       ١٩٦٧ نوفمبر   ٣٠
ونتيجــة ) .. م٢١/٦/١٩٦٩ – ٣٠/١١/١٩٦٧الديمقراطيــة الــشعبية بتــاريخ 

للصراعات السياسية داخل الجبهة القومية قام الجانب اليساري في الجبهة بالإسـتيلاء            



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٧

الـتي  ) م٢٢/٦/١٩٦٩جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في      (على السلطة وغعلان    
المراد معرفته هنا هو    .. م  ٢١/٥/١٩٩٠أستمرت حتى قيام الوحدة الوطنية أي حتى        

  : م المصرفي خلال فترتين فرعيتين لتلك الفترة تاريخ تطور النظا
  ) .م٦٧/١٩٦٩(خلال السنوات : الفترة الأولـي 
  ). منه٦٩/٨٩/١٩٩٠/٢١/٥(خلال السنوات : الفترة الثانيـة 

 ـ   - ١ مجلس المديرين ومؤسسة نقد اليمن الجنوبيـة       ) ج.ش(النظام المصرفي والنقدي ل
  :م ٢١/٦/١٩٦٩ –م ٣٠/١١/١٩٦٧خلال الفترة 

رت المصارف الثمانية المذكورة سابقاً تعمل خلال هذه الفترة تحت إدارة           أستم
مجلس المديرين وتحت إشراف ورقابة مؤسسة نقد الجنوب العربي الـتي تغـير             

وكانت تلـك   ) مؤسسة نقد اليمن الجنوبية   (م إلى   ١٩٦٨إسمها في أغسطس    
  :المصارف العاملة تتكون من 

  . هندية وباكستانية–ية  فـروع مصارف تجارية أجنبية بريطان٦ -
  ". أردني الجنسية–البنك العربي المحدود " فـرع مصرف عربي واحد ١ -
ثم بنـك   " بنك الجنوب العربي    " هندي بريطاني مشترك     – بنك يمني    ١ -

  .اليمن الجنوبية
إضافة إلى شركات وفروع ووكالات شركات تأمين أجنبية ومحلية بما فيها شركة            

فـرع ووكالـة أسـتمرت تعمـل حـتى          .. كة   شـر  ١٢إعادة التأمين مجمـوع     
م بنفس الأساليب والنظم التي كانت تعمل بها خلال الفترة ما قبـل             ٢٦/١١/١٩٦٩

 وذلك كمـا    ١٩٦٩ فبراير   ٢٧إلا أن الأمر قد تغير إبتداء من تاريخ         .. الإستقلال  
  .يظهر تالياً

  :م٢١/٥/١٩٩٠م حتى ٢٧/١١/٦٩ النظام المصرفي والنقدي خلال الفترة من  - ٢
 إتخذ تطور الجهاز المصرفي إتجاهـاً       – على خلاف سابقتها     –خلال هذه الفترة    

.. م  ١٩٦٩تجمعياً بدلاً من الإتجاه التعددي السابق الذي ساد حتى نـوفمبر            



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٨

حيث .. لنفس العام   ) ٢٧(م صدر قانون التأميم رقم      ١٩٦٩ نوفمبر   ٢٧ففي  
 بواسطة دمج جميـع     تضمن القانون إعادة تنظيم الجهاز المصرفي تنظيماً شاملاً       

المصارف العاملة في مصرف واحد وكذلك جميع فروع وشـركات التـأمين            
وغعادة التأمين في شركة وأحدة كما يتضح بشئ من التفـصيل فيمـا يـأتي               

  .بعـد
  :إنشاء هيئة المصارف ومؤسسة النقد اليمنية: ١-٢

كانت تعمل في   نص قانون التأميم المذكور على تأميم جميع المصارف التجارية التي           
الجمهورية بهدف إخضاعها للملكية العامة وتوجيهها إلى خدمة التنمية الإقتصادية التي           

كما نص على إنشاء هيئـة ذات       .. تخططها الدولة طبقاً للسياسة الإقتصادية المرسومة       
هيئـة  (شخصية إعتبارية وإستقلال مالي وإداري يكون مقرها مدينة عـدن تـسمى             

مجالي إدارة المصارف والبنوك المؤممة وتكون وظائف تلك الهيئـة          وتحل محل   ) المصارف
  :هي

  .صلاحيات وواجبات.. القيام بجميع الأعمال المصرفية  -
القيام بالتهيئة لتوحيد جميع المصارف المؤممة في مصرف واحد تكون جميع فـروع              -

البنك الأهلـى للـيمن     (ويسمى هذا المصرف الموحد     .. المصارف المؤممة فرعاً له   
لتحل محل لجنة نقد الـيمن      ) مؤسسة النقد اليمنية    (كما أنشأ القانون    ).. الجنوبية  
  ..الجنوبية

  ):م١٩٧١البنك الأهلي اليمني فيما بعد (إنشاء البنك الأهلي لليمن الجنوبية : ٢-٢
المذكورة وظائفها تلك لتقوم بها خلال فتـرة إنتقاليـة          ) هيئة المصارف (أعطيت  

م وهو تاريخ إنشاء    ١٩٧٠تنتهي في نهاية مارس     )  لليمن الجنوبية  البنك الأهلي (لإنشاء  
 ١,٥منـه   ) خمسة مليون دينار  (وقد أنشئ برأس مال قدره      .. البنك الموحدة المذكور    

مليون دينار مدفوع نقداً وتقوم هيئة المصارف بإدارة البنك الأهلي إلى جانب واجباتها             
 القطاع العام والوطني الخاص في جميـع        حول إعادة النظر في السياسة المصرفية لخدمة      



  

  
  

  النظام المصرفي  ٨٩

القطاعات الإقتصادية في السياسة المصرفية لخدمة القطاع العام والوطني الخاص في جميع            
كما وحدت شركات التأمين المذكورة برأس مال       .. القطاعا الإقتصادية في الجمهورية       

) قراطية الشعبية جمهورية اليمن الجنوبية الديم   (ألف دينار كما تحول اسم      ) ١٠٠(قدره  
وتحول اسم البنك المـذكور     .. م  ١٩٦٩عام  ) جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية   (إلى  

  …)البنك الأهلي اليمني(إلى اسم 
خلال الفترة  ) سابقاً(مصرف اليمن وسمات السياسة النقدية في الشطر الجنوبي         : ٣-٢

  :المذكورة 
صدر القانون رقم   .. قدية الجديدة   إستكمالاً للإتجاهات الإقتصادية والسياسية الن    

متضمناً إنشاء مصرف اليمن كمـصرف      ) قانون النظام المصرفي  (م  ١٩٧٢لعام  ) ٣٦(
مركزي للجمهورية يتولي جميع وظائف وإختصاصات ومهـام المـصرف المركـزي            

إلى ) .. مؤسسة النقـد اليمنيـة   (و) هيئة المصارف (كما تضمن القانون إلغاء     .. للدولة
الـذي  ) مجلس إدارة النظام المصرفي   (تحت إشراف   ) نك الأهلي اليمني  الب(جانب وضع   

وكذلك متابعـة تنفيـذ     ) البنك الأهلي اليمني    ( و) مصرف اليمن   (يتولى جميع شئون    
  .. السياسة الخاصة بدور النظام المصرفي في التنمية 

ياسة أما فيما يتعلق بسمات الس    .. وقد أستمر هذا النظام سارياً حتى قيام الوحدة         
فقـد  .. النقدية في الشطر الجنوبي خلال مجمل الفترة منذ الإستقلال حتى قيام الوحدة             

بقدرة مصرف اليمن على المحافظـة      .. تميزت رغم شدة الضغوط الخارجية والداخلية       
على إستقرار وثبات قيمة وصرف سعر الدينار وبالتالي الأسعار ويعزي ذلك إلى سببين             

  :إثنين 
  .ق الحازم للسياسة النقدية المقرة من قبل المصرفالتطبي: الأول 

إلى ما منحه قانون النظام المصرفي من الإستقلال الكامل عـن تـدخل             : الثانـي  
وهما أمران أحرم مـن التمتـع بهمـا         .. أجهزة الدولة في إتخاذ القرار      

) سـابقاً (خلالئذ الإنسبيا البنك المركزي اليمني في الشطر الـشمالي          



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٠

المباشر واللأمباشر من قبل الدولة وصندوق النقد الدولي   بسبب التدخل   
  .في توجيه إتخاذ قرارات السياسة النقدية

.. السمات الأساسية للنظام المصرفي لدولة الوحـدة        :المطـلـب الـثـانــي 
الإخــتلالات  ..(م  ١٩٩٤الإتجاهات الأساسية للسياسة النقـديـة حتـى عـام       

لـية والنقديـة وأثرها على المتغيرات الإقتـصادية       ودور السياسات الما  ) والأهـداف
والموقف مـن   )الأسـعار.. ميـزان المدفـوعات   .. عجـز الموازنـة   (الكلـيـة  

منذ قيـام إعــادة    ١٩٩٨/٢٤/١١ – ١٩٩٠/٢١/٥العولمة خـلال السـنوات    
م وحتى العام الجاري حــدثت تطــورات        ٢٢/٥/١٩٩٠الوحدة الوطنية فـي    

ليس فقط على المستوى العالمي والقـومي       .. مالية ونقدية كبيرة    ..ة  إقتصادي. سياسية  
  .. العربي بل على مستوى اليمن بشكل خاص 

خاصـة  .. كان لتلك التطورات أثار ونتئج سياسية وإقتصادية ذات أهمية كبرى           
فيما يتعلق بإتجاهاتها وإنعكاساتها على النظام المصرفي والسياسة النقدية والمالية ودورها           

ينحاول المستطاع حول إيضاح الأهم فيمـا       .. وأثها على المتغيرات الإقتصادية الكلية      
  :ذكر أعلاه وذلك في محتويات التحديدين الإثنين التاليين 

هيكل النظام المصرفي والسمات الأساسية للنظام المصرفي لدولة        :  التحديد الأول    -
الإختلالات (م  ١٩٩٤ عام   والإتجاهات الأساسية للسياسة النقدية حتى    .. الوحدة  

  ). الأهـداف–
عجـز  (دور السياسات المالية والنقدية وأثرهـا علـى المـتغيرات الاقتـصادية            -

  .والموقف من العولمة) الموازنة،ميزان المدفوعات،الاسعار
وذلك طبقاً لما يتطلبه محـور البحـث حـول اصـلاح النظـام المـصؤرفي في                 

 التفاصـيل رغـم عـدم إنكارناأهميـة         متفادين بالحد الافصى الانـزلاق في     .اليمن
 –التفصيل،خاصة فيما يتعلق بالتأثيرالمتبادل لعلاقـات تلـك الظـواهر الـسياسية             

  .الاقتصادية



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩١

هيكل وسمات النظام المصرفي والإتجاهات الأساسية للـسياسة        :  التحديد الأول   
  ).الأهداف.. الإختلالات (م ١٩٩٤النقدية لدولة الوحدة حتى 

مصرفاً موزعة حـسب    ) ١٣( أن هيكل الجهاز المصرفي يتكون ممن        عرفنا مما سبق  
  :طبيعتها كالتالي 

) مصرف عـدن  (صنعاء و ) البنك المركزي اليمني  (مؤسستان  : المؤسسات النقدية    -
  .عـدن

  .أعلاه) ٢(إنظر الجدول رقم .. مصارف ) ٩(وعددها :المصارف التجارية  -
.. التسليف للإسـكان     .. الصناعي(مصارف  ) ٣(وعددها  :المصارف المتخصصة    -

  ).التسليف التعاوني الزراعي
  …وذلك إلى جانب المؤسسات العامة اللأمصرفية الأخـرى 

  :ويهمنا الأن أن نعرف موضوعين إثنين 
  .هيكل النظام المصرفي لدولة الوحدة -
  .السمات الأساسية للنظام المصرفي لدولة الوحدة -
الإخـتلالات  (م  ١٩٩٤ الوحدة حتى    الإتجاهات الأساسية للسياسة النقدية لدولة     -

  )..والأهداف
وحيث أن أخر المعلومات المتاحة للمطلع تتضمن المعلومات للتطورات الـسابقة            -

 فإنا نعرض فيما يلي بعد تطور هيكل النظام المـصرفي لدولـة             …للظاهرة المعنية   
ثم نتناول عرض السمات الأساسية للنظام المـصرفي  .. م ١٩٩٨الوحدة حتى عام    

الإختلالات (م  ١٩٩٤تجاهات الأساسية للسياسة النقدية لدولة الوحدة حتى        والإ
  ..في تلك الفترة بما أمكن من التركيز) والأهداف

  
  ..تطور هيكل النظام المصرفي لدولة الوحدة : أولاً 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٢

  -:م١٩٩٦هيكل النظام المصرفي لعام 
 اليمنية مكوناً   ظل هيكل الجهاز المصرفي في الجمهورية     ) م٩٠/٩١(في نهايتي عامي    

ونتيجـة لتطـور الظـروف      .. فرعاً  ) ١٣٠(مصرفاً بفروعها التي بلغت     ) ١٣(من  
حـدثت تطـورات    .. م وحتى اليوم    ٩٠/٩٦السياسية والإقتصادية خلال السنوات     

منعكسة على هيكل الجهاز المصرفي بزيادة عديده بمصارف أو نقص عدد فروعه بإقفال             
أن الجدول التالي بعد يـبين بوضـوح        .. لمناطق  بعض المصارف فروعها في عدد من ا      

  .م١٩٩٦هيكل الجهاز المصرفي في نهاية عام 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٣

  

تاريخ   أسم البنك  م
 التأسيس

المركز 
 الرئيسي

  رأس المال المدفوع
  )مليون ريال(

عدد   ملكية راس المال
 الفروع

  ١٦  حكومي%١٠٠  ١٥٠,٠ صنعاء ١٩٧١  البنك المركزي اليمني  ١

  حكومي%٥١  ٣٠٠,٠ صنعاء ١٩٦٢  البنك اليمي للأنشاء والتعمير  ٢
  ٣٧  قطاع خاص%٤٩

  ٣١ يونايتد بنك%١٠٠  ٢٥٠,٠  عدن ١٩٦٩  البنك الأهلي اليمني   ٣
  ٣  يمني%١٠٠  ٢٣٨,٤ صنعاء ١٩٩٧  بنك اليمن والكويت  ٤

  خاص%٧٥  ٢٥٠,٠ صنعاء ١٩٨٠  بنك اليمن الدولي  ٥
  ٥  سعودي%٢٥

  ٨ قطاع خاص%١٠٠  ٣٣٠,٧ الحديدة ١٩٩٣  نك التجاري اليمني الب  ٦
  ٢  باكستاني%١٠٠  ٥٦٤,٨ صنعاء ١٩٧١  يونايتد بنك المحدود  ٧
  ٤  أردني%١٠٠  ٦٣٧,٤ صنعاء ١٩٧٢  البنك العربي المحدود  ٨
  ٥  فرنسي%١٠٠  ١٣٠٤,٥ صنعاء ١٩٧٥  بنك الأندوسويس  ٩
  ١  عراقي% ١٠٠  ٥١,٠ صنعاء ١٩٨٢  بنك الرافدين ١٠

  ٩٦,٧ صنعاء ١٩٧٦  البنك الصناعي اليمني ١١
  حكومي% ٧٠
  ١  خاص% ٣٠

  حكومي% ٩٣  ٢٠٠,٠ صنعاء ١٩٧٨  بنك التسليف للإسكان ١٢
  ١  قطاع خاص%٧

  حكومي% ٨٦,٧  ٢٩٣,١ صنعاء ١٩٧٩  بنك التسليف الزراعي ١٣
  ٢٦  تعاوني% ١٣,٣

  ٥٠٠,٠ صنعاء ١٩٩٥  البنك الإسلامي للتنمية ١٤
قطاع % ٩٧,٥

  خاص
   أردني%٢,٥

٢  

  ٣ قطاع خاص%١٠٠  ٧٣١,٥ صنعاء ١٩٩٦  بنك التضامن الإسلامي ١٥
 ١٤٦  ٥,٨٩٧,٠٦  مجموع رؤوس الأموال المدفوعة والفروع

  

  )٤-ج(
  م١٩٩٦هيكل الجهاز المصرفي في الجمهورية اليمنية في نهاية عام 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٤

  

يظهر من الجدول أعلاه أن هيكل الجهاز المصرفي قد ضم إليه مصرفين جديـدين              
كما أن مجموع رأس مال الجهاز المصرفي قد زاد بمقدار  .. مصرفاً  ) ١٥(فأصبح عددها   

 مليـار عـام     ٥,٧ –م  ٨٩ مليار عام    ١,٧(م  ١٩٨٩عام  مليار ريال عنه في     ) ٤,٧(
فرعـاً  ) ١٤٦(إلى  ) ١٣٠(كما أن عدد فروع المصارف قـد زادت مـن           ) .. م٩٦
م ، أنضم إلى هيكـل الجهـاز        ٩٦وخلال السنتين اللاحقتين الماضية والجارية لعام       ..

صبح البنك التجاري الوطني ، وبنك سبأ الإسلامي،فأ      : المصرفي مصرفان جديدان هما     
م ويتفـرع الهيكـل   ١٩٩٨مصرفاً في نوفمبر عـام  ) ١٧(الجهاز المصرفي يتكون من    

  :المصرفي حسب طبيعه عمله إلى 
  .البنك المركزي اليمني: مؤسسة نقدية واحدة -
  ).مصارف١٠(    مصارف تجارية -
  ). مصارف٣(  مصارف متخصصة -
  ). مصارف٣(    مصارف إسلامية-

شـركات التـأمين والتمويـل      (ة اللامصرفية ،    إضافة إلى جملة المؤسسات المالي    
؟ ..والحال ما هي السمات الأساسية للنظام المصرفي لدولـة الوحـدة            ).. والصناديق

  ..!المحتويات التالية هي الإجابة عن السئوال المطروح
  :م١٩٩٠م مقارنة بعام ٩٦مجموع ميزانية الجهاز المصرفي لعام 

  :    نتيجة للعوامل التالية 
  .و هيكل الجهاز المصرفيتزايد نم -
  .الزيادات المتوالية لرؤوس أموال المصارف التجارية -
 ريـال في عـام      ٩,٧٥:التعديلات المتتالية لسعر صرف الريال مقابل الدولار       -

م  إلى أن وصل إلى ٩٣ ريال في عام ٢٥م ـ  ٩٠ ريال في عام ١٣م ـ  ٨٩
وفي  .. م٩٦ يوليـو    ١ثم تعويمـه في     .. م  ٩٦ ينـاير    ١٧ريال في   ) ١٠٠(



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٥

م قرر البنك المركزي عدم العمل بأي سعر صرف للريـال مقابـل             ٥/٨/٩٦
  .العملات الأجنبية غير سعر السوق

إرتفع مجموع ميزانية هيكل الجهاز المصرفي إرتفاعاً كبيراً كما يتمثل في الجدول             -
   .التالي

  )٥-ج(
  ٩٦-٩٠نمو مجاميع أصـول وخصـوم هيكـل الجهاز المصرفـي 

  )ريـالاتبملاييـن ال(
  فارق النمو  ١٩٩٦عام   ١٩٩٠عام   البيـــان
        الخصـوم= الأصـول 

  ٥/٢٨١,٤٣٧  ٩/٣٦٢,٨١٥  ٤/٨١,٣٧٨  مجموع ميزانية البنك المركزي اليمني
  ١/١٣١,٨٧٤  ٠/١٧٩,٢٥٢  ٩/٤٧,٣٧٧  مجموع ميزانية البنوك التجارية الموحدة

  ٤/٥,١٣٣  ٨/٦,٦٠٠  ٤/١,٤٦٧  مجموع ميزانية البنوك المتخصصة
  ٠/٤١٨,٤٤٥  ٧/٥٤٨,٦٦٨  ٧/١٣٠,٢٢٣  المجموع الكلــي

  وقد مس ذلك الإرتفاع جميع بنود ميزانية هيكل الجهاز المذكور، إلا فيما يتعلق             
ببنود ميزانيات البنوك المتخصصة خاصة بنود ودائع لآجل ، مستحقات اقساط وفوائد            

ود ان نشير بصدق الى ان      ون.. ، بضائع ، قروض خارجية والمجالس المحلية والتعاونيات       
رأسمال المصارف المتخصصه فى التنمية تتسم بضألة حجومها التي لاتتناسب مطلقاً مع            

ذلك لان مكتب صرافه واحد يملك راسمال اكثـر مـن           ..اهدافها التنمويه المرسومه    
  .مجموع رساميل المصارف المتخصصه الثلاثه

  )الخ..م١٩٩٨-١٩٩٠(الوحده السمات الاساسية للنظام المصرفي لدولة : ثانياً
م وماصاحب اعاده تثبيتها مـن  ٩٠-٥-٢٢منذ تأريخ اعاده الوحده الوطنية فى  

تكاليف بشرية ومادية ، اضافة الى نتائج وآثار حرب الخليج السلبية على الاقتـصاد              
الوطني بكل فروعه ، وبالتالي انعكاساتها المستمره على النظام المصرفي ، حتى اعتـاب              



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٦

عام الجاري ، يمكن القول ان السمات الاساسية للنظام المصرفي لدوله الوحده ،             نهاية ال 
تتمثل اجمالا فى سمات الانتقال التدريجي حده ومرونه ، من خناق الازمه المـصرفية،الى              
الانفراج المصرفي الحر كما وكيفا تتجلى سمات خناق ازمه النظام المـصرفي وملامـح              

  .ناه خلال الفتره المعنية اعلاهانفراجها على النمو الموضح اد
  :سمات خناق الازمه المصرفيه

م ، عانى النظام المصرفي ازمه سيوله من النقد         ١٩٩٤وحتى عام   ١٩٨٤منذ عام   
م ، حيث بلغ صـافي      ١٩٩٣الاجنبي زادت ضغوطها تدريجيا ، حتى بلغت قمتها عام          

مليـون  ) ١٤٢,٥-(الاصول الخارجية للبنك المركزى اليمني بملايين الريالات مبلغ         
مليون دولار امريكـي بـسعر      ) ٥,٧-(ريال ، وهو ادنى حد ، أي ما يساوي مبلغ         

مليون دولار امريكي   ) ٧,٩-(ريال مقابل الدولار ، ومبلغ    ) ٢٥(الصرف التشجيعي 
م ـ وهو مبلغ اقل بكثير جدا  ١٩٩٠مقابل دولارفي عام ) ١٨(بسعر الصرف الرسمي

بلد ما مقارنه بصافي اصـوله  والـتي كانـت           من ان يصل اليه موقف بنك مركزي ل       
مليـون دولار بالـسعر     ) ٢٥٤,٣(مليون ريال أي ما يساوي      ) ٣٠٥١,٤(تساوي  
ريال للدولارر الامريكي ، أما بالسعر الجاري أي سعر السوق الحـر ،             ) ١٢(الرسمي

، وكذلك الحال بالنسبة صافي الاصـول الخارجيـة         % ٥٠فهو ادني من ذلك بنسبة    
-٨٥ارية ، حيث بلغت حدها الاقصى فى الانخفاض خـلال الـسنوات             للبنوك التج 
ــالي١٩٩٤ ــالتوالي كالتـ -،٩٧٤,١-،١١٦,٣-،٦٢٢,٤،١٨٥,٠-( ، وبـ

ــون ) ١٦٧٨,٣،٢١٩٩,٢،١٣٦٨,٦، ١٦,٢-،١٣٨٤,٥، ١٦٢٣,٢ مليــ
كان اكبر مثال لتلك الازمه هو البنـك        .ريال،الامر الذى قيد حركة البنوك التجارية       

مير ، الذى تحمل العبء الاعظم مـن نتـائج وآثـار الازمـه              اليمني للانشاء والتع  
الخارجية،التي اوصلته الى ان يصبح مجرد صندوق امانات محلية،حيث اصبحت علاقاته           



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٧

بالخارج املا مامولا فى السنوات القادمه وقد تمثلت المظاهر السلبيه للازمه المـصرفية             
  -:خلال تلك الفتره بوجوهها التالية 

   المصارف ، عدة فروع لها ، فى الجمهورية اغلاق بعض: ١-١
تشديد البنك المركزي اليمني للرقابه والاشراف على البنـوك التجاريـه           : ٢-١

  .والمتخصصه معا بهدف تدعيم الموارد الذاتيه لها
  .عدم السماح بفتح مصارف جديده: ٣-١
ع بالعملة  منع البنوك التجاريه من تقديم التسهيلات الائتمانيه بضمان الودائ        : ٤-١

الحره ، أو بضمانات خارجية ، بهـدف منـع المـضاربه ضـد الريـال                
  ).م٨/٦/٩٤و١٣/١(

منع البنوك التجاريه من التعامل في سوق الصرف الرسمي الموازي لحـساب            :٥-١
  ).م٧/٦/١٩٩٤(عملائها 

تقييد فتح إعتمادات مستندية للإستيراد إلا إذا أثبت المستورد مستندياً أنه           : ٦-١
 ريـال   ٨٤ى النقد الأجنبي الحر بالسعر الرسمي الموازي البـالغ          قد أشتر 
، بهدف المحافظة على إستقرار سعر صـرف        ) م٢٧/١١/١٩٩٤(للدولار  
  .الريال

تحويل جميع الحسابات المصرفية لكافة المؤسسات العامة من البنوك التجارية          : ٧-١
، بهدف تحـسين الرقابـة علـى        ) م٤/١٢/١٩٩٤(إلى البنك المركزي    

  .لمؤسسات العامةا
عدم منطقية وواقعية معدلات السعر الرسمي للريال المتواترة التخفيض ، مع           : ٨-١

أسعار السوق الحرة الموازية ، حيث بلغ الفارق بين الـسعرين في بعـض              
  .لصالح سعر السوق الحرة%) ٢٠٠(الأحيان إلى 

 العـام ،    تعدد مطاردة وإغلاق مكاتب الصرافة والتحويل أكثر من مرة في         : ٩-١
  .رغم حملها تراخيص بمزاولة أعمالها من البنك المركزي اليمني



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٨

ان تلك الأمور التي مست نتائجها وأثارها السلبيه نشاطات البنـوك التجاريـة             
قد حدت بشكل كبير من أزدهار الجهـاز        .. والمتخصصة وحركة الصرافة والتحويل     

ة ، وبالتالي مـن تـدفق ونمـو         المصرفي ، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير بصفة خاص       
علماً بأن أسباب تلـك     .. الإستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية والقومية والأجنبية       

  ..النتائج وأثارها لم تكن محلية فقط 
  ..ملامح سمات الإنفراج للنظام المصرفي لدولة الوحدة -٢

 بعدد مـن    مقابل السمات السابقة الذكر المعتمة للنظام المصرفي تميز ذلك النظام         
السمات المضيئة والمليئة بالأمل ، لإزدهار مستقبلي يخطو ثابتاً بالتدريج نحو إصـلاح             
جذري ، عبر تبني وتعميم مبادئ إقتصاد السوق والمنافسة الحرة التي لم يعلن عنها إلا               

إبرز ملامح ذلك الإنفراج المصرفي في دولة الوحدة إبتـداءً          .. م  ١٩٩٥منتصف عام   
  ..هي التالية بعد ..  العام الجاري م حتى٩١من عام 
البنك المركـزي   : توحيد ودمج المصرفين المركزيين في مصرف واحد هو         : ١-٢

م الذي حل محل    ١٩٩١لسنة  ) ٣١(اليمني وذلك بالقرار الجمهوري رقم      
م ، الذي كان سارياً في محافظـات الـشطر          ١٩٧١لعام  ) ٤(القانون رقم   

م ١٩٧٢لـسنة   ) ٣٦(محل القانون رقـم     و.. من ناحية   ) سابقاً(الشمالي  
  )..م١٠/٤/١٩٩١) (سابقاً(الذي كان سارياً في محافظات الشطر الجنوبي 

توحيد ترتيبات الإحتياطي القانوني والنقـدي في المحافظـات الجنوبيـة إلى            : ٢-٢
 -% ٣٠(والبالغة بـالتوالي    .. المستويات السارية في المحافظات الشمالية      

ريال التي تقل فترة إستحقاقها عن سنة واحدة والتي      من الودائع بال  %) ١٠
  ..في المحافظات الجنوبية%) ٤(كانت نسبتها لا تتجاوز 

من أجل توحيد هيكل أسعار الفوائد منح البنـك         .. توحيد أسعار الفوائد    : ٣-٢
المركزي ، البنك الأهلي اليمني العامل في المحافظـات الجنوبيـة مرونـة             

د على القروض والسلفيات والودائع وفقاً لما يراه        للتصرف في توحيد الفوائ   



  

  
  

  النظام المصرفي  ٩٩

يلتزم بعـدها بهيكـل     .. م  ١٩٩١مناسباً خلال فترة لاتتجاوز نهاية عام       
الفوائد المقرة والمطبقة على كافة المصارف التجارية إعتباراً من غرة ينـاير            

  ..م١٩٩٢
 من النقد الأجـنبي   % ١٠٠السماح للمصارف التجارية بالإحتفاظ بنسبة      : ٤-٢

عـن  % ٥٠م وهي نسبة تزيد    ١/١/١٩٩١الذي تشتريه محلياً إبتداءً من      
النسبة التي كانت محددة لها سابقاً والتي يحول إلى البنك المركـزي مـازاد              

  ..عنها
توالي إرتفاع حجوم الميزانيات الموحدة للمصارف التجارية،والبنك المركزي        : ٥-٢

الخارجية لهيكـل الجهـاز     ، والمصارف المتخصصة ، بما فيها صافي أصولها         
المصرفي العامل في الجمهورية اليمنية ، وكـذلك القـروض والـسلفيات            

م وذلـك   ٩٠/٩٦والإحتياطات وعمليات غرفة المقاصة خلال السنوات       
  :على النحو الظاهر في الجدول التالي 

  )٦-ج(
  )بملايين الريالات(إرتفاع مجموع الميزان الموحد للمصارف 

  ١٩٩٦  ١٩٩٠  البـيـــــان
  :البنك المركزي اليمني 

  .حجم الميزانية 
  .صافي الأصـول الخارجيـة

  
٨١,٣٧٨,٤  
٣٠٥١,٤  

  
٣٦٢,٨١٥,٩  
٨٧٥١٤,٠  

  :البنوك التجارية 
  .حجم الميزانية-   

  .صافي الأصـول الخارجيـة
  . الإحتياطي-  

  
٤٧٣٧٧,٩  
١٣٨٤,٥  
٢٠٥٣٣,٤  

  
١٧٩٢٥٢,٠  
١٥٨٢٩,٥  
٥٩٩٠٣,٠  

المساهمات الرأسمالية الممنوحة للقطـاع     +    سلفيات الجهاز المصرفي   -٣
  ..الخاص

٢٤٦٠٤,٥  ١٠٦٩٧,٢  

  ١٦٥١٣,٠  ٣٢١٨,٠   غـرفـة المقاصــة-٤
  )البنك المركزي: المصدر (



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٠٠

مـصرفاً  ) ١٣(زيادة عدد هيكل الجهاز المصرفي مـصارفاً وفروعـاً مـن            :٦-٢
) ١٧(فرعـاً وإلى    ) ١٤٦(مصرفاً و ) ١٥(م ، إلى    ٩٠فرعاً عام   ) ١٣٠(و
  ..م١٩٩٨رفاً عام مص

توحيد التعرفة المصرفية على جميع العمليات المصرفية إبتداءً من أول مارس           : ٧-٢
  ..م٢٠/٢/١٩٩٤م بالقرار الصادر في ١٩٩٤

رفع رؤوس أموال المصارف التجارية على فترات متوالية حتى وصـل رأس      : ٨-٢
 مـنح   مع التذكير بعـدم   .. مال كل مصرف إلى مليار أو ما يقارب المليار          

  ..من رؤوس أموالها% ١٥تسهيلات تتجاوز 
 ـ     : ٩-٢ ريال من قبل لجنة الصرافة     ٨٤تثبيت سعراً موازياً للريال مقابل الدولار ب

م ١٩٧٢لعام  ) ٨٠(المنشأة بموجب أحكام لائحة تنظيم أعمال الصرافة رقم         
  ..م٢٧/١١/٩٤طبقاً لمنشور البنك المركزي في 

 ريال مقابل الـدولار والعمـلات       ١٠٠ إلى٥٠تعديل سعر الريال من     : ١٠-٢
  ..م١٧/١/١٩٩٦الأخرى الحرة في 

تعويم الريال اليمني بحيث أصبح سعره يتحدد وفقاً لآلية السوق إبتداءً من            : ١١-٢
  ..م١/٧/١٩٩٦

عدم تحديد أي سعر لصرف الريال مقابل العملات الأجنبية الحرة إلا سعر          : ١٢-٢
  ..السوق

 السفر بأي عملة أخرى غير الريال اليمني سواءاً         عدم تحصيل قيمة تذاكر   : ١٣-٢
  ..م٥/٨/١٩٩٦للأجانب أو لليمنيين وعلى جميع الخطوط 

إستمرار إصدار البنك المركزي لأذونات الخزانة بصفة منتظمة ، بحيـث           : ١٤-٢
مليـون ، والقيمـة     ) ٤١٩٣١(م  ١٩٩٦بلغت قيمتها الأسمية خلال عام      

مليـون  ) ٢٥٥٠(ها الإسـتثماري    مليون ، مبلغ عائد   ) ٣٩٣٨١(الفعلية  
ريال،وتراوحت نسبة المخصصات للطلبات غير التنافسية من كل إصدار بين          
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، كما تراوحت نسبة حصص المستثمرين من هذه الإصدارات         % ٢و% ٥
  %..٤٨,٠و % ٧,٦بين 

في % ٢٥إلى  % ١٠,٥م ، مـن     ٩٠رفع أسعار الفائدة إبتداء من عام       :١٥-٢
% ٢٠على ودائع الإدخار ثم تخفيـضها إلى        م ،   ١٩٩٦الربع الثالث عام    

م ، مستمراً في التخفيض حتى وصـلت        ٩٦إبتداء من الربع الأخير من عام       
وكـذلك الحـال بالنـسبة      .. م١٩٩٨في الربع الثاني من عام      % ١٠إلى  

  %..١٤-٢٠إلى % ٢٥-٣٠للسلفيات التجارية والشخصية من 
بنك الدولي للإنـشاء والـتعمير      الإتجاه والترتيب والتهيئة بالتعاون مع ال     : ١٦-٢

إلى ( وصندوق النقد الدولي ـ نحو خصخصة المصارف العامـة والمختلطـة   
،وإطلاق حريـة المنافـسة بـين       )جانب مؤسسات القطاع العام والمختلط    

المصارف المختلفة عن طريق رفع قيود تدخل الدولـة والبنـك المركـزي             
المنافسة الحرة التي تتمثل في     عنها،وذلك تطبيقاً للإنتقال إلى إقتصاد السوق و      

  …م١٩٩٥نهج الإصلاح الإقتصادي والإداري المتبنى منذ منتصف عام 
 -الاخـتلالات (م  ٩٤ الاتجاهات الاساسية للسياسه النقديه حتى عام        -:ثالثاً

  )الاهداف
يمكن تحديد سمات وخصائص السياسه النقديه للفتره المعنيه بتذبذبات وتقلبات بين           

ات المالية والخارجية من ناحية،وبين فترات استقرار نـسبي خـلال           مد وجزر العجوز  
بعض السنوات ، ويتمثل ذلك فى محاولات البنك المركزى ، وقبله البنك اليمني ولجنه              
النقد ووزارة الخزانه،وهيئة الرقابه على النقد ، المحافظه على سـعر الريـال بالقـدر               

لمصرفيه والنقديه التقليديه ، كتنظـيم      الممكن،وذلك باتخاذه عدد من وسائل السياسه ا      
سقوف الائتمان ، نسب الاحتياطي ، هامش التامين على الاعتمادات ، رفـع رؤوس              
اموال البنوك التجاريه ، ونقل حسابات المؤسسات العامه من البنـوك التجاريـة الى              
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البنك المركزي ، وتغيير وتعديل اسعار الصرف للريال حسب حاجة الـبلاد ، وبمـا               
تضيه المصلحة العامه ، محاولا بذلك التخفيف من الضغوط الواقعه علـى الريـال               تق

نتيجه للعجوزات المالية والنقديه والتضخميه ، على انه رغم جملة الوسائل والتـدابير             
والاجراءات التي اتخدتها السياسه النقديه ، لم يستطع البنك المركزي نتيجة لعدد مـن              

 والاقتصاديه والسياسيه ان يحد مـن تـدهور الريـال           الاسباب الداخلية والخارجية  
المتتالي،المعبر عنه بالفارق الكبير بين السعر الثابت المحدد من قبل البنك المركزي،وسعر            
السوق الحره،او بالاحرى السوق السوداء ، وذلك رغم تنظيمه لمكاتـب الـصرافه             

تجاهـات الاساسـية    والتحويل المرخص لها كما يتضح ، تاليا ، عبر طرح موضوع الا           
م وهو العام الذى تبنت فيـه الدولـه برنـامج الاصـلاح             ١٩٩٤النقديه حتى عام    

  .الاقتصادي والاداري
  :التعريف بالسياسه النقديه 

يتحدث الاقتصاديون عن السياسه النقديه التي تتخذها الدوله كفرع من فـروع            
ه الماليـة ، والـسياسه      سياسه الانتاج أو الاستثمار،الـسياس    (السياسه الاقتصاديه ،    

فما المقصود بالسياسه النقديه للدوله اذا عرفنا ان السياسه النقديه تتعامـل            ).. النقديه
مع النقد الوطنى والاجنبي ، الكتله النقديه ، الائتمان ، الخصم ، واعاده الخصم،عرفنا              

ها ان السياسه النقديه تعني مجموع الوسائل والاجراءات والتـدابير الـتي تـستخدم            
المصارف المركزيه للتأثير على الائتمان ، الدين العام ، ميزان المـدفوعات ، وسـعر               
الصرف وينتمي الى كل نوع من انواع الوسائل المذكوره اعلاه جملة مـن الاسـاليب          

  :تختلف من حيث مدى
  .اعتماد المصرف المركزي للدوله عليها -
  .البنيان الاقتصادي الذى يمارس نشاطاته فى البلد -
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ير الظروف الموضوعيه والعوامل الذاتيه المحيطه بمزاولـة تلـك الوسـائل            تغ -
والحال ماهي خصائص الاتجاهات الاساسية للسياسه النقديه الـتي         .المذكوره  

مـن ناحيـه اولى ثم مـاهي    .. م١٩٩٤سادت خلال السنوات السابقه لعام     
الاختلالات التي جرت تلك السياسه وماهي الاهداف التي كانـت تـسعى            

  تحقيقها حتى العام المذكور؟ من ناحية ثانية ،؟ل
  .م١٩٩٤الاهداف والاختلالات للسياسات النقديه حتى 

اجمالاً يمكن القول ان السياسه النقديه التي اتبعها البنك المركزي حتى نهاية عـام              
م ، قد تميزت بالسعي لتحقيق التوازن بـين نمـو الكتلـه الماديـه للـسلع                 ١٩٩٤

 الكتله النقديه ، وذلك عبر ارتباطها بالسياسه المالية من جانب اول         والخدمات،وبين نمو 
والى زياده العنايه بتوسيع وتطوير القطاع المصرفي وخدماته ، مع اتخاذ اجراءات فعاله             
لامتصاص اكبر قدر من السيوله النقديه فى المجتمع والتشجيع على الادخار المـصرفي             

، وحوزة شهادات استثمار لها عائد مغر،والعمل       بشتى صوره من ودائع بآجالها الثلاث       
على خلق سوق ماليه لشراء وبيع سندات الحكومه واسـهم الـشركات العاملـه فى       
قطاعات الاقتصاد ، من جانب ثان، كما أتجهت الى الحرص علـى سـداد اقـساط                

تفق القروض الاجنبية وفوائدها المستحقه وغيرها من الالتزامات الخارجيه فى المواعيد الم          
عليها ، مع تفادي التعاقد على قروض تجاريه خارجيه فى الوضـع الـراهن ، نتيجـه                 
لارتفاع اسعار الفوائد فى السوق العالمية ، كما أتجهت ايضا الى محاوله الحفاظ علـى               
استمرار اعتماد البلاد على القروض الميسره طويله الاجل لتمويل مشروعات المرافـق          

لاساسية للاقتصاد الوطني ، اعتمادا باقصى حد مـستطاع         العامه،واستكمال البنيات ا  
على المدخرات الوطنيه من العملات الاجنبية،تجنبا للضغوط على مـوارد الاقتـصاد            
الوطني التي تخفض امكانية تمويل مشروعات التنمية المقبله ، كما كان ضـمن اتجـاه               

لب،المتمثل فى عجز   السياسه النقديه المذكوره العمل على علاج مشكلة الادخار السا        



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٠٤

الميزانيه العامه ، أي عجز الايرادات الجاريه ، وتلافي تغطيه تلك الفجوه بـالاقتراض              
لمواجهه العجز فى الجهاز المصرفي المحلي ، والعمل ماامكن على تحقيق فائض فى الميزانيه              

  .الجاريه بما يتمشى مع زياده ايرادات الدوله من نصيبها فى انتاج وتصدير النفط
 دور السياسه الماليه والنقديه واثرهـا علـى المـتغيرات           -:التحديد الثاني   

) عجز الموازنه ميزان المدفوعات الاسعار    ( الاقتصاديه الكليه 
  ).والموقف من العولمه

م بدات الحكومه جهودها الراميه الى توفير شروط التنميـه          ١٩٩٤منذ نهايه عام    
ديمه ، تركزت تلك الجهود الرسميه وانصبت       الاقتصاديه والاجتماعية الشامله ، والمست    

على وفى سبيل معالجه المشكلات الاقتصاديه والماليه والنقديه المتفاقمه الـتي نـشأت             
  :وتولدت عن الظروف والمشاكل التي تجسدت انعكاساتها فى تزايد العجز فى

  )تفوق النفقات على الايرادات(الموازنه العامه للدوله  -
  )وق الواردات على الصادراتتف( الميزان التجاري  -
تفوق ماللخارج على ماللداخل علـى      (الميزان الخارجي او ميزان المدفوعات     -

  :وظهرت نتائجها السلبيه فى ) الخارج 
سـعر  (حالة التضخم او الورم الاقتصادي المتمثل بتزايـد الاسـعار            -

  )المستهلك 
  عدم الاستقرار الاقتصادي  -
  اديالتباطؤ وعدم استقرار النمو الاقتص -
  .الانخفاض النسبي فى مستوى المعيشه وتزايد حجم البطاله -

للخروج من تلك الظروف الاقتصاديه الـصعبه بنتائجهـا واثارهـا الـسلبيه             
المنعكسه،تبنت الحكومه ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، منـذ منتـصف عـام               
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 م ، برنامج للاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلـي يتمحـور قوامـه فى            ١٩٩٥
  :الموضوعات التاليه

  اصلاحات السياسات الاقتصاديه والماليه والنقديه  -
  الاصلاح والتصحيح المتوسط الاجل للاقتصاد الكلي -
  -:البرنامج الاقتصادي والمالي لاصلاح وتصحيح الموضوعات السته التاليه -
  السياسه الماليه  -
  السياسه النقديه والقطاع المالي  -
  لقطاع الخارجي سياسه ميزان المدفوعات او ا -
  الاصلاحات الهيكليه الاخرى -
  اجراءات وتدابير ووسائل الحمايه الاجتماعيه خلال فتره التصحيح  -
  .تمويل برنامج الاصلاح ومصادره -
مراقبة تنفيذ البرنامج من قبل البنك المركزي اليمني،و رغم العلاقـه التبعيـه              -

تصر على تحديـد دور     المتبادله التاثير بين مجموع تلك الموضوعات ، فانا سنق        
السياسات الماليه والنقديه ، واثرها على المتغيرات الاقتصاديه الكليه المحدده          
فى محور موضوع البحث ، وسنبدا اولا بعرض الموقف الراهن للعجـوزات            
الماليه التجاريه المدفوعات الخارجيه وحالة التضخم المعـبر عنـه بارتفـاع            

  .الاسعار
 لموقف الوضـع الاقتـصادي والاجتمـاعي فى          الخصائص الاساسيه  -:اولاً

  ).م ١٩٩٥ -١٩٩٠(الجمهوريه اليمنيه خلال الاعوام 
حتى يكون المطلع على بينه دقيقه نـسبيا مـن دور واثـر الـسياسات الماليـه                 
والنقديه،في،وعلى المتغيرات الاقتصاديه الكليه المذكوره انفاً،والذى نوضحه فيما بعـد   
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ص ومؤشرات الموقف الاقتصادي والاجتمـاعي خـلال        نحاول قبلا تحديد اهم خصائ    
  .السنوات المحدده اعلاه

  م١٩٩٥-١٩٩٠الخصائص الاساسيه للوضع الاقتصادي والاجتماعي 
-٩٤م وحتى نهايـة عـامي       ١٩٩٠واجهت الجمهوريه اليمنيه منذ قيامها عام       

تها م ولما نزل نواجه بهذا القدر أو ذاك تحديات اقتصاديه وسياسيه صعبه ولـد             ١٩٩٥
مجموعه من الظروف والعوامل الاقتصاديه والسياسه الداخليه والخارجيـه الاقليميـه           

  -:العالميه ادت بمجموع علاقاتها المتبادله الى
  .تباطؤ النمو الاقتصادي  -
  .عرقلة تنفيذ المشاريع -

المتمظهرين فى جملة خصائص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الـتي كـان اظهرهـا             
  -:التاليه
  .الي والتجاري والخارجي او ميزان المدفوعات العجز الم -
  .انخفاض مصادر التمويل الخارجيه  -
  .انخفاض الاستثمارات الحكوميه  -
  . انخفاض مستوى الادخار نتيجه لانخفاض مستويات الدخل -
عدم ملائمه المناخ الاقتصادي الذى تجلى فى عجز السياسات والاجـراءات            -

يه عن معالجه الاختلالات الناشئه وتـامين       الاقتصاديه الماليه والنقديه الحكوم   
  .الاستقرار والتوازن الاقتصادي المطلوب

  .انخفاض سعر الفائده مقارنا مع معدلات التضخم العاليه  -
عدم واقعيه السياسه السعريه والضريبيه لعدد من الـسلع المنتجـه محليـا              -

  .والمستورده 
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لريال وتعدد اسعار صرفه    الانخفاض المتوالي الى درجه التدهور المخيف لسعر ا        -
وبالتالي ارتفاع الأسعار،تراجع الاستثمارات المحليه ، والحـد مـن تـدفق            

.. الرساميل الخارجيه الى الداخل ، وزياده البطاله،وانخفاض مستوى المعيشه        
كل تلك الخصائص تتجلـى رقميـاً فى جـدول المؤشـرات الاقتـصاديه              

  .والاجتماعيه التالي 
  )١٩٩٥-١٩٩٠(ه ودلالاتهاالمؤشرات الاقتصادي-٢

  )٧-ج(
  )بملايين الريالات(١٩٩٥- ١٩٩٠بعض مؤشرات التطور الاقتصادي خلال الفتره 

  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠    المؤشرات 
الناتج المحلي الاجمالي بالاسـعار     

  ٤٥٤٢٥٦  ٢٧٣,٨٠٢ ٢٢٣١٤٩  ١٨٣٩٤٨  ١٤٧٠٠٣  ١٢٣٨٥٩  الجاريه 

 الناتج المحلي الاجمالي بالاسـعار    
  ١٤٨١٧٥  ١٣٥٥١٥ ١٣٦١٤٨  ١٣٠٥٤٤  ١٢٤٠٣٥  ١٢٣٨٥٩  الثابته

المخصص الـسنوي فى النـاتج      
  ٥١,٨  ٢٣,٢  ١٦,٣  ١٨,٩  ١٨,٥  ----  المحلي الاجمالي

  ١١١٨٢١  ٤٣٥٣٧  ٣٣١٦٠  ٢٣١٠٠  ٢٠٧٦٠  ١٨٠٦٠  الصادرات 
  ٢١٥٩٢١  ١٠٢٦٥١ ١٠١٣٧٠  ٦٥٥٤٠  ٥٣٧١٠  ٢٥٣٩٠  الواردات 
  )٢٠٠٠-١٩٩٦( الخطه الخمسيه الاولى:المصدر 

  -:من الجدول اعلاه والجداول الملحقه بالخطه الخمسيه الاولى نستنتج ان
خلال الفتره  % ٣ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل متوسط الى           -

م وبالرقم من ان معدلات النمو غير مستقره ، فانها مقبوله           ١٩٩٥-١٩٩٠
اليه الـصعبه ، وارتفـاع      بالمقاييس العامه ، مقارنه بالظروف الاقتصاديه والم      

  %.٣,٧معدل زياده السكان الى حوالي 
  .خلال الفتره) ٠=(متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي  -
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ارتفاع معدلات التضخم السنويه معبرا عنه بالاسعار التي بلغ رقمها القياسي            -
) ١٩٩٠عام  %١٠٠( ، من    ١٩٩٥عام  %) ٥٢٧(لاسعار المستهلك الى    

  %).٤٠,٣(التغيير السنوي فى الاسعار حوال ، وكان متوسط 
ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات ، معظمها من النفط الخـام ، مـن               -

مليار ريـال فى    ) ١١١,٨(م،الى حوالي   ٩٠مليار ريال عام    )١٨,١(حوالي  
  .م٩٥-٩٤عامي 

م ، الى   ١٩٩٠مليـار ريـال عـام       )٥٤,٤(ارتفاع الواردات من حوالي      -
  . م٩٥-٩١يال خلال السنوات مليار ر)٢١٥,٩(حوالي

عـام  % ٢٥اما من الناحيه الاجتماعيـه فقـد ارتفعـت نـسبه البطالـه الى        
م،كما انخفضت الدخول ومستوى المعيشه مقابل تطورات ايجابيـه فى مجـال            ١٩٩٤

  .التعليم ، الكهرباء وشبكات الطرق
تجاري ، وسعر   اما ما يتعلق بموقف الدين العام الخارجي والميزانيه العامه،الميزان ال         

  .الصرف ، فان الجدول التالي يوضح ذلك الموقف خلال سنوات الفتره المعنيه هنا



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٠٩

  )٨-ج(
موقف الدين الخارجي ، الميزان التجاري ، ميزان المدفوعات ، الميزانيه العامه، سعر 

  .الصرف الرسمي، الرقم القياسي العام للاسعار
  )بملايين الدولارات وبالريال مقابل الدولار(

  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  البيان العام 
  ٨٠٠٠,٦  ٨٠٠٠,٣          الدين العام الخارجي 

  ٤/٩٤-  ٢١٦,٧-  ٨٧١,٢-  ٨٤٠,٦-  ٧٢٣,٦-  ١٠٢,٨-  الميزان التجاري 
  ١٦/٦-  ٧٦٠,٥-  ١٠٧,٥-  ١٣٨٨,١-  ٧٨٩,٩-  ٤,٦-  ميوان المدفوعات

 ٣٦١٨٩-  ٢٦٢٥١-  ٣٠٨٦٠-  ٢٢٨٧٢-  ٦٠٧٢-  ٩٩٥٥-  )مليون ريال(الميزانيه العامه 
  ٥٠  ١٢,٠١  ١٢,٠١  ١٢,٠١  ١٢,٠١  ١١,٧٠  د/سعر الصرف الرسمي ريال

متوسط سعر الصرف فى الـسوق      
  الموازيه

٩٤,٢  ٨٠,٧٦  ٤٨,٦٤  ٣٣,٣٨  ٢٥,٤١  ١٥,٥٩  

اسعار (الرقم القياسي العام للاسعار   
  )المستهلك

٥٣٧  ٢٤٤  ٢٣٦  ١٧٦  ١٣٦  ١٠٠  

  ) المركزي ووزراة الماليهالخطه الخمسيه الاولى وتقارير البنك:المصدر

من قراءة معطيات الجدول ، يستطيع كل من اوتي قدرا مـن الثقافـه والمعرفـه                
الاقتصاديه ، ان يحدد السمات الاساسيه للوضع الاقتصادي خلال الفتره المعنيه ، ذلك     
الوضع المميز بتداخل وتفاعل عوامل الاختلالات فى التوازنات الاقتـصاديه والماليـه            

ه ، وما نتج عنها من ارتفاع متسارع للاسعار ، وزياده البطاله ، وظهور حالة               والنقدي
من عدم الاستقرارالاقتصادي ، بقي ان نري دور واثر السياسه الماليه والنقديه علـى              

  .المتغيرات الاقتصاديه الكليه 
نذ بدء   دور واثر السياسات الماليه والنقديه على المتغيرات الاقتصاديه الكليه م          -:ثانياً

  .م١٩٩٥تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي عام 
م فمنـذ   ١٩٩٥لقد بدأ ظهور اهمية دور وأثر السياسه الماليه والنقديه منذ عام            

ذلك العام ، بدأت الدوله بالاستخدام الفعال لادوات السياسه الماليه والنقديه ، بهدف             



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٠

اليه،ومعالجة مظاهر الاختلالات السائده المتمثله     اعاده تحقيق التوازنات الاقتصاديه والم    
  :اساسا فى 
  ارتفاع معدلات التضخم المعبر عنه بارتفاع الاسعار  -
  تواتر وتزايد العجز فى الميزانيه العامه -
  .العجز فى ميزان المدفوعات -

لقد تجلي دور واثر السياسه الماليه والنقديه فى المتغيرات الاقتصاديه الكليه علـى             
  -:الوضح النحو 

  -:تقليص عجز الميزانيه وتمويله بالاقتراض الداخلي -
  -:ظهور دور السياسه الماليه والنقديه فى الميزانيه العامه للدوله في -
) ١٥٥,٩(م ، الى    ١٩٩٥مليار ريال عـام     ) ٨,٩(تزايد الايرادات العامه من    -

مليـار ريـال عـام      ) ٢٧,٤(م،وتقليص العجز من    ١٩٩٦مليار ريال عام    
  .م١٩٩٧مليار عام ) ٤,٤(لى م ،ا١٩٩٦

أي الى الاقتراض الداخلي    (تمويل عجز الميزانيه من مصادر محلية غير تضخميه          -
  ).عن طريق اصدار اذونات الخزانه

   -:محاصرة عجز الميزان الخارجي او ميزان المدفوعات وتحقيق فائض فيه -
مليون دولار امريكي الى تحقيق فـائض       ) ٥٥٣(م  ١٩٩٥فمن عجز بلغ عام      -

  . م١٩٩٧مليون دولار عام )٤٩(لغ ب
،وكذلك اسعار السلع   )لاسعر له غير سعر السوق    (تحرير اسعار صرف الريال      -

  .والخدمات والمنافع طبقا لقانون العرض والطلب
  %.٤٤تخفيض معدل التضخم الى  -
تخفيض سعر القائده على الودائع ، وتحرير الفائده على السلفيات،مع تخفيض            -

  .صارف التجاريه ومعدل الاحتياطي الالزاميالضغط على ربحيه الم



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١١

 فرعا فى عـام     ١٣٠ مصرفاً و    ١٣زياده مكونات هيكل الجهاز المصرفي من        -
 فرعا منتشره عـبر الجمهوريـه ، وقـد          ١٤٦ مصرفا و    ١٧ ، الى    ١٩٩٠

اسهمت نتائج دور واثر تلك السياسه فى تسهيل مهمه القائمين على تنفيـذ             
التصحيح،بصرف النظر مؤقتاً عما سـيترتب      برنامج الاصلاح الاقتصادي ، و    

عليه من نتائج اجتماعية ، ربما تقود مالم يكن أكيد إلى عدم إستقرار إقتصادي              
واجتماعي ، تعرقل ، من جديد ، مسار التنمية المأموله من تبنيه ، خاصة،وأن              
نهجه في الخصخصه يقود إلى العولمه ، المتجهه إلى تحويل العالم إلى سوق حـره               

ده ، دون مراعاة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خاصة وهدف          واح
العولمة الرأسمالية أصبحت بديلاً مناقضاً للأممية الإشتراكية الـسابقة وحيـث           

  .أصبح السوق سيد الإنسان وليس العكس
  :المراجــع 

  :تقارير وخطط  -
  .تقارير البنك المركزي الشطري والموحد -
  .عربيتقارير لجنة نقد الجنوب ال -
  ).د.ش.ج.ي.ج(تقارير لجنة نقد  -
  .م٧٥/١٩٧٦ – ٧٣/١٩٧٤البرنامج الإنمائي الثلاثي  -
 -م١٩٩٦الخطط الخمسية الشطرية والخطط الخمـسية الأولى الموحـدة             -

  .م٢٠٠٠
  :الكتـب 

 لم يشر الـدار     –م  ١٩٦٧-١٨٣٩ التاريخ العسكري لليمن     –سلطان ناجي    -
  .الناشر



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٢

أربعة وثلاثون عامـاً مـن      : لإنشاء والتعمير    البنك اليمني ل   –سعيد الشيباني    -
  .١ط: م ١٩٧٧ بيروت – شركة سامو برس غروب –العطاء التنموي 

 –) دراسة لعهد ما قبل الثـورة      (– عوائق التنمية في اليمن      –محمد أنعم غالب     -
  .٣م ط١٩٧٨ فلسبادن –أنواها أسوفيتس 

ت الثـورة   التخلف الإقتصادي والإجتمـاعي وتطلعـا     : محمد سعيد العطار     -
  .١م ط١٩٦٤ الجزائر –السبتمبرية الدار الوطنية للنشر والتوزيع 

 نفس الـدار    –التخلف الإقتصادي والإجتماعي في عدن      : محمد عمر الحبشي     -
.البلد والعام لكتاب العطار



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٣

א א מ א .א
  

  -:مقــدمــه
 أجراء أستعراض ولـو بـصوره       لعمل الدراسة بصورة كافية وواضحه لابد من      

  -:سريعة وموجزة للمواضيع التالية
 دراسة النظام المصرفي اليمني وبالتحديد حجـم رؤوس أمـوال البنـوك             -:أولاً

ومن خلالهـا يتـبين     . اليمنية،وأجمالي الأصول ، التي تديرها هذه البنوك        
  .حجم وحدود المنظومة البنكية في الجمهورية اليمنية 

 موجز لمجموعة من الطلائع البنكية والمؤسسات المالية العملاقـة في            تناول -:ثانياً
كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، وأوربا واليابـان ، وقـد أخـذنا              
مجموعة الخمسة أو العشرة البنوك الأوائل في كل سوق مـن الأسـواق             

) نظـام العولمـة   (الرئيسية الثلاثة في العالم ، والتي تمثل نـواة وقلـب            
  .،وللعشر والعشرين السنة القادمة اليوم

سنحاول أن نبين أوجه التعاون والمزايا ، وكذلك التباين والتنافس ، ومعنى            -:ثالثاً
العولمة ، والنظام المصرفي في اليمن ، وبدون القفز على مراحل التطـور             

ونترك للقارئ الكـريم والباحـث      . التاريخي للبنوك في اليمن وفي العالم       
ن التقدير والتصور ، لأثر العولمة على النظام المصرفي في          مساحة واسعة م  

الجمهورية اليمنية ، مع إعطائة مجموعة واضحة وكاملة من البيانات التي           
  .لا غنى عنها للاستخدام كأدوات للقياس والمقارنة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٤

 مصرفاً مسجلاً في البنـك      ١٤يتكون القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية من        
  . ومصرفين تحت الانشاءالمركزي اليمني

 بنوك تجارية   ٩وإذا نظرنا الى المصارف من حيث نشاطها الأساسي ، نجد أن هناك             
وثلاثة بنوك متخصصة ، وبنكين أسلاميين ، وتعمل البنوك التجارية والمتخصصة تحت            

ويستمد البنك المركزي هـذه الـسيطرة       . الإشراف الدقيق والمباشر للبنك المركزي      
  .م١٩٩١لسنة ) ٢١(انون البنك المركزي اليمني رقم والإشراف من ق

لـسنة  ) ٣٦(وتعمل البنوك التجارية والمتخصصة وفقاً لقـانون البنـوك رقـم            
وهناك مشروع قانون جديد خاص بالبنوك معروضاً على مجلس النـواب           . م١٩٩٩١

  .اليمني لإقرارة 
تجارية قـصيرة   وتعمل البنوك التجارية بصورة شبه كلية ، في تمويل العمليات ال          

الأجل ، والاعتمادات التجارية لتمويل الواردات ، وتحجم عن تمويل الديون المتوسطة            
  .الأجل والطويلة 

وإذا نظرنا الى البنوك العاملة في اليمن من ناحية الشكل القانوني ، نجد أن بعضها               
 شركات وطنية يمنية ، وبعضها فروع لبنوك وشركات أجنبية مواطنـها الرئيـسية في             

  .الخارج
ولعله من المفيد استعراض النظام المصرفي ، والبنوك العاملة في الجمهورية اليمنيـة             
من ناحية حجم رؤوس أموال هذه البنوك ، وحجم أصولها الكلية ، لمعرفة حجم الدور               

  .الذي تؤدية ، والذي يمكن أن تؤدية في الداخل والخارج



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٥

  مئات الملايين من الريالات ) ١(جدول رقم 
  ١رؤوس أموال البنوك التجارية

  رأس المال  أسم البنك
  ٣٠٠  البنك اليمني للإنشاء والتعمير

  ٣٣١٠  البنك التجاري اليمني
  ٢٥٠  البنك اليمني الدولي
  ٢٣٨  بنك اليمن والكويت
  ٢٥٠  البنك الاهلي اليمني

  ١٣٤٠  بنك اجريكول أندوسويس
  ٦٣٧  البنك العربي
  ٥٦٥  بنك ينيتد

  ٢٠٠  البنك الوطني
  

  مئات الملايين من الريالات )٢(جدول رقم 
   .٢رؤوس أموال البنوك المتخصصة والبنوك الاسلامية

  رأس المال  أسم البنك
  ٢٠٠  بنك الأسكان
  ١٠٠  البنك الزراعي
  ١٨٨  البنك الصناعي

  ١٠٠٠  التضامن الاسلامي
  ٥٠٠  .الاسلامي للتمويل والتنمية

  

                                                           
  .م١٩٩٧قرير السنوي ديسمبر البنك المركزي اليمني الت: المصدر١
  . نفس المصدر٢



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٦

ن اجمالي رؤوس أموال البنـوك العاملـة في         نجد أ )١،٢(من أستعراض الجدولين    
وإذا أضفنا راسمال البنـك المركـزي       . مليار ريال   )٧,٥٧٨(اليمن،يصل الى حوالي    

مليـون ، ريـال نجـد أن الـرقم يتـصاعد ليـصل الى               ) ٦٠٠(اليمني الذي يبلغ    
  .مليون دولار أمريكي)٥١(وهو مبلغ يعادل حوالي. مليار ريال)٨,١٧٨(

لسنة )٣٦(ل الرسمية المسجلة وفقاً للقانون النافذ حالياً رقم       هذه هي رؤوس الأموا   
  .م١٩٩٩١

وأذا أخذنا في الاعتبار مشروع القانون الجديد للبنوك ، والذي يـنص علـى أن               
مليون ريال يمني ، نجد أن رؤوس أمـوال         )٧٥٠(يكون الحد الأدنى لراسمال أي بنك       

مليار ريال ، ورأسمال البنوك     )٦,٧٥٠(البنوك التجارية سيرتفع حده الادنى ليصل الى        
  .مليار ريال)١,٥(مليار ريال يمني ، والبنوك الإسلامية)٢,٢٥(المتخصصة سيبلغ 

ووفقاً لذلك فـان رؤوس الأمـوال للبنـوك العاملـة في الـيمن ستـصل الى           
وإذا أضفنا رأسمال البنـك المركـزي فـسيرتفع الـرقم الى            . مليار ريال )١٠,٥٠(
  .مليون دولار أمريكي ) ٨٠( ، وهو ما يعادل مليار ريال يمني)١١,١(

وإذا نظرنا الى البنوك من حيث أجمالي الأصول التي تمتلكها وتديرها ، نجـد أنهـا    
. منخفضة وقليلة بصورة عامة ، مقارنة بالبنوك العالمية والإقليميـة المجـاوره للـيمن              

وية العامـة  حجم تلك الأصول كما وردت في الموازنات السن)٣(ويوضح الجدول رقم  
  .وفي إحصائيات البنك المركزي 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٧

  )٣(جدول رقم 
  ١)مليارات الريالات(أجمالي أصول البنوك اليمنية 

أصول في    أحتياطي  السنة
  الخارج

قــــروض 
للحكومــــة 

  ومؤسساتها

ــروض  قـ
ــاع  للقطـ

  الخاص

ــول  أصـ
  أخرى

ــالي  أجمـ
  الاصول

١٥٧  ١٤,٣٨  ٤,٤٣  ٣,٥٤  ٥,٧٣  ٣٢,٨٨ ١٩٩٤  
١٧٨  ٥٥,١٦  ٢٣,٨٦  ١٢,١٣  ٤٣,٠٩  ٤٤,٠٥ ١٩٩٥  
١٧٩  ٤٥,٥٢  ٢٢,٣٦  ٩,٠٢  ٤٢,٤٥  ٥٩,٩٠ ١٩٩٦  
١٩١  ٣٣,٢٦  ٣٤,٣٨  ٣٥,٣٢  ٥٩  ٢٩,٠٤ ١٩٩٧  
  

م ٩٧من الجدول السابق يتضح أن أجمالي حجم أصول البنوك اليمنية في نهاية عام              
  .مليار دولار)١,٣٤٠(مليار ريال أي ما يعادل)١٩١(بلغ 

م ، نجد أنهـا     ١٩٩٧ليمني في نهاية عام     وإذا أضفنا أجمالي أصول البنك المركزي ا      
مليار )١٧١(مليار ريال أصول خارجية ، و     )١٦٠(مليار ريال ، منها   )٣٤٧,٥(بلغت  

  .مليار ريال أصول أخرى)١٦(ريال قروض مقدمة للحكومة ، وحوالي
بإضافة هذه الأصول يكون أجمالي أصول البنوك اليمنية بما فيها المركـز الـيمني              

مليار دولار ، وهو مبلغ بسيط  )٣,٨(ريال يمني ، وهو ما يعادل       مليار  )٥٣٨,٥(حوالي
  .كما يلاحظ 

  -:معيار كفاية رأس المال
ينظم البنك المركزي اليمني أعمال البنوك التجارية وفقاً للقوانين ، وبمجموعة من            

  :الإجراءات التنفيذية والقرارات من أهمها 

                                                           
  .البنك المركزي اليمني التقارير السنوية: المصدر ١



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٨

لزمنية المختلفة ، وبالعملات    تغيير هيكل أسعار الفائدة للأيداع للفترات ا      -١
  .المختلفة ، والتي في ضوءها تقوم البنوك بتحديد فوائد إعادة الاقراض 

الاحتفاظ بنسبة الزامية من الودائع لدى البنك المركـزي تبلـغ حاليـاً             -٢
  .من الودائع%)١٥(حوالي

  ويعـرف هـذا المعامـل                      )كفايـة رأس المـال    (تحديد ما يسمى بمعامـل    -٣
Capital Adequicy Ratio   بأنه نسبة رأس مال أي بنك الى أجمالي الاصول

لانه يحـدد   ،  التي يديرها ، وهذا المعامل من الواضح أهميته لهذه الدراسة           
الحد الأقصى للأصول التي يمكن للبنوك تملكها وإدارتها في ضـوء رؤوس            

ه البنك المركزي   الأموال التي يحددها القانون ، ومعامل الكفاية الذي يحدد        
  .في ضوء العرف والتقاليد المصرفية السليمة والحكيمة في العالم

في سويـسرا بـين     ،  ) بازل(والقاعدة المالية العامة المعمول بها في العالم وفقاً لـ          
وربمــا تــصل الى ، كحــد أدنى %)٧,٥(البنــوك التجاريــة ، أن تتــراوح بــين

  %). ١٢(أو%)١٠(
نجد أن تفعيل معامل كفاية     ،  ى البنوك التجارية اليمنية     فإذا طبقنا هذه القاعدة عل    

يجعل أجمالي الاصول القانونية التي تنسجم مع حجم رأس         ،  %) ١٠(رأس المال بواقع  
  .مليار ريال)٨٢(مليار ريال و )٧٦(حوالي بين، المال 

فان الحد الاقـصى    ،  وهو الحد الادنى    ،  %)٥(وإذا خفضت هذه النسبة الى مجرد     
  .مليار ريال يمني)١٦٤(مليار و)١٥٢(انونية سيترواح بين للأصول الق

وبتطبيق هذا المعيار على حجم الاصول التي تديرها البنوك التجارية والمتخصصة           
ومعامـل  ، مليـار ريـال   )١٠(نجد أنه يـتلائم مـع رأسمـال قـدره    ،  والاسلامية  

وهو ،  ريال  مليار  ١٩١م  ٩٧وبالتالي فان اجمالي الاصول في نهاية       ،  فقط  %)٥(كفاية
نجدها ،ولو نسبنا أجمالي الاصول الى الموازنة العامة للدولة       . مليار دولار   )١,٣(ما يعادل 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١١٩

. م  ١٩٩٨من أجمالي الأنفاق العام المقرر لموازنـة عـام          %) ٧٠-٦٠(تترواح بين   
  .م١٩٩٨تقريباً من جمالي الناتج المحلي لليمن عام %) ٢٥-٢٠(وبنسبة تتراوح بين

قام السابقة للحد الأقصى لحجم الاصول التي يمكن أن يـديرها           وبالنظر الى الأر  
مقارنة بالمقاييس العالمية للبنـوك     ،  نجد أن الرقم بسيطاً للغاية      ،  النظام المصرفي اليمني    

وهذا لا يعني بالضرورة وجوب العمل على زيادة حجم أصول البنوك اليمنية       . الدولية  
 قادرة على إدارة هذه الأصول بطـرق تجاريـة          إذا لم تكن البنوك   ،  كغاية في حد ذاتها     

ويمكن أن يكون التصور المبدئي لزيـادة       . كفوءة ومربحة وبعيدة عن أي مخاطر مالية        
  -:طاقة النظام المصرفي والبنكي في اليمن على النحو التالي

أن يعمل البنك المركزي والمشرع اليمني علـى  :التصور البسيط والمباشر هو -١
وهـذا أجـراء مبـسط      . يادة رؤوس أموالها مرة أخرى      الزام البنوك بز  

خاصة إذا عرفنا التجربة التاريخية     ،  لا أعتقد أنه يكفي بمفرده      ،  وميكانيكي  
مليـون  )١٠(للبنوك اليمنية التي بدأت شركات صغيرة لا يتجاوز رأسمالها          

  .دولار مثل البنك اليمني للأنشاء والتعمير، أو مليوني ، ريال 
،  وقـد    سلوب يمكن أن يؤدي الى تكدس رأسمال البنوك           كما أن هذا الا   

وأرتفـاع  ، لضيق الـسوق    ،  لاتستطيع تشغيله بالصورة الكفوءة والمربحة      
  .وضيق فرص الاستثمار المربحة، والصعوبات القانونية ، درجة المخاطر 

وهو أسلوب لا يختلف    . تخفيض نسبة كفاية رأس المال      :الامكانية الثانية هي  -٢
ولا ،  هي بمثابة الحـد الأدنى      %)٥(كما أن نسبة  ،  سلوب السابق   عن الا 

يجوز الهبوط عنه للمحافظة علىالملاءه والسلامة المالية للنظام المـصرفي ،           
إذا بالغت في إدارة أموال     ،  فهناك مخاطر كبيرة ربما تؤدي الى أنهيار البنوك         

  .وقروض تفوق بكثير حجم رؤوس أموال هذه البنوك 
يرتبط أساساً بمرحلة التطور الاقتـصادي      ،  م البنوك في اليمن     أن صغر حج  -٣

المبكر الذي يعيشة اليمن ـ فاليمن دولة نامية فتية لا زال اقتـصادها في   



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٢٠

ولا زالت في المراحل الاولى من مراحل تكـوين اقتـصاد           ،  دور التكوين   
السوق بمفهومة الحديث ـ وبالتالي فان البنـوك جـزءاً مـن التركيبـة      

  .التي لا تستطيع أن تتجاوزها ولا يطلب منها ذلك ، دية العامة الاقتصا
وعلى هذا الاساس فان البنوك يمكن أن تلعب دور أساسـياً في إحـداث              

يحدد حجـم  ، ودرجة التطور والنموالاقتصادي  ،  التطور الاقتصادي العام    
  .ونمو القطاع المصرفي 

المحافظـة علـى اسـتقرار      و،  أن المحافظة على أداء الأسواق المالية بهدوء        -٤
يساعد علـى خلـق   ، الأسعار،وتفعيل القوانين التي تحكم المعاملات المالية     

يمكن أن تنمو فيه المنظومة المالية والمصرفية بوجـه         ،  مناخ مصرفي مناسب    
وهكذا نجد أن   . ومن ثم يخلق جواً محفزاً للنمو والتطور الاقتصادي         ،  عام  

يساعد ،  والتعامل من قبل البنوك     . الأداءوسلامة  ،  إنتشار الوعي المصرفي    
وإمكانية دخولهـا الاسـواق العالميـة       ،  على نمو البنوك اليمنية وتطورها      

  .مستقبلاً وبفعالية
   Globalesation نظام العولمة 

هو صورة من صور التطور الرأسمالي أملته مجموعة من الظروف والعوامـل مـن              
ور الفني والتقني الكبير الذي أحرزته الشركات       أتساع السوق الرأسمالية ، والتط    :أهمها

وأقترن هذا التعملق في حجم الشركات العالميـة        . العملاقة والبنوك والشركات المالية     
بوجود نظام دقيق ومحكم من الاتصالات ، والتطور التقني المهول الذي شـهده هـذا               

  .القطاع
رة الحرية الاقتـصادية    وهذه المرحلة من مراحل التطور الرأسمالي ، تنسجم مع فك         

وإلغاء الحدود والموانع المصطنعة بين الأسواق والبلدان ، بحيث يصبح العالم أجمع سوقاً             
  .واحده 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٢١

وهي الفكرة والمبداء العام الذي يحكم      )) عالمية الاسواق ((أن العولمة باختصار هي   
  .التعامل بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية والعالم أجمع 

  -:ذا النظام مجموعة من الخصائص من أهمها وله
الاتساع والقوة الهائلة للشركات العالمية ، وأتـساع أنتـشارها ونفوذهـا            -١

وقد خلق هذه الظاهرة وقواها التفوق الفـني والـتقني          . لتشمل العالم أجمع    
ورافق هذه السيطره الفنية قـوة      . المهول للشركات كل في مجال صناعتها       

  . تنافس لهذه الشركاتمالية جبارة لا
هذه الظاهرة أو التعملق يجعل المنافسة غير متكافئة في عالم اليوم وبالذات من             

  .جانب البلدان النامية بما في ذلك اليمن 
أن عولمة الاسواق تجعل الترابط والتأثير المتبادل بين الاسواق العالمية قـوي            -٢

قة من العالم يمتد أثرهـا      وفوري ، وبالتالي فان أي هزة أقتصادية في أي منط         
  .الخطير ليهدد الاقتصاد العالمي برمته 

الازمة الاقتصادية التي ضرت النمور     :ولعل المثال الواضح على هذا التداخل     
م والـذي   ١٩٩٧الخمسة في جنوب شرق أسيا في النصف الثاني من عـام            

مـا  فقد أدى أنهيار الاسواق وتدهور العملة في كل         . أستمر أثرها الىاليوم    
تايلند،هونج كونج ، كوريا ، أندونسيا وماليزيا الى أزمة جـرت وراءهـا             

  .السوق اليابانية
أتساع حجم التبادلات الرأسمالية والبورصات الرئيسية في العالم ، جعل من           -٣

الصعب على دولة بمفردها أن تؤثر على سير النظام المالي والمبادلات وتحريك            
وهذه الظـاهرة تجعـل     . يح أي أنحراف    السوق ، لتلافي أي أزمة أو تصح      

الازمات في البورصات والاسواق المالية العالمية شديدة الخطوره ، بدرجـة           
  .تتجاوز قدرات الدول بمفردها
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فعلى سبيل المثال نجد أن بعض قيمة الاسهم في بورصة نيويورك خـلال شـهر               
مـة  قد كلف المستثمرين بعض مـن قي      i..سبتمبر ومنتصف أكتوبر هذا العام      

   .١ترليون دولار)١,٥(أصولهم وثروتهم بمقدار 
  -:المجموعة الأمريكية: أولاً 

تقف الشركات والبنوك الأمريكية على قمة الشركات العملاقه الـتي جعلـت            
العولمة حقيقة ، واقعية قبل أن يخلق الاهتمام السياسي للدول الرأسمالية ببسط وتكريس             

جوانب الفلسفة السياسية والحـضارية للعـالم       فكرة العولمة الاقتصادية ، كأحد أهم       
  .الصناعي الرأسمالي

لقد أدى أتساع نطاق الشركات العالمية الكبرى الى خلق فكرة العولمـة ، وأدت              
العولمة بدورها الى موجه جديدة من أتساع حجم الشركات وتوحـدها وأنـدماجها             

  .وشراء بعضها البعض 
عام الماضي ، قد شهدا الاندماجات الكبرى       نجد ان هذا العام وال    :فعلى سبيل المثال  

في قطـاع المواصـلات قامـت شـركة أس أي أس بـشراء أميرتنيـك                :من أهمها 
مليار دولار ، وفي قطاع النفط والغاز أشترت شركة أكسون شركة موبيل            )٧٢(بحوالي

مليار دولار ، وفي قطاع صناعة السيارات قامت المجموعة الالمانية          )٦١(الأمريكية بمبلغ 
والذي يهمنا  …مليار دولار   )٤٠(بحوالي  ٢يلمر بنـز بشراء شركة كرايزلر الأمريكية     د

قطاع البنوك والشركات المالية بالدرجة الأولى ، حيث قامت مجموعة ترفلر الامريكية            
مليار دولار أمريكي مكونـة بـذلك أكـبر         )٧٢(بشراء سيتي بنك الامريكي بحوالي      

مليـار دولار   )٧٠٠( قيمـة أجمـالي اصـولها عـن        أمبراطورية مالية في العالم ، تزيد     
مليـار  )٥٧(أمريكي،وبلغ أجمالي عائدات المجموعة من مختلف أنشطتها خـلال العـام      
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  النظام المصرفي  ١٢٣

وقـام ناشـن بنـك في    . ١فرع)٧٥٠(دولار،ويزيد عدد فروعها خارج الولايات عن  
مليون دولار أمريكي وكونا    )٦١,٦(م بشراء بنك أمريكا بمبلغ      ١٩٩٨منتصف عام   

  .ية مالية جديدة أمبراطور
مجموعة البنوك الرئيسية في الولايات المتحدة الامريكيـة        )٤(يوضح الجدول رقم  

والذي يعطي صورة واضحة عن مفوهم العولمة ، ومقدار الموارد المالية المتاحـة لهـذه               
  .البنوك والشركات الاستثمارية المالية
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  النظام المصرفي  ١٢٤

  المجموعة البنكية الأمريكية العملاقه)٤-ج(
   .١م بمليارات الدولارات الامريكية١٩٩٨ والأصول المالية عام رؤوس الأموال

  الأسم
القيمة التقديرية 

مليار (للأصول 
  )دولار

القيمة السوقية لرأس 
  أسم البنك  )مليار دولار(المال

 .City Corp  ٦٠,٠٦٢  ٦٠٠,٦٢  سيتي كورب
 Bank America  ٥٣,٣٢٤  ٥٣٣,٢٤  بنك أمريكا
 Chase Manhattan  ٥٢,٢٣١  ٥٢٢,٣١  تشاس مانهاتن
 Nations Bank  ٨٤,٧٨٥  ٤٨٧,٨٥  باشن بنك
 Bank one  ٣٦,٤١٤  ٣٦٤,١٤  بنك ون

 First Union Bank  ٣٣,٤٩٠  ٣٣٤,٩٠  فرست باش بنك
 .U.S Bank Corp  ٢٨,٣٨٠  ٢٨٣,٨٠  يوإس باش بنك
 Wells Forgo  ٢٧,٧٤١  ٢٧٧,٤١  ول فارجو

 First Chicago Bank  ٢٣٧,٦٤  ٢٣٧,٦٤  فرست شيكاجو
 Bank of Newyork  ٢١,٩٥٥  ٢١٩,٥٥  ك نيويوركبن
 J.P Morgan  ٢١,٠٧٠  ٢١٠,٧٠  مورجن.بي. جي

 شركات عالمية      
 American International Group  ٨٤,٣١١  ٨٤٣,١١  أمريكا أنترنشنل جروب

 Travelers Group  ٦٣,٦٩٦  ٦٣٦,٩٦  ترفلر جروب
 Morgan Stanley Dean Willer  ٤١,٥١٨  ٤١٥,١٨  مورجن ستانلي
 Merrill lynch  ٢٣,٧٣٤  ٢٣٧,٣٤  ميري لينش

 American experess  ٤٢,٠٠٠  ٤٢٠,٠٠  أمريكان أكسبرس

وقد بدأت البنوك الأمريكية بتوسيع نطاق أعمالها لتتكامل مع شركات التـأمين            
كان يلزم  the Glass Steagall Actفالقانون الأمريكي . والبنوك الاستثمارية حالياً 

وذلك على  ٢بأن تعمل منفصله عن البنوك الاستثمارية وأعمال التأمين       البنوك التجارية   
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خلاف الحال في أوربا ، وبالذات في ألمانيا وفي اليابان ، حيث تغطي البنوك التجاريـة                
مختلف أعمال السمسره ، والاستثمار وإدارة وأستثمار أمـوال صـناديق التقاعـد             

  .والضمان الاجتماعي 
الأمريكية من وراء حركة الاندماج والتوحد ، إحكـام         وتعتزم المجموعة البنكية    

  .قبضتها على السوق المحلية ، والأنتشار القوي في العالم
كما أنها تهدف الى تأدية العديد من الخدمات المالية والمصرفية ، تحت سقف واحد              

  -:من أهمها 
  .أعمال التجزئة المصرفية -
سـسات ، وتمويـل التجـارة       الأعمال المصرفية المرتبطـة بالـشركات والمؤ      -

  .والاعتمادات
الأعمال الاستثمارية ، منها إدارة صناديق الاسـتثمار لعملائهـا في الـداخل             -

  .والخارج
ترويج وبيع وتداول أسهم الشركات الكبرى وسنداتها ، إضافة الى ترويج وبيع            -

وتداول السندات الحكومية ، وعلى رأسـها أذونـات الخزانـة الامريكيـة             
  .إدارة أعمال صناديق المعاشات والتقاعد . يئات المحلية الامريكية وسندات اله

تقديم كافة أنواع التأمين لعملائها ، بما في ذلك التأمين على الحياه ، والتـأمين               -
  .على الممتلكات والعقارات ، وتأمين التجاره وخلافه 

 ، على نفـس     ويرى المحللون الماليون أن استمرار الاندماج بين البنوك الأمريكية        
م ، وبنفس مستوى الاندماج بـين سـيتي بنـك           ١٩٩٨النمط الذي تم خلال عام      

ومجموعة ترفلر ، ربما يؤدي الى أختصار عدد البنوك الأمريكية الكبرى ، الـتي يبلـغ                
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بنك الآن ، الى مجرد سبعة بنوك عملاقة بمستوى المجموعـة الجديـدة             )١٠٠(عددها  
   .١لسيتي وترفر جروب

  -:موعة الاوربيةثانياً المج
  ٢)).مليارات الدولارات((المجموعة الاوربية )٥- ج (

  
رأس المال 

المقدر 
  )مليار(

أجمالي الأصول 
  مليار دولار

 

 Union Band OF  ٥٠٠  ٥٠  بنك يو ـ بي ـ أس السويسري
Switzerland(UBSD) 

.Deutsche benk  ٥٤٠  ٤٥  دوتشي بنك ألالماني 

 ”Hongkong & shanghi”HSBC  ٤٣٠  ٤٣ يطاني مجموعة هونج كونج شانع هاي البر
holdigs 

. Credit agricole & indoswiz  ٤٢٥  ٤٢  كردت أجركول وأندوسويس الفرنسي

تعتبر أوربا هي الموطن الأول للنظام الرأسمالي ، ولا تزال تحتل المركز الثاني بعـد               
وين كتلة أقتصادية   وهي تعد العده اليوم لتك    . الولايات المتحدة الامريكية كمجموعة     

وفي يناير من عـام     . واحده ، تقع المانيا وفرنسا وأيطاليا على قمة هذا التجمع الجديد            
م أي خلال أقل من شهر واحد من الآن ، ستطرح العمله الاوربية الواحده في               ١٩٩٩
 دولة أوربية من التداول ، ليحـل محلـها          ١١، وستختفي عملة     ((ECU)) التداول

  .من الدولار الأمريكي) ١,١٨( الجديد ، وقيمته الحالية حوالي الدولار الاوربي
ونتيجه لهذا الاتحاد الاوربي العملاق ، فان البنوك عملت على إعـادة تـشكيل              

ولم . نفسها ، لتتعامل مع المعطيات الجديدة في أوربا ، وفي الولايات المتحدة واليابـان               
لصناعية في أوربا ، فقد بداء الاعداد       يكن الوضع الجديد مفاجئة للمؤسسات المالية وا      

له منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، وأصبح اليوم حقيقة واقعة ، وقد عملت البنوك الأوربية                
خلال الخمس سنوات الماضية ، مجموعة من الخطوات الاندماجية ، وشـراء بعـضها              
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للين البعض بصورة ودية أحياناً ، وبصوره أستيلاء عنيف تارة أخرى ، جعل بعض المح             
)) يأكل يها كلـب كلبـاً آخـراً       :رأسمالية عدوانية شرسه  ((يطلق على هذا الاجتياح   

.((DOG . EAT. DOG CPITALISM))  

أدت الى تركـز    ،  والحقيقة أن هناك مجموعة من الاعتبارات الاوربية والعالميـة          
  -:يمكن تناولها بإيجاز على النحو التالي، البنوك والمؤسسات المالية 

وأوربـا  ،  الاقتصادية والمالية التي أجتاحت أسواق جنوب شرق أسيا         الأزمة  -١
  .الشرقية وروسيا وأمريكا اللاتينية

حيث بلغت  ،  وتعتبر البنوك الاوربية والالمانية من أكبر المقرضين لهذه البلدان          
 ٢منـها   ،  بليون دولار   )٨٤(القروض المقدمة لروسيا وأوربا الشرقية حوالي     

وبلغت القروض المقدمة لجنـوب     . ن معدومة في روسيا     مليار على الأقل ديو   
. بليون دولار وهناك صعوبات كبيرة في تحـصيلها         ) ١٣٣(شرق أسيا حوالي    

وهكـذا نجـد أن     ،  بليون دولار   )١٣٠(وتصل ديون أمريكا اللاتينية حوالي    
تقدر فيها خسائر كردت سويس السويـسري       ،  البنوك معرضة لخسائر كبيرة     

وتقدر . م١٩٩٨لار،خلال النصف الأول فقط من عام       مليون دو )٧٠٠(بنحو
، بليون دولار   )٨,٢(بحوالي،  خسائر دوتشي بنك الالماني في الاسواق الجديده        

  .في كل من جنوب شرق أسيا وأوربا الشرقية بما فيها روسيا وأمريكا اللاتينية 
ولار بليون د ) ٥,٨(بحوالي،  وتقدر خسائر بنك درزنر الالماني في نفس المواقع         

  .أمريكي
وإعادة ،  والتوحد  ،  جعلت البنوك تنظر بجدية لتكثيف جهدها       ،  هذه الخسائر   
  .واختصار التكاليف، وتسريح القوى العاملة غير اللازمة ، هيكلة نفسها 

  :العولمة وتكامل الادوار البنكية التقليدية والاعمال الاستثمارية للبنوك-٢
سـيؤدي الى خلـق     ،  ا سبق القول    كم،  أن خلق العملة الاوربية الموحدة      

ترليـون دولار ، وسـتتحرك الامـوال        )٦,٣(سوقاً ماليه عملاقة قوامها     
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وعلـى البنـوك أن تكـبر       ،  والعملة والتجارة بدون أي قيود أو حدود        
  .لتستوعب الدور هذا على المستوى المحلي

بدرجـة أو   ،  والغاء الحواجز والقيود    ،  أما على المستوى العالمي فان نظام العولمة        
في ،  ونمو أسواق جديده وسـريعة النمـاء        ،  في الكثير من دول العالم      ،  بأخرى  

جنوب شرق أسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية ، وضخامه المعاملات المالية في السوق            
فرض ـ تحديا أخر ـ على المجموعة البنكية الاوربيـة أن يتوسـع     ، الامريكية 

 أمر ليس حديثاً حيث تمتد جـذوره الى         نشاطها لتغطي كل هذه الأسوق ، وهذا      
وتوسع البنوك لتغطي العالم ، له جوانبه الايجابية كما ان          . العشرين السنة الماضية    
  .له بعض الجوانب السلبية

والواقع أن ديناميكية الاسواق لا تعرف السكون ، ولا تعرف الحدود ، فخـلال              
فقـد  . ة في تاريخ الرأسمالية     كتابة هذه الاسطر خلقت أكبر أمبراطورية بنكية مالي       

الالمـاني  )) دوتيشي بنك((م ، أن ١٩٩٨ نوفمبر ٣٠الاثنين الموافق  ،  أعلن اليوم   
فرانـك  :حيث أعلن في كل من    . الامريكي للاستثمار   ) بنك ترست (قام بشراء   

وتكـوين المجموعـة    ،  قبول مجلسي إدارة البنكين للـصفقة       ،  فورت ونيويورك   
  .الجديدة 

 دوتشي بنك الالماني يقف اليوم كأكبر مجموعة بنكية في العالم حيث            وهكذا نجد أن  
مليار دولار أمريكـي ، وبـذلك       )٨٠٠(تزيد أجمالي أصول المجموعة الجديده عن     

سيتي بنـك و ترفلـر      ((المجموعة الامريكية )) دوتشي بنك ((يدفع البنك الاوربي  
  .نظام المصرفي في العالم ليتربع الالمان على قمة ال، الى المرتبة الثانية ، )) جروب

للبنـوك أن تمـارس     ،  والعديد من البلدان الاوربيـة      ،  تسمح القوانين في المانيا     -٣
وتمويـل  ،  وتمويل المؤسسات   ،  الاعمال البنكية التقليدية ، مثل تمويل التجارة        

كما تسمح القوانين   . وإدارة مدخراتهم وودائعهم    ،  القروض الفردية للجمهور    
إدارة المحـافظ   :مثـل ،  بالقيام بـدور البنـوك الاسـتثمارية        ،  للبنوك نفسها   
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مثـل الأسـهم والـسندات للـشركات        :المالية،وشراء وبيع الاوراق الماليـة    
والحكومات ، والترويج وبيع أسهم الشركات وسنداتها بطرق السمسره وإدارة          
أعمال التأمين بمختلف صوره ، وتملك كتل كبيرة من أسهم الصناعة والعقارات            

ولتأكيـد  .  هذه الظروف القانونية مكنت من تكامل وتعملق البنوك الاوربية           .
أهمية هذا الجانب ، نجد أن عائد المتـاجره بالاسـهم والـسندات قـد مثـل         

م ، مقابـل    ١٩٩٨من دخل البنوك الالمانية في النصف الاول من عام          %)٣٠(
  .فقط من التجارة وتمويلها %) ١٥(

  -:ةالمجموعة الياباني: ثالثاً 
وعلى الجانب الاخر من العالم ، تقف مجموعة من البنوك اليابانية العملاقـة عنـد     
نفوذها ، لتغطي اليابان وجنوب شرق آسيا وبصورة قويـة في كـل مـن كوريـا ،                  
وماليزيا،وأندونسيا وتايلاند وسنغافورة وهونج كونج التي يغطيها بنك هونج كـونج           

  .وشانغ هاي 
 حجم الاصول التي تسيرها المجموعة اليابانية علـى         )٦(يوضح الجول التالي رقم   

  -:النحو التالي
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  )مليار دولار(مجموعة البنوك اليابانية والاسيوية الرئيسية)٦ج ـ (

تقدير القيمة السوقية   أسم البنك
  لرأس المال

حجم 
 الاصول 

  

 Sumitom Bank  ٥٠٦  ٥٠,٦  سومو تومو بنك
 Dai ichi kongro Bank  ٥٠٦  ٥٠,٦  داي شي كونجيو بنك

  Samwa Bank  ٥٠٤  ٥٠,٤  ستادي بنك
 Mitsubish Bank  ٥٠٠  ٥٠,٠  ميتسوبيشي بنك

 Fuji bank  ٥٠٠  ٥٠,٠  فوجي بنك
 Sakura Bank  ٤٩٠  ٤٩,٠  ساكورا بنك 

  ٣٨٠  ٣٨,٠  Industrisl and Commercial Bank 
of China 

، نجد أنها قـد     من خلال أستعراض حجم البنوك اليابانية ، والاصول التي تديرها           
تراجعت بعض الشيء ، بعد أن أحتلت المركز الاول في العالم الراسمالي ، خلال النصف            

  .الثاني من عقد الثمانينات وبداية التسعينات 
ويرجع هذا الانحسار في حجم البنوك اليابانية ، خلال العشر السنين الماضية ، الى              

لياباني ، والازمة المالية التي تعيـشها       حالة الركود الاقتصادي الذي شهدها الاقتصاد ا      
وتقع البنوك اليابانية على حافـة بركـان        . وأخيراً دول جنوب شرق أسيا      . اليابان  

الازمة المالية ، فهي مقترضة ومقرضه للاقتصاديات والمؤسسات اليابانيـة والاسـيوية            
  .المتعثرة ، أكثر من أي مجموعة مصرفية أخرى 

اليابانية أفلاس مجموعة من المؤسسات المصرفية والبنوك       وقد شهدت السوق المالية     
  .ولا زالت الازمة تدور رحاها وربما تطيح بمجاميع جديدة . م ١٩٩٨خلال عام 

م ٩٧ولقد كان للهبوط النسبي لقيمة الين الياباني ، خلال النصف الثاني من عام              
 تقييم أصـول    م ، قد جعل   ٩٨ين للدولار في سبتمبر     ) ١٥٠(م ، ليصل الى     ٩٨وعام  

  .ورساميل المجموعة اليابانية تتدنى بعض الشيء 
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وتعمل الحكومة ووزارة المالية اليابانية بكل الوسائل والطرق ، لمحاولـة إنعـاش             
النظام المصرفي في اليابان ، ليستعيد عافيته ودوره القيادي في العالم ، وفي اليابان الـتي                

  .يات المتحدة الامريكية تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي ، بعد الولا
بعد هذا الاستعراض السريع لمجموعة البنوك في العالم ، ابتداء بالولايات المتحـدة             
الامريكية ، ثم المجموعة الاوربية ، فاليابان وشرق آسيا ، وإيضاح حجمهـا ، يمكـن                

  :الادلاء بمجموعة الملاحظات التالية حولها 
 ، عبر شـبكة واسـعة ومتلاحمـة مـن           أنها تنتشر في رقعة واسعة من العالم      -١

الفروع،ابتداء بمواطنها الرئيسية ، وانتهاء بكل بلـدان العـالم في القـارات             
  .الخمس

هذه المجموعة من البنوك العالمية ، تتميز بضخامة حجم رساميلها التي تقـاس             -٢
بالمليارات من الدولارات ، ففي المجموعة الامريكية نجد أن رأسمال سيتي بنك            

) ٥٢(مليار دولار ، ورأسمال تشازمانهاتن بنـك ، يـصل الى            ) ٦٠(لىيصل ا 
مليار ) ٥٣(مليار ، وراسمال بنك أمريكا      ) ٤٩(مليار ، ورأسمال تشانس بنك      

  .دولار 
مليـار  ) ٤٦(وفي البنوك الاستثمارية الامريكية ، نجد أن رأسمال ترفلرز جـروب        

مليـار  ) ٤٢( ومورفي ستانلي  مليار دولار ،  ) ٤٨(دولار ، وأمريكا أنترنشنل جروب      
مليار ) ٢٤(مليار ، وشركه ماري لنشي      ) ٤٢(دولار ، ومجموعة الامريكان أكسبرس      

  .١دولار
ولا يختلف الحال أذا نظرنا الى المجموعة الاوربية ، حيث نجد أن أجمالي أصول بنك               

ية  السويسري ، الذي قام بشراء المجموعة البنكية السويـسر  (UBS))يو بي أس ( الـ 
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SBC) (بداية هذا العام ، بلغت أصول المجموعة الموحدة حوالي )مليار دولار ) ٥٠٠
  .أمريكي

، الذي أعلن عن شراء البنك  ) دويتش بنك (ويأتي بعده في الترتيب ، البنك الالماني      
مليار دولار ، تصل أجمالي أصول هذا       ) ١٠(هذا الشهر بمبلغ    )بنكر ترست (الامريكي  

وعلى الجزر البريطانية في    . مليار ريال   ) ٤٥٠(م حوالي ١٩٩٨ البنك في شهر سبتمبر   
أوربا وجزيرة هونج كونج ، نشأ عملاق مصرفي أخر هو مجموعـة هـونج كـونج                

 الذي سجل كمصرف بريطاني ، بعد أن قام بشراء  HSBCوشنغهاي أو ما يسمى 
 قبل خمس سنوات ، والبنك البريطاني للـشرق   MIDLANDكل من بنك مدلند 

  .مليار دولار ) ٤٣٠(سط ، وتبلغ أجمالي أصول هذه المجموعة الأو
وفي الطرف الشرقي من العالم ، نجد المجموعة اليابانية تتربع على عـرش اليابـان               
وجنوب شرق أسيا ، حيث نجد مجموعة العمالقة اليابانية المتكاملة والتي ترتبط أشـد              

 ونشأت في ظلها ، ومن أمثلتـها        الارتباط بالامبراطوريات الصناعية الضخمة لليابان ،     
سوميتومو بنك،وميتسوبيشي بنك وميتنوي ، وتـدير معظـم الاعمـال التجاريـة             

  .والاستثمارية في اليابان مجتمعة 
وفي الصين يقف البنك الصيني للصناعة والتجارة في مـصاف هـذه المجموعـة              

   .١مليار دولار) ٤٢٥(العملاقة من البنوك ، حيث تبلغ أجمالي أصوله 
  والآن ما هو المقصود ، بآفاق ومستقبل القطاع المصرفي في ظل العولمة ؟

ما هي قدرة البنوك اليمنية على المنافسة العالميـة والمحليـة ، والتواجـد في               -١
  الاسواق جنباً الى جنب مع المجموعة البنكية الدولية ؟

لى المـستوى   فمفهوم العولمة ، أذا كان الهدف منه ، هو وصول المجموعة اليمنية ا            
العالمي والانتشار ، فإن هذا الهدف ، رغم الصعوبات الجمه التي ستواجهه ، ألا انـه                
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هدف مشروع ، ويمكن ان تعد الامكانيات للوصول الى تحقيق عولمه البنوك المحليه في              
  .المستقبل بصوره تتسم بالمرحليه والتدرج 

ه في اليمن ، صورة مـن       قد يكون من المناسب أن ترتب البنوك المحليه الناشئ        -٢
صور التعاون مع المجموعة العالمية ، بحيث اذا ارادت الانطلاق الى الاسواق             
العالميه والاقليميه خارج نطاق الجمهورية اليمنية ، فيمكنها التعاون والتنسيق          

ويترك للبنوك المحليه اختيار كل منهما نظيرة او        . مع المجموعة البنكيه الدوليه     
وهذا ما يجرى الان ، بدرجة او بـاخرى ومـن    . في التعاون   شريكة الدولي   

خلال الطبيعة الخاصة لنشاط كل بنك من البنـوك اليمنيـة ، والظـروف              
  .التاريخيه لنشأته ، وذلك الجزء من العالم الذي يتعامل معه بنشاط 

اما اذا نظرنا بصورة مجرده لمفهوم العولمه ، فان هذا اللفظ وباختصار ينصرف             -٣
نفتاح العالم بدون أي قيود او حواجز ، بحيث يصبح العالم سوقا واحدة             الى ا 

تتنافس فيه جميع الشركات والبنوك على قدم المساواه ، بصرف النظر عـن             
  .جنسيات هذه الشركات والبنوك والبلدان التي نشأت فيها وتنتمي اليها

اسية بلا حدود ولا    وهنا نجد ان هذا المفهوم يطلق المنافسة التجارية والمالية والسي         
وبهذا المعنى للعولمه نجد ان البنوك المحلية ستجد نفسها امام صعوبات كـبيرة في              . قيود  

، بسبب الكفـاءة العاليـة      )) أي في السوق اليمنية   ((المنافسة والتواجد في اسواقها ،      
المطلـق  والموارد المالية الهائلة التي تتمتع بها مجموعة البنوك العالميـة ، وبهـذا المعـنى                

للعولمة،نجد ان انطلاق البنوك المحلية للتواجد المنافس في الاسواق العالمية يصبح مسألة            
  .مستحيلة 

  .وهذا الوضع تثبته حالة السوق الذي يعجز أن يتواجد فيه أي بنك لدولة نامية
بما فيها البلدان الكبيرة ، مثل مصر والهند والمجموعة العربية ، والبلدان الامريكية             

ولن تختلف اليمن عن هذه البلدان ، بحيث يصعب تصور وجود           . لاتينية والاسيوية   ال



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٣٤

لندن وطوكيو ونيويورك وصنعاء ، بنفس مستوى البنوك الدولية الـتي           :بنك يعمل في  
  .تعمل في تلك الاسواق والمراكز المالية

موعـة  وفي اطار التوجه العام للعولمه فان على البنوك اليمنية الالتزام والعمل بمج           
  -:من المبادئ والمعايير في تسير اعمالها المصرفية والتجارية ومن أهمها

الالتزام بالاجراءات وانماط العمل المعيارية السارية في عالم التجـارة والمـال            -١
منها عمل المراكز المالية والميزانيـات      . والمؤسسات المصرفية والمالية في العالم      

لمية المتعارف عليها في ادارة اعمال المصارف       السنوية ، وفقاً للاجراءات العا    
وفصل اعمال البنوك وعملياتها وارباحها وخسائرها ، عن الاعمال التجارية          
الاخرى التي تديرها ويتملكها نفس المجموعات والاسر التجارية ، وتوسـيع           
قاعده المساهمة في البنوك ، بحيث يصل الى شركات تعمل في طول وعـرض              

ليمنية ، بصورة مستقلة عن المساهمين الرئيـسيين في هـذه           السوق المحلية ا  
البنوك ، بحيث تتميز الشخصيات المعنوية للبنوك كشركات منفـصله عـن            

  .ملاكها الرئيسيين
الشفافية في تسيير اعمال البنوك ، ونظمها المالية وبياناتها واحصائياتها الماليـة            -٢ 

حـسابات وعمليـات    وفصل حساباتها وعمليات عن     .وارباحها وخسائرها 
وإتباع آليه محاسبية ومالية مناسـبة      . الملاك الرئيسيين ، والشركات التابعة      

لتقييم اسهم هذه البنوك بصفة دورية ، تمهيداً لتبادل الاسهم باسعار مناسبة            
ومن الامور المتعلقة بالشفافية ، صـدور       . في السوق المحلية وربما الاقليمية      

، ونصف سنوية ، واضحة تحدد العوائد المالية        نشرات وموازنات ربع سنوية     
  .للبنوك وبالتالي القيم الحقيقية لاسهمها 

وفي هذه المرحله من مراحل تطور العمـل      .التكامل الافقي في تقديم الخدمات      -٣
المصرفي ، ربما يكون من الافضل ان تتخصص البنوك ، بحيث تعمل مجموعة             

للجمهور ، بصوره فـتح حـسابات   على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية   



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٣٥

بالاضـافة الى تمويـل     . الادخار والودائع والحسابات الجارية والـشيكات       
التجاره الخارجية وفتح الاعتمادات وغيرها من الاعمال التجارية المعروفـه          
وتتخصص مجموعة اخرى ، في تمويل القروض الطويله الاجـل والمتوسـطة            

تفرد البنوك الاسلامية اهتماما خاصـا      ويمكن ان   . الاجل والتمويل العقاري    
لتمويل المشاريع الانتاجية الصناعية ، ومشاريع الخدمات بالاضافة الى تمويل          

  .التجاره
ان البنوك الاستثماريه والمؤسسات المالية المرتبطة كليـة باعمـال البورصـه            -٤

والتبادل ، ببيع وشراء الاوراق المالية من اسهم وسندات خاصة بالشركات           
وذلـك  ... لمؤسسات المالية ، وكذلك السندات الحكومية لم تقم الى الآن    وا

وربما يكون قيام   . لعدم تبلور سوق وفكره للاوراق المالية في اليمن الى الآن           
. سوق للاوراق المالية بمثابة البداية الضرورية لقيام البنـوك الاسـتثمارية            

العولمه التي يشهدها العالم    وتكامل البنوك الاستثمارية والتجارية احد مظاهر       
  .اليوم

ان صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي ، تشكل موردا مالياً هاما يـساعد            -٥
على نمو البنوك الاستثمارية وتوسيعها ، ونرى ضرورة معالجة هـذا المحـور             
بحيث تجد موارد التقاعد طريقها الى الاستثمار المنتج والكفـوء في الـسوق             

  .المحليه
كات التأمين احدى المصادر المالية ، ويمكن ان تتكامل في مرحلـه            تشكل شر -٦

وينطبق نفس القول علـى     . لاحقه مع البنوك وبالذات البنوك الاستثمارية       
  .مكاتب الصرافة اذا كان لها أن تتطور وتطور أعمالها 

ان عمل البنوك اليمنية وفقاً للقواعد العالمية ، وتنسيق أعمالها مع المجموعـة             -٧
المية الكبرى ، والاطلال على السوق المالية العالمية والتعامل معها ، يفـتح          الع

وهـذا  . نافذه للاقتصاد اليمني يطل من خلالها ويتعامل مع الاسواق العالمية           



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٣٦

الانفتاح لا شك ، سيساعد عملية التطور الاقتصادي لليمن ، والحفاظ على            
  .كات الخاصة او المواطنين ثروتها ورأسمالها ، سواء المملوك للدوله او الشر

ففي المراحل التاريخية التي توفر مدخرات مالية ورأسمال في الداخل ، لايـستوعبه             
الاقتصاد المحلي بفعل التركيب الهيكلي المحدود والبدائي لهذا الاقتصاد ، يمكن استثمار            

د والعكس يمكن ان يحدث عندما يحتـاج الإقتـصا        . الفوائض بفوائد مجزية في الخارج      
اليمني إلى استثمارات تفوق قدرة المدخرات المحلية ، يمكن اللجوء إلى الاقتراض مـن              

وتمثل البنوك الآليـة    . السوق المالية العالمية ، واقناع  الاستثمارات في الدخول لليمن           
التي تحقق التوازن السالف الذكر ، بالاضافة الى مجموعة اخـرى مـن الاجـراءات               

  .ذا الدور الاقتصادية التي تحقق ه



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٣٧

א א א א

  :تقديــم
شهدت الفترة الممتدة من الأربعينات والخمسينات من هذا القرن ، اهتمام دولي            
قوي بقضيتي النمو والتنمية ، فقد استشعرت حكومات الدول حديثـة الاسـتقلال             

للـذين عانـت منـهما      مسئوليتها تجاه ضرورة تعويض شعوبها عن الفقر والحرمان ا        
طويلاً،وفي نفس الوقت شاركت الدول المتقدمة التزامها بمـساعدة الـدول الناميـة             

وقد تعزز هـذا    . لتحقيق النمو من خلال المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية          
الاتجاه بإعلان الأمم المتحده عقد الستينات بأنه عقد التنمية تلاه اعلان اخر بان عقـد    

ات عقد النمو ، وعداله التوزيع وقد رفدت منظمات الأمم المتحدة المتخصصة            السبعيني
جهود الحكومات الوطنية عن طريـق      ،  والبنك الدولي   ) FAO( و   )UNIDO(كمنظمة  

تصميم وتوجيه وتنفيذ الـسياسات الانمائيـه ، وجميـع الحكومـات والمؤسـسات              
يعتبر وسيله فعالة لتحفيـز     ،  الدولية،كانت على قناعه بان تاسيس بنوك وطنية للتنمية         

التنمية القطاعيه في الدول الناميه ، ونتاجاً لذلك انتشرت البنوك الوطنيـة الانمائيـة              
  .بسرعه كبيرة وفي جميع اقاليم دول العالم النامي 

  :أهداف بنوك التنمية الوطنية 
 ـ     ل في تهدف بنوك التنمية الوطنية اساساً ، الى تحقيق اهداف انمائية وتنمويـة تتمث

وعلى الرغم مـن    . زيادة معدلات التنمية اقتصادياً ، والتنمية الاقليميه ومحاربة الفقر          
تفاوت الاهميه النسبية  لتلك الاهداف من بلد لاخر ، ومن وقـت الاخـر لـنفس                 
البلد،الا ان هناك قاسماً مشتركاً يربطها جميعاً ، وهو ان المهمه المناطه بتلك البنوك هي               

  -:ضه تتمحور غاياتها فيما يلي مهمه انمائيه مح
  .المساهمه في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامه  - ١



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٣٨

 تشجيع الاستثمار الخاص على تبني المشروعات الاستثمارية ، بما يزيد من            - ٢
  .معدل نمو الاستثمار ، والناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي 

قتصاد القومي ، لتلبيه الاحتياجات المحليـة        توسيع الطاقة الانتاجيه في الا     - ٣
  .وتنمية الصادرات 

 خلق فـرص عمـل مـن خـلال تنفيـذ المزيـد مـن المـشروعات                  - ٤
  .الاستثمارية،وبالتالي رفع معدلات التوظيف والتشغيل في الاقتصاد القومي

تعبئه الموارد الماليه من مختلف المصادر المحليه ، كالمدخرات الفرديه وصناديق         - ٥
  .نات وبيع الاسهم والسندات وشهادات الاستثمار التامي

 جذب الاستثمار الاجنبي المباشر  الى الاقتصاد الوطني ، من خلال ترويج              - ٦
  .اصدار وتبادل الاسهم والسندات 

المساعدة في تطوير اسواق المال ، من خلال تشجيع وترويج اصدار وتبادل             - ٧
  .الاسهم والسندات 

  . كي المحلي واندماجة في الاسواق الماليه الدوليهالعمل على تطوير النظام البن - ٨
 تنميه مهارات المنظمين وقدراتهم على ادارة وتطوير وتنفيذ المـشروعات           - ٩

  .الاستثماريه 
 تحسين مهارات وقدرات طاقة العمل على استيعاب التقنيـات الجديـدة            -١٠

  .ة وتلبيه متطلبات الاستثمارات الجديده من قوة العمل الماهرة وشبه الماهر
  :الاهداف القطاعيه والاقليمية 

تنبثق من الاهداف والغايات الرئيسية لبنوك التنمية الوطنية ، جمله من الاهـداف             
  :القطاعيه  والاقليميه يمكن تلخيصها في الاتي 

  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٣٩

  :القطاع الصناعي -١
يتركز الهدف الرئيسي لبنوك التنميةالوطنية في القطـاع الـصناعي في تـشجيع             

المشروعات الصناعيه ، والمساعدة على توسيع وتطوير القائم فيهـا          الاستثمار في   
  .اضافه الى الاهتمام بالمشروعات الصناعيه الصغيرة والصناعات الحرفيه 

  -:القطاع الزراعي -٢
تتنوع اهداف بنوك التنمية الوطنية في القطاع الزراعي ، لتشمل تحفيز وتـشجيع             

اعه الحبوب والخضار والفواكـه لاشـباع        المزارعين لزيادة انتاج المحاصيل ، وزر     
الاحتياجات الاساسية للسكان من المواد الغذائية ، وذلك مـن خـلال امـداد              
المزارعين بالبذور المحسنه والمخصبات والمبيدات الحـشرية ، وتقنيـات الانتـاج            
الحديثه ، والتمويل الميسر ، وتمتد اهداف تلك البنوك في القطاع الزراعي،لتشمل            

التسهيلات التمويليه والتقنيـة للـصيادين ، ومـربي الثـروة الحيوانيـة             تقديم  
والدواجن،والى جانب ذلك يتم تقديم التسهيلات الائتمانية والبرامج التمويليـه          

  .الخاصه للأسر  المنتجه ، وتنمية المرأة الريفيه وصغار المزارعين 
  -:قطاع الاسكان والتنمية الحضرية -٣

مية الوطنية في قطاع الاسكان والتنميـة الحـضرية ، في           تتركز اهداف بنوك التن   
تقديم التمويل الميسر لذوي الدخل المحدود ، لتمكينـهم  مـن بنـاء المـساكن                
والعقارات ، والقيام ببناء المجمعات السكنية والتعاونيات السكانية ، من خـلال            

  .تقديم التمويل الميسر والمساعدات الفنية اللازمة 
 ، ان الغايات النهائيه لبنوك التمويـل الوطنيـه في كافـه             ومن كل ذلك يتضح   

القطاعات ، انمائيه بحته ، أما الارباح والفوائض المالية ، رغم انها مرغوبه وهامـه ، الا                 
كما لايجب اعتمادها  كأساس لتقييم اداء بنوك التنمية         .انها لم تكن لها الاولويه المطلقه       

القطاعي والانمائي لتلك البنوك ، خلال العقـود        بل ان الوقوف على الاثر      . الوطنية  
  .الماضيه ، سيساعد على الحكم على ادائها من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعيه 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٤٠

  :دور بنوك التنمية الوطنية  في تنمية الاقتصادات الوطنية 
عملت بنوك التنمية الوطنية على تحقيق اهدافها ، من خلال الإقـراض القـصير              

ط والطويل الاجل ، والمساهمه في رؤوس اموال المشروعات ، وتقديم الكفاءات            والمتوس
وتشير الدلائل الى ان نشاط بنـوك التنميـة         ..والضمانات للمشروعات الاستثمارية    

الوطنية على المستوى الوطني او الاقليمي كان مدهشاً بالنسبه للاهـداف الانمائيـه             
البنوك تسهيل تنفيذ الكـثيرمن المـشروعات       امكن لتلك   :المحققه،ففي المجال الصناعي  

الاستثمارية الصناعية الخاصة ، من خلال اتاحه القروض الميسره لها او المـشاركه في              
رؤوس اموالها ، أو تقديم الضمانات اللازمة لحصولها علـى التمويـل مـن مـصادر                

اله من  اخرى،اضافه الى تقديم المساعدات الفنية لها ، فكل ريال اقرض حفز عشرة امث            
الاستثمارات الصناعيه الكليه ، وقد ساهمت الاستثمارات الصناعية في خلق اعـداد            
كبيره من فرص العمل ، فضلاً عن تسارع نمو نسبه المشتغلين في القطـاع الـصناعي                
نفسة ، ونتيجه لذلك نمت طاقه الانتاج المحليه وبالتالي اتيحت الكثير مـن المنتجـات               

لال محل الوارات وزيادة الصادرات ، ومالياً ادى نمو القطاع          للاستهلاك المحلي ، والاح   
الصناعي الى توسيع الوعاء الضريبي المغذي للخزينه العامة ، مـن خـلال ضـرائب               
الدخل،وضريبه الانتاج وضريبه الاستهلاك ، وضريبه الارباح الصناعيه ، وعائـدات           

  والسلع الوسيطه ، ويعزى       الرسوم الجمركيه على الوارادات الصناعيه من المواد الخام       
الى التنمية الصناعيه زيادة الطلب على الايدي العامله الماهره ، وشبه الماهره ، مما حفز               

وجنباً الى جنب ادت التنميـة      ... على تنميه الموارد البشريه والتدريب المهني والفني        
  .رة المشروعات الصناعية الى تنمية فئة المنظمين الذين يضطلعون بدور الاستثمار وادا

وفي الزراعه ، كانت النتائج مماثله لتلك المحققه في القطاع الصناعي عـبر بنـوك               
التنمية الزراعيه ، فالتمويل الذي اتيح للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانيـه            

  :ومصنعي المنتجات الزراعيه ، اثمر النتائج التالية 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٤١

 استصلاح الاراضي ، وخـدمات      زيادة المساحات المزروعه من خلال قروض      - ١
  .الارشاد الزراعي ، والمساعدات الفنية المقدمه من بنوك التنمية الزراعيه 

  . زيادة المنتجات الزراعيه كما وتحسن جودتها نوعاً  - ٢
 زيادة انتاجيه الارض نتيجه لاستخدام البذور المحسنه ، والمبيدات الحـشريه            - ٣

يثه  ، والالآت والمعدات الزراعيه      والاسمده والمخصبات  ، ووسائل الري الحد      
  .التي اتاحتها بنوك التنمية الزراعيه للمزارعين 

 زيادة حجم الاصطياد الـسمكي المتـاح للاسـتهلاك المحلـي والتـصدير              - ٤
الخارجي،كنتاج للتمويل الميسر ، وتوافر الالآت ومعدات الصيد التي قدمتها          

  .للصيادينبنوك التنمية الزراعيه 
 حجم الثروة الحيوانيه ، وتحسن نوعيتها بفعل خدمات التمويل        زيادة كبيره في   - ٥

  .الميسر ، والمساعدات الفنيه والارشاديه التي وفرتها بنوك التنميةالزراعيه 
. . .  

وفي الاسكان والتخطيط الحضري ، ساهمت بنوك ائتمان الاسكان ، في الاعمـار             
كثـر المـستفيدين مـن      السكني والتنمية الحضريه ، وكان ذوي الدخل المحـدود أ         

التسهيلات الائتمانيه التي اتاحتها بنوك التسليف للاسكان ، الى جانب تمويـل بنـاء              
  .المجمعات والتعاونيات السكنيه لخدمه قطاعات كبيره من السكان 

وبشكل عام ، فإن الاثر الانمائي الكلي لبنوك التنمية في مختلف البلـدان يمكـن               
  -:تحديده كما يلي 

 التنمية ، خلال العقود الماضيه ، بفعاليه في نمو الاسـتثمارات في             ساهمت بنوك  - ١
  .الدول الناميه 

 وبنمو الاستثمارات أمكن للدول الناميه زيادة نمو النـاتج المحلـي الاجمـالي             - ٢
  .والدخل القومي 
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 ساهمت بنوك التنمية في زيادة معدل النمو الاقتصادي في كثير مـن الـدول               - ٣
دى الى زيادة معدل التوظف وتحسن متوسط دخـل         الناميه ، والذي بدورة ا    

  .الفرد
سهلت بنوك التنمية برامج التعديلات الهيكليه لاقتصادات الكثير من الـدول            - ٤

  .النامية 
 واخيراً ، فقد ساعدت بنوك التنمية من خلال التمويل والمساعدات الفنيـة             - ٥

 في  التي اتيحت للمشروعات الاستثماريه ، على توسـيع الطاقـه الانتاجيـه           
  .اقتصاداتها ، وبالتالي تأسيس قاعدة جيده للنمو والتنمية 

  :المعوقات والقيود التي تواجه بنوك التنمية الوطنية 
على الرغم من الاداء المدهش لبنوك التنميـة الوطنيـة في تحقيقهـا لاهـدافها               

اً ومـؤخر . الانمائيه،فقد اعترضتها جمله من المعوقات والقيود خلال السنوات الماضية          
وفيما يلي استعراضاً موجزاً    . برزت بعض الصعوبات المحليه وتغيرات الاقتصاد العالمي        

  :لاهم تلك العوائق والقيود التي تحد من فعاليه بنوك التنمية الوطنية 
تناقص حاد ومستمر للموارد المتاحه لبنوك التنمية الوطنية ، ادى الى تراجـع             -١

 ذلك ناتجاً عن الميل المتزايد لتقليص تدخل        كبير في انشطتها الماليه ، وقد كان      
الدول في النشاط الاقتصادي ، والغاء كل مظاهر الدعم المباشر وغير المباشر            

  .بما في ذلك الائتمان الميسر 
وبتبني الدولة لـسياسات اقتـصاد الـسوق الحـر ، وتحريرهـا للنـشاط               -٢

التمويـل   الاقتصادي،فإن احتمالات منافسه البنوك التجاريـه ومؤسـسات         
الخاصه لبنوك التنمية الوطنية في تزايد مستمر ، مما يؤدي الى تراجع نـشاطها              

  .وانخفاض مساحه عملها 
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 تعاني بنوك التنمية الوطنية من  تزايد حجم ومعدل الديون المتعثره ، والحجـم               -٣
المرتفع للمخصصات التي يتعين عليها تجنيبها لمواجهة اية خسائر محتمله ، ممـا             

  . في اختلالات خطيرة في حوافظها وميزانياتها العموميه  يتسبب
وكنتيجه للحافظه الرديئه وتشوه الميزانيه العموميه ، فقد تعذر علـى بنـوك             -٤

  .التنمية الوطنية تعبئة موارد ماليه جديده محلياً او خارجياً 
عات في بعض البلدان الناميه يتسم جهاز القضاء بعدم الكفاءة والفساد، فالمناز          -٥

الإقراضيه بين الدائنين  والمدينين ، تاخذ سنوات طويلة في التقاضي ، وفي كثير              
من الحالات ، تكون الاحكام متحيزة للمدينين ، نتيجة لضعف ذمـم بعـض              

  .القضاة والمزايدات الاجتهاديه من  البعض الاخر 
 وتتفاقم مشكله فساد القضاء بعدم فعالية اجهزة الـضبط ، ممـا يتـسبب في             -٦ 

  .خسائر مالية فادحة لبنوك التنمية الوطنية ، ويزيد من مخاطر الإقراض 
وأخذاً في الاعتبار الصعوبات والمخاطر المذكورة سابقاً ، فإنه يـصعب علـى             -٧ 

  .بنوك التنمية الوطنية ان تلعب أي دور يذكر في تنمية اسواق رأس المال المحلية
ية الوطنية تجعلها على درجة عالية من       ولعل الاوضاع  المالية لمعظم بنوك التنم      -٨ 

  .المخاطرة ، بالنسبة لمؤسسات التمويل الاقليمية والدولية  لتقديم التمويل لها 
النظام الاقتصادي الدولي الجديد والتحديات التي تواجهها بنـوك التنميـة           

  :الوطنية 
نهيار الاتحاد  بنهايه عقد الثمانينات انتهت الكتلة الاشتراكيه في اوربا الشرقيه ، با          

السوفيتي ، لينفرد بذلك النظام الرأسمالي في الهيمنه على الاقتصاد الدولي ، وصـياغة              
وتتنوع الملامح  ...العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس وآليات اقتصاد السوق الحر        

الرئيسية للنظام الدولي الجديد ، باتجاه تحرير النـشاط الاقتـصادي ، والخصخـصة              
لاقتصادية العامة والعولمه ، وفيما يلي استعراضاً للاطار العـام لـبرامج            للمشروعات ا 
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الاصلاح الهيكلي الذي يتبناه صندوق النقد والبنك الدوليان ، ونفذته الكـثير مـن              
  :الدول النامية بما فيها عدداً من الدول الاسلامية 

اقتـصاد  تشجيع الدول النامية ودول المعسكر الشرقي ، سابقاً ، على إحلال       -١
  .السوق الحر محل اقتصاد التخطيط المركزي او الموجه 

الاعتماد على آليـات الـسوق الحـر في تخـصيص المـوارد الاقتـصادية               -٢ 
  .للاستخدامات،وفق مؤشرات الربحية الخاصة 

ازالة التشوهات والاختلالات السعرية ، من خلال الغاء الدعم المباشر والغير        -٣ 
عار السائدة في السوق ، والتي تعكـس القـيم          مباشر ، والعمل وفق الاس    

  .الحقيقيه للسلع والخدمات وعناصر الانتاج 
تحرير اسعار السلع والخدمات ، وترك مهمة تحديد الاسعار لآليات الـسوق            -٤ 

  .الحر،دون أي تدخل مباشر من الدولة في ذلك 
لاداريـة ،   تحرير التجارة الخارجية والغاء رخص الاستيراد ، وإزالة القيود ا         -٥ 

  .واعادة هيكله التعريفه الجمركية 
الغاء اسعار الصرف الثابته وتعددها ، واعتماد سعر الصرف المحدد عن طريق            -٦ 

  .آلية السوق الحره 
تحرير اسعار الفائدة في سوق النقد ، وترك قوى السوق تحدد سعر الفائـدة              -٧ 

  .التوازني
الخاص ليلعب دوراً قيادياً في     تخصيص المشروعات العامة ، وتشجيع القطاع       -٨ 

توجيه النشاط الاقتصادي والمبادرات الاستثمارية ، وتقليص تدخل الدولة في          
  .النشاط الاقتصادي 

  .تخفيض عجز الموازنة العامة تدريجياً باتجاه الغاء العجز كلية -٩ 
معالجة مشاكل الديون الخارجية من خلال نادي باريس واعمـال اتفاقيـة            -١٠

  .نابولي 
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إعادة هيكلية اقتصادات الدول النامية تمهيداً لدمجها في الاقتصاد الـدولي           -١١
  .وظاهرة العولمة 

  -:الدور المستقبلي لبنوك التنمية الوطنية 
لاشك أن مناخ عمل بنوك التنمية الوطنية قد تغـير كـثيراً ، في نهايـة العقـد                  

 تستمر في القرن الواحـد      العشرين،مما يفرض اعادة هيكله شاملة لها ، إن كان لها أن          
من المحتم على تلك البنوك ان تغير من دورها وتعدول فيه ، لكي تتمكن              . والعشرين  

  .من المنافسة في ظل التحرر والخصخصه والعولمة 
  :مبررات استمرار نشاط بنوك التنمية الوطنية 

خل نظراً لحقيقة ان معظم الدول النامية لاتزال ضمن الاقتصادات منخفضة الد          -١
مع وجود قليل منها في فئة متوسطة الدخل ، فإن النمو والتنمية يبقـى أمـراً                

ولهذا تستمر الحاجة الى دور بنوك التنميـة الوطنيـة في           ..حيوياً لتلك الدول    
  .المساهمة بتوفير وتقديم التمويل الانمائي اللازم لرفع معدل النمو الاقتصادي 

 البنـوك التجاريـة لبنـوك التنميـة     على الرغم من تنامي المنافسة من قبـل   -٢ 
الوطنية،فقد احتفظت بنوك التنمية بميزة نسبية ، ممثلة في يسر وسهولة التمويل            
الممنوح للمشروعات الاستثمارية والخدمات والمـساعدات الفنيـة المكملـة          

  .المرافقة لها 
مع تخفيض وتقليص دور الدول في النشاط الاقتـصادي اسـتثماراً وانتاجـاً             -٣ 

زيعاً ، ومنح القطاع الخاص دوراً اكبر في النشاط الاقتـصادي ، تتزايـد              وتو
الحاجة الى الدور الذي تلعبه بنوك التنمية في تحفيـز وتنميـة الاسـتثمارات              
الخاصة،من خلال تقديم التمويل التكميلي لها ، والمـساعدات الفنيـة الـتي             

  .تحتاجها



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٤٦

و تــسهيل بــرامج ودوراً اخــر يمكــن لبنــوك التنميــة ان تلعبــه ، هــ-٤ 
الخصخصة،والمساعدة في الحفاظ على المشروعات المخصخصة ، وتمكينها من         
احلال وتجديد آلات ومعدات انتاجها ، وتطوير وتوسيع طاقاتها الانتاجيه،من          

  .خلال تقديم القروض والمساعدة الفنية التي تحتاج اليها 
وتنفيـذ بـرامج انمائيـة      تعتبر بنوك التنمية الوطنية اداة طيبة وفاعله لتـبني          -٥ 

خاصة،كبرنامج تنمية الاسر المنتجة ، وبرامج تنميـة وتطـوير المـشروعات            
  .الصغيرة والصناعات الحرفية ، وبرامج الخدمات التعاونية 

  :الدور المستقبلي لبنوك التنمية الوطنية 
اذا كان لبنوك التنمية الوطنية أن تستمر في نشاطها ودورها في المستقبل ، فـإن               

ديد طبيعة ذلك الدور ، يكون ضرورياً ليتناسب مع التحولات الاقتصادية الكليـة             تح
  -:على النحو الاتي 

الدور التمويلي الذي ادته بنوك التنمية الوطنية ، لم يعد بالامكان حـصرة في              -١
الإقراض الانمائي ، وانما يتعين توسيعه ليشمل الانشطة البنكية التجارية ، ممـا             

  .شاط التمويلي لتلك البنوك يعني تنويع الن
يتعين على البنوك التنموية ان تكون قادرة على الاستمرار ، وتتمتع بالحيويـة             -٢

  .والفعالية كي تتمكن من اداء دور فاعل في المستقبل 
  .يتوقف نجاح بنوك التنمية الوطنية على مقدرتها في تعبئة مواردها المالية الذاتية -٣
 الوطنية ، ان تكون منافسة ، حتى تتمكن من المشاركة            يتحتم على بنوك التنمية   -٤

  .في أعمال سوق النقود و رأس المال ، وجذب المزيد من المتعاملين معها 
اصبح من الضروري على البنوك التنموية ان تعمـل بالآليـات التجاريـة في              -٥ 

طة معاملاتها وانشطتها التمويليه ، دونما تفريط في اهدافها الانمائيـة والأنـش           
  .الخاصة ذات الأولوية 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٤٧

ربما يكون من المفيد لبنوك التنمية الوطنية ان تضيف الى آليات عملها ، صيغ              -٦ 
تمويليه تساعد على التأجير للمعدات او البيع الآجل ، الى جانب الإقـراض             
التقليدي ، مما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للتعامل والتعاون مع مؤسسات تمويلية            

  .ك الإسلامية ، وغيرها من المؤسسات المالية الإقليمية والدوليةاخرى ، كالبنو
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א א

      في بداية السبعينات وبعد إنتهاء الحرب الأهلية في شمال اليمن أنذاك ، حـدثت              
تغيرات هامة على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي ، تمثلـت في تحقيـق             

قرار ، وعودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية ، وإنتهاج سياسة           السلام والإست 
الإنفتاح الإقتصادي على العالم الخارجي ،وترتب على ذلك تدفق عدد كبير من أبنـاء              
اليمن للعمل في الدول النفطية المجاورة ، ودخول بعـض رؤوس الأمـوال الأجنبيـة               

 في إنتعاش الإقتصاد الوطني إنعكـس      للإستثمار في البلاد ،كل تلك التطورات ساهمت      
فيما حققه الإقتصاد من معدلات نمو ملحوظة خلال فتـرة الـسبعينبات ، وتحـول               
الإقتصاد من بدائي متخلف ، إلى إقتصاد ينمو بخطوات حثيثة ، لإرساء قواعد البنيـة               

  .التحتية وتحقيق المزيد من التقدم
  :تطور سياسة سعر الصرف

وتمشياً مع توصـيات    . م  ١٩٧٠النقد الدولي في مايو     إنظمت اليمن إلى صندوق     
م ، إلغاء نظام أسعار الصرف المتعددة الذي كان         ١٩٧٠الصندوق ، فقد تم في سبتمبر       

مطبقاً في المرحلة السابقة ،كما وافق الصندوق على السماح للحكومة بتطبيق نظـام             
ل إلى نظـام أسـعار      أسعار الصرف المتغيرة ، لفترة مؤقته ، كخطوة تمهيدية للإنتقـا          

الصرف الثابتة ، ولعل الهدف من تطبيق نظام أسعار الصرف المتغيرة ، هو الوصـول               
التدريجي لسعر الصرف الواقعي ، الذي يعكـس تطـورات المـدفوعات الخارجيـة              
للدولة،ويتمشى مع السعر السائد في السوق الذي يتلاقى عنده الطلب مع العـرض             

ن هذا لايعني أن يترك سعر الصرف في هذه الحالة دون           إلا أ . على العملات الأجنبية    
أي تدخل من قبل السلطات النقدية ، وإنما تحتفظ تلك السلطات بحقها في التدخل في               
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السوق مشترية أو بائعة ، كلما وجدت أنه من الصالح العام المحافظة على سعر الصرف               
  .الواقعي الذي يحقق أكبر عائد للدولة

د أن موافقة الصندوق على إتباع هذا النظام ، ترجـع إلى            ويلاحظ في هذا الصد   
ظروف التضخم التي كانت تعاني منها البلاد ، والتي ترجع بصفة رئيـسية إلى عـدم                
الإستقرار السياسي والأمني ، نتيجة الحرب الأهلية التي دامت مـا يقـارب الثمـان               

د هيكل أسعار صرف    سنوات ، وما ترتب عليها من نفقات ودمار ، مما ساعد على إيجا            
متعددة لاتتمشى مع القيمة الحقيقية للريال اليمني ومن هنا فإن موافقة صندوق النقد             
الدولي كانت موافقة مرحلية ، للإنتقال من نظام أسعار الصرف المتعددة ، إلى نظـام               
سعر صرف موحد ، قابل للتغير ، إلى أن تثبت السلطة النقدية إمكانية إستمرار الدفاع               

ذا السعر والمحافظة عليه ، بحيث يمكن معه الإنتقال إلى المرحلة الأخيـرة ، وهي              عن ه 
  .نظام أسعار الصرف الثابت

وفي ظل نظام أسعار الصرف المتغيرة ، إتجهت أسعار صرف الريال اليمني صعوداً             
م قرضاً بمبلـغ خمـسة      ١٩٧١وهبوطاً داخل السوق ،كما منُحت الحكومة في فبراير         

 من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، بهدف إستخدام جزء للتـدخل في             ملايين دولار 
السوق عند الحاجة ، وذلك للحد من أية تذبذبات غير طبيعية يمكـن أن تـؤدي إلى                 

  .إختلال نظام الصرف داخل السوق
م ، وإعطائه حق تحديـد      ١٩٧١وبالرغم من إنشاء البنك المركزي اليمني في عام         

بعد أخذ موافقة المجلس الجمهوري ، إلا أن هذا السعر لم يتحدد            سعر التعادل للريال ،     
،وظل سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خلال هذه الفترة خاضعاً للعلاقـة             
بين قوى العرض والطلب في السوق بصورة شبه مستقرة ، حيث كان متوسط سـعر               

 ـ  ١٩٧١صرف الدولار الأمريكي خلال الربع الأخير من عـام           دود خمـسة   م في ح
  .ريالات
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م ، قرر البنك المركـزي مـسايرة الريـال للـدولار            ١٩٧١ ديسمبر   ١٨وفي  
الأمريكي ، في نسبة الإنخفاض التي أعلنتها الولايات المتحـدة الأمريكيـة وقـدرها              

تقريباً ، حيث أستمر البنك المركزي في إعلان سعر صرف الريـال مقابـل              % ٨,٥
مع إحتساب أسعار الصرف المشتقة للعمـلات       الدولار ، على أساس خمسة ريالات ،        

الأجنبية في سوق لندن ،وقد أستند البنك المركزي في قراره هذا ، على عدة مؤشرات               
العجز القائم في الميزان التجاري ، وإرتفاع حجم النقود نتيجة العجز           : إقتصادية أهمها   

لدولار محليـاً ، مـن      في الميزانية العامة للدولة ، وما قد يؤدي إليه قرار خفض سعر ا            
إزدياد الطلب على العملات الأجنبية ، نظراً لإرتفاع الميل الحدي للإستهلاك ، الأمر             
الذي لا يتطلب تعديل سعر الصرف مرة أخرى ، بحيث يعود سعر الدولار إلى سبابق               

  .عهده وهو خمسة ريالات
 السنة ،غير   وقد إستطاع البنك المركزي المحافظة على هذا السعر لفترة تزيد على          

م ، بتخفيض سعر الدولار الأمريكي      ١٩٧٣ فبراير   ٢٥أن قيام الحكومة الأمريكية في      
، قد ترتب عليه إرتفاع سعر صرف الريال اليمني بحوالي          % ١٠مقاب الذهب بنسبة    

سنتين مقابل الدولار الأمريكي ،وبموجب هذه التطورات إرتفع سعر صرف الريـال            
يكي ، بحيث أصبح كل دولار أمريكي يعادل أربعة ريالات          اليمني مقابل الدولار الأمر   

  .ونصف
وقد فضل البنك المركزي اليمني عدم إجـراء أيـة تخفيـضات علـى سـعر                

  .الصرف،وإبقاء العلاقة الجديدة كأساس لربط سعر الريال اليمني بالدولار الأمريكي
ة بإعلان  م ، قرر البنك المركزي السماح للبنوك التجاري       ١٩٧٢وإبتداء من مايو    

أعلى أو أدنى من الأسعار % ١أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية بتذبذب لا يتجاوز         
  .المناظرة لها التي يعلنها البنك المركزي اليمني

ومن الجدير بالذكر ، أن البنك المركزي قد أسـتخدم سـعراً داخليـاً لتقيـيم                
اه صندوق النقد الـدولي     وتج.. دولار  /  ريال   ٤,٥موجوداته وإلتزاماته الأجنبية هو     



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥١

دولار ، وهذه النـسبة هـي       /  ريا ل  ٤,٥٦٢٥حدد نسبة معبرة عن هذا السعر هي        
عبارة عن متوسط سعري الشراء والبيع للتحاويل البرقية التي تنفذ بالدولار ، حيـث              

  :كان هذان السعران في ذلك الوقت على النحو التالي 
  .دولار/  ريال ٤,٥٥٠  :شـراء 
  .دولار/  ريال ٤,٥٧٥  : بيـع   

مع العلم أنه كان هناك فرقاً بسيطاً ينشأ عن تكلفة العمليات التجارية بالنـسبة              
  .لعمليات البنكنوت والشيكات السياحية

) ٤,٥(كما أن إنحراف الهامش في سعري الشراء والبيع عن السعر الرسمـي                  
 كافـة عمليـات     ، بينما كان البنك المركزي يباشر     % ٢,٢دولار ، لاتتجاوز    /ريال

أما بالنسبة لسعر الصرف المستخدم لآغراض      ..دولار  /  ريال   ٤,٥٧٥الحكومة بسعر   
دولار أمريكي ،وقد أسـتمر الحـال علـى         /  ريال   ٥,٥التقييم الجمركي فقد كان     
  .دولار أمريكي/  ريالات ٥م إلى ١٩٨١ذلك،حتى تم تغييره في يناير 

زية ، فعلى الرغم من وجود عدد كبير        أما بالنسبة لأسعار الصرف في السوق الموا      
من الصيارفة ، ووكلاء المغتربين ، الذين كانوا يعملون في السوق ، إلى جانب البنوك               
التجارية ، فقد ظل سعر صرف الريال محصوراً إلى درجة كبيرة في إطار أسعار الصرف               

الـصيارفة  الرسمية ،على الرغم من عدم وجود رقابة فعلية للبنك المركزي على أنشطة             
ووكلاء المغتربين ، اللهم إلا فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة ، أو تجديد تلك               

  .التراخيص ، عند إنتهاء فترة صلاحيتها
م ظهر العجز في ميزان المدفوعات ، وتقلصت إحتياطيات         ١٩٧٩وإبتداءً من عام    

الياً نتيجـة الإنفـاق     البنك المركزي ، في الوقت الذي ظل فيه الطلب المحلي الكلي ع           
الحكومي المتزايد ،مما أبقى على الطلب كبيراً على العملات الأجنبيـة ، الـتي قـل                

  .توفرها،الأمر الذي زاد من الضغوط على سعر صرف الريال



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥٢

وفي ظل تلك الأوضـاع أعـدت الحكومـة برنامجـاً للتثبيـت الإقتـصادي                
 ، وبمـساعدة عـدة      ، بالإتفاق مع صندوق النقد الـدولي      ) م١٩٨٦-٨٣(للفترة،

منظمات دولية ومانحين آخرين ، كان على رأسهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير،وقد            
  :*ركز برنامج التثبيت الإقتصادي على ما يلي 

إستندت إلى إجراءات كمية ونوعيـة ، هـدفت         :إنتهاج سياسات تجارية ونقدية    -
، وإعادة تنظيمه،لتخفيف   تقليص الإئتمان التجاري ، وترشيد الإستيراد       :أساساً إلى 

  .الطلب المحلي على النقد الأجنبي ، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات
تقوم على خفض الإنفاق العام ، وزيادة الإيـرادات ، مـع            :إتباع سياسات مالية   -

  .إتباع سياسة نقدية تقييدية لتخفيض العرض النقدي
 سعر الصرف الرسمي    تخفيض تدريجي لسعر الصرف الرسمي للريال ، حتى يتساوى         -

  .وسعر الصرف في السوق الموازية أو يقترب منه على الأقل
تشجيع القطاع الخاص ، والتقليل من التدخل الحكومي في عوامل السوق إلى أدنى              -

حد ممكن ، مع تركيز الإستثمارات الحكومية على الأنـشطة الـتي لا يـستطيع               
جتماعية ، أكثر من تركيزها على      القطاع الخاص القيام بها ، كالبنية الأساسية والإ       

الإنتاج المباشر ،وفي الوقت نفسه تشجيع القطاع الخاص على تـوفير الخـدمات             
  .الصحية أو التعليمية

الإعتماد في تمويل العجز الخارجي على القروض والمساعدات الخارجية،والسحب من           -
إتخـاذ  الإحتياطيات الخارجية ، وعلى تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجـل ،و          

الإجراءات نحو تسهيل تدفق تحويلات المغتربين اليمنيين سواء بصورتها النقديـة أو            
  .العينية

  :السياسات التجارية 

                                                           
  .م١٩٨٦مارس . سابقاً وتوقعاته المستقبلية . ي.ع. البنك الدولي للإنشاء والتعمير ـ تقرير وضع إقتصاد ج*



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥٣

     ركز برنامج التثبيت فيما يتعلق بالسياسات التجارية ، على إنتـهاج سياسـات             
شـيد  تجارية تقييدية ، من خلال إتباع إجراءات نوعية وكمية ، هدفت أساسـاً إلى تر              

الإستيراد ، وإعادة تنظيمه ، لتخفيف الضغوط على الطلـب المحلـي علـى النقـد                
  :الأجنبي،ولخفض عجز ميزان المدفوعات وفي هذا السياق تم الأتـي 

م تم وضع موازنة للنقد الأجنبي ، وأخرى سلعية ، بهـدف            ١٩٨٣في أوائل عام     -
  .ترشيد إستخدام الموارد المتاحة من العملات الأجنبية

ام كافة المستوردين ، بما فيهم المؤسسات العامة والمختلطة ، بالحـصول علـى              إلز -
تراخيص إستيراد قبل إستيراد أي سلعه ،وفتح إعتماد مستندي بالسلعة أو السلع            

  .المطلوب إستيرادها لدى البنوك التجارية
تنظيم الإستيراد وترشيده ، من خلال إعطاء الأولوية في الإستيراد للـسلع ذات              -

  .لاقة بالنمو المتوازن والسريع للإقتصاد اليمنيالع
كميات السلع التي سوف يتم إستيرادها ، على ضوء متوسط ما تم            / تقدير حجم    -

إستيراده خلال الثلاث سنوات السابقة ، وإستناداً إلى ذلك حدد نصيب كل تاجر             
  .من تلك السلع

  . أو مشابهةمنع إستيراد بعض السلع التي يوجد لها منتجات محلية مناظرة -
م تم إجراء تعديلات هامة على التعرفة الجمركية التي صدرت عام           ١٩٨٤في عام    -

م ، حيث تضمنت تلك التعديلات فرض رسوم جديدة على بعض السلع            ١٩٧٢
التي كانت معفاة ،كما قامت برفع الرسوم بالنسبة للسلع التي كانت تتمتع بنسب             

ف حدة بعض الآثار الناجمة عـن       منخفضة ،وكان الغرض من هذه التعديلات تخفي      
  .قطاع العالم الخارجي وليس تشجيع الإنتاج المحلي

  
  :الأجراءات التنظيمية 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥٤

لـسنة  ) ٢٢٦(م صدر قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم         ٢٩/٨/١٩٨٤ في   -
محافظ البنك  :لجنة النقد الأجنبي تتكون من    :م ، بشأن تشكيل لجنة تسمى     ١٩٨٤

ير العـام ، ونائـب وزيـر الماليـة ، ووكيـل وزارة              المركزي اليمني ، والمـد    
  .الإقتصاد،وبعض المختصين في البنك المركزي ووزارة الإقتصاد

  :ومن أهم المهام التي أوكلت إلى تلك اللجنة ما يلي 
  .المراجعة المستمرة لتدفقات العملات الأجنبية من وإلى البلاد  -
بلة للتحويل ، وزيـادة     دراسة أفضل السبل لتوفير العملات الأجنبية القا       -

  .حصيلة البلاد من تلك العملات
مراجعة موازنات النقد الأجنبي التي تقـدم مـن الـوزارات والمـصالح              -

الحكومية،وتجميعها في موازنة نقدية واحدة ، ترفع إلى مجلس الوزراء دورياً           
  .للمصادقة عليها

 وكل ما من    متابعة أسعار الصرف ، وإقتراح التدابير اللأزمة لمنع المضاربة         -
  .شأنه المساس بالإستقرار النقدي

بذل البنك المركزي اليمني جهوداً مكثفة لجعل الصرافين ضمن النظام النقـدي            
الرسمي ، وكان أهم تلك الخطوات القرار الذي صدر عن محافظ البنك المركزي رقـم               

 م ، بشأن إصدار لائحه تنظيم أعمال الصرافة ، من بين ما تضمنت            ١٩٨٣لسنة  ) ١(
وإلزام الصيارفة بضرورة الحصول على تراخيص من البنك المركزي لمزاولة المهنة ،كما            
حددت اللائحة شروط منح هذه التراخيص ، ومدتها ، والأعمـال المحظـور علـى               
الصرافين ممارستها ، وإلزامهم بمسك سجلات ودفاتر منظمة ، توضح حركة أعمالهم            

ير دوريـة ، مـستخرجة مـن واقـع تلـك            اليومية ، وموافاة البنك المركزي بتقار     
السجلات،كما حددت اللأئحة أنواع العقوبات التي يتم فرضها علـى الـصيارفة في             

  .حالة مخالفة أي حكم من أحكامها



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥٥

م بـشأن   ١٩٨٤لسنة  ) ١(م صدر قرار مجلس الوزراء رقم       ١٩٨٤/ ١١/ ٢٤ في   -
  :المخالفات في النقد وقد تضمن هذا القرار ما يلي 

من يخل بأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي ، بغرامة لا تقل عن             معاقبة كل    - ١
من المبلغ محل المخالفة ، بحد أدنى عشرة آلاف ريال ، أو مصادرة المبلـغ               % ٢٠

محل المخالفة ، إذا كان أقل من ذلك ،وفي حالة تكرار المخالفة يجـوز مـضاعفة                
مزاولة المهنـة بـصورة     الغرامة ومصادرة المبلغ محل المخالفة ، وسحب ترخيص         

  .دائمة أو مؤقته حسب الحالة
يعاقب كل من يقوم بإخراج العملة الوطنية أو الأجنبية خـارج نطـاق الجهـاز                - ٢

المصرفي العامل في البلاد ، أو بدون إذن مسبق من البنك المركزي الـيمني ، أو                
ح بالمخالفة لتعليماته التي تحدد مقدار المبلغ المسموح بإخراجـه بـدون تـصري            

من المبلغ محل المخالفة ، وبحد أدنى خمسة وسبعين         % ٢٥مسبق،بغرامة لا تقل عن     
ألف ريال ، أو مصادرة المبلغ محل المخالفة ، إذا كان أقل من خمسة وسبعين ألف                

  .ريال ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة
درة عن البنك   يعاقب كل من يتعامل بالنقد الأجنبي بصورة مخالفة للتعليمات الصا          - ٣

من المبلغ محل المخالفة ، وبحد أدنى عـشرة         % ١٠بغرامة لا تقل عن     :المركزي  
آلاف ريال ، وفي حالة تكرار المخالفة تـضاعف الغرامـة ،ويجـوز مـصادرة               

  .المبلغ،وسحب ترخيص مزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقته حسب الحالة
  :إجـراءات نقـديـة 

نسبة التأمين على فتح الإعتمادات المستندية بحيـث         م ، تم رفع     ١٩٨٤في فبراير    •
، مع إلزام البنوك التجارية بإيداع تلك التأمينـات         % ٥٠-%٢٥تتراوح بين   

لدى البنك المركزي اليمني بدون فائدة ، على أن يفرج عنـها لـدى وصـول                
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المستندات ،ولعل الهدف من ذلك هو سحب جانب من السيولة النقدية المتراكمة            
  .نوك التجارية ، والحد من قدرتها على التوسع في الإئتمانلدى الب

على المـواد   % ٢٠م ، إلى    ١٩٨٤ مايو   ١٦وقد عدلت نسبة التأمينات تلك في       
على المواد  % ٢٥الغذائية الأساسية وعلف الدواجن وبيض التفقيس ، ومواد اللقاح و         

، والخـشب والحديـد     الأولية الخاصة بالمواد الخام للصناعة ، وقطع الغيار والأسمنت          
على المواد الأخـرى وهي تشمل الكماليات ، والسلع الترفيهية ،علـى أن            % ٤٠و

من حصيلة التأمين ، وفقاً للتـصنيفات الثلاثـة         % ٥٠تحتفظ البنوك التجارية بنسبة     
السابقة الذكر ، بدون إستخدام ، وتكون النسبة المذكورة هي الحد الأدنى التي يجـب               

  .مقابل تأمينات الإعتمادأن يدفعه العملاء 
م تم رفع نسبة الإحتياطي القانوني للبنـوك التجاريـة مـن            ١٩٨٤في فبراير    •

  .م١٩٨٤ مايو ١٦في % ٢٠ثم إلى % ١٥إلى % ١٠
 إبريـل   ٢٤أصدر البنك المركزي اليمني تعليمـات للبنـوك التجاريـة في             •

ت م،يطلب فيها الإتصال بمراكزها الرئيسية لمنحها تسهيلات بـالعملا        ١٩٨٥
م ، وستكون تلك التسهيلات لإستخدامات البنوك       ٨٦-٨٥الأجنبية لعامي   

 مليون ريال   ٢٠ذاتها وعملائها ،كما طلب منها أيضاً رفع روؤس أموالها إلى           
  .م١٩٨٥وفي موعد أقصاه يوليو 

إعتبـاراً مـن مـايو      % ٧,٥، إلى   % ٧رفع سعر الفائدة على الإدخار من        •
  .م١٩٨٥

ئع البنوك التجارية لـدى البنـك المركـزي مـن          رفع سعر الفائدة على ودا     •
  .م١٩٨٥إعتباراً من مايو % ٦,٥،إلى %٥

الرفع التدريجي لنسبة الإحتياطي الإلزامـي علـى الودائـع لـدى البنـوك        •
  .من إجمالي أرصدة الودائع% ٢٥التجارية،حتى وصلت هذه النسبة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥٧

  :إجـراءات الرقابـة على التنفيـذ 
تعليمات للبنوك التجارية ، بعدم شراء العملات       م ، تم إصدار     ١٩٨٣في أغسطس    -

الأجنبية من الصيارفة ، إلا بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي ، وأن تمتنـع               
البنوك التجارية عن طلب أو قبول عملات أجنبية من التجار لفـتح إعتمـادات              

  .مستندية أو دفع قيمة تحاصيل
يمات بحظر إخراج ما يجاوز مائة      م ، أصدر البنك المركزي تعل     ١٩٨٣في أغسطس    -

ألف ريال يمني ، أو ثلاثين ألف دولار ، أو ما يعادلها إلا بموافقة مسبقة من البنك                 
  .المركزي اليمني 

م ، منعت البنوك التجارية من شراء العملات الأجنبية مـن           ١٩٨٤ فبراير   ١٥في   -
 ـ                ن تلـك   التجار ، وكذا عن فتح أو تداول أية مستندات إسـتيراد ، مـا لم تك

المستندات قد تم تحويل قيمتها إلى الخارج عن طريقها ،كما تم إخطـار الجمـارك               
بعدم الإفراج عن أية بضائع مستوردة ، ما لم تكن المستندات الخاصة بها مختومة من               
أحد البنوك التجارية المرخصة ، على أن يكون قد تم دفع قيمة تلك المستندات عن               

  .طريقها
من أرصدتها بالعملات الأجنبية القائمة     % ٥٠ارية إستخدام    السماح للبنوك التج   -

م ، في فتح إعتمادات مستندية لإستيراد أربعة أنـواع مـن            ١٩٨٥ إبريل   ٢٠في  
  :السلع هي 

  المواد الغذائيـة ـ قطع الغيار ـ المواد الخام ـ الأدويـة
ميعها،ولا أما الزيادة التي تنشأ عن أرصدة هذه الودائع ، بعد ذلك التاريخ فيتم تج             

  .يجوز إستخدامها في فتح الإعتمادات
  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥٨

  :م قـررت الحكومة الأتـي ٩/٧/٨٦في  •
تحديد الحد الأقصى المسموح الخروج به من البلاد ، لكل شخص يحمـل جـواز                -

سفر،وهو مبلغ خمسة آلف دولار ، أو ما يعادله بالعملات الأخـرى ، أو الريال              
  .اليمني

دار أية تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة ،وكـذا        إلزام البنك المركزي بإيقاف إص     -
إيقاف نشاط جميع الصرافين الذين يمارسون أعمالهم بدون تصريح رسمي من البنك            

  .المركزي
إلزام كل الأجانب القادمين إلى اليمن ، بإستبدال مائة وخمسين دولار بما يعادلهـا               -

 ـ            ال الـسلك   بالريال وبسعر الصرف الرسمي ، وقد أستثني من هذا القـرار رج
الدبلوماسي ، وممثلوا المنظمات الدولية ، والخبراء المتعاقدين مع الحكومة ، وكـذا           
أطقم شركات الطيران والملاحة الأجنبية العاملون في اليمن وكذا ركاب الترانزيت          

  .م١٩٨٨ يناير ١٥،وقد ألغي هذا القرار في 
ج عن سنة ، بتحويل مبلـغ       إلزام كافة المغتربين ، الذين تزيد مدة إقامتهم في الخار          -

ألف دولار ، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ، كحد أدنى لآهلهم وذويهم،عبر              
البنوك المرخصة في اليمن ، على أن تلتزم القنصليات اليمنية بعدم تجديد أي جواز              

  .سفر ، إلا بعد التأكد من إتمام عملية التحويل بموجب إشعار الحوالة البنكية
ة الخبراء والكوادر الأجنبية التي يتم التعاقد معهم للعمل في البلاد ، مـن        إلزام كاف  -

من رواتبهم الشهرية بالريال اليمني ، والنص على ذلك في عقـود            % ٥٠إستلام  
  .العمل التي يتم إبرامها معهم

م تقرر تخفيض الحد المصرح به للمـسافرين إلى الخـارج ، إلى             ٢٨/٧/١٩٨٧في   •
م ١٥/١٠/١٩٨٧و ما يعادلها ،ثم خفض مرة أخرى في          دولار ، أ   ٣,٠٠٠مبلغ  
م تقرر السماح للمسافرين    ٩/١/١٩٨٨ دولار ، أو ما يعادلها ،وفي        ٢,٠٠٠إلى  

 دولار ، أو ما يعادله من العملات        ٣,٠٠٠إلى الخارج ، إخراج مبلغ لا يزيد عن         



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٥٩

الأجنبية الأخرى ، وما زاد على ذلك فيتطلب الحصول على تصريح مسبق مـن              
  .نك المركزيالب

م ، أصدر البنك المركزي اليمني قراراً يحظر علـى الأجانـب            ٢٨/٧/١٩٨٧في   •
إدخال أي مبلغ من العملة المحلية ، الريال اليمني ،بينما سمح للعائـدين اليمنـيين               

  . ريال يمني٢,٠٠٠الدخول بمبلغ في حدود 
ار م ، عمل البنك المركزي على التوقف عن إصد        ١٩٨٥إبتداء من منتصف عام      •

فئة المائة الريال ،وعدم إعادة صرف أي مبالغ من هذه الفئة ، والتي ترد إليه ضمن                
الإيرادات اليومية ، وذلك بعد أن تبين أن هذه الفئة تعتبر الوسيلة التي تـستخدم               
للإكتناز ، أو التصدير إلى الأسواق المجاورة عبر الصيارفة والمهربين ،وقد أستمرت            

  .م١٩٩٠هذه السياسة حتى عام 
  :تقييـم السياسات الإقتصادية 

     إن السياسات التي أتبعتها الحكومة لمعالجة أزمة النقد الأجنبي ، سـواء سياسـة              
م ، أو   ١٩٨٣تخفيض سعر صرف الريال التي إنتهجها البنك المركزي ، خلال عـام               

المرجوة ،بل  السياسات النقدية والتجارية التقيدية ، التي ترافقت معها ، لم تحقق النتائج             
  :على العكس من ذلك فقد كان لها آثار سلبية تمثلت في الأتـي 

إتساع نطاق التجارة البرية غير المنظمة ، مع السعودية ، كـرد فعـل عكـسي                 - ١
لمواجهة القيود التي أتخذت على الواردات ،الأمر الذي أدى إلى إرتفاع أكثـر في              

فزاد ذلك من حدة الـضغوط      الطلب على العملات الأجنبية التي قل توافرها ،         
على سعر صرف الريال ، فضلاً عن إتساع نشاط الصيارفة الذين كان لهم دوراً              
كبيراً في تمويل التجارة غير المنظمة ، وتهريب الريال اليمني للخارج ، من أجـل               
الحصول على المزيد من تحويلات المغتربين ،وبذلك كبر الفرق بين أسعار صـرف             

  .وازية وبين السعر الرسميالريال في السوق الم



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٠

إن عملية ترشيد الإستيراد نفسها مع وجود السيولة الزائدة في الإقتصاد ، أدت              - ٢
إلى الإتجاه نحو المضاربة ، وإبتكار وسائل دفع أخرى ، أدى بـدوره إلى زيـادة                
الطلب على الدولار ، وإرتفاع سعره ، بالإضافة إلى أن الممارسـات الفعليـة في             

لإستيراد ، أدت إلى تجاوزات واضحة سواءً في إصدار التراخيص،أو          تنفيذ سياسة ا  
في تنفيذها بواسطة بعض البنوك ، حيث أظهرت الأرقام مفارقات كبيرة بين مـا              

نجـد أن الميزانيـة   :نفذ بالفعل ، وبين أرقام الميزانية السلعية ،وعلى سبيل المثـال  
بينمـا نجـد أن     ..  مليار ريـال     ٦,١م قد قدرت بحوالي     ١٩٨٥السلعية لعام   

التراخيص التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارتي التموين ووالإقتصاد بلغـت في             
 مليارات ريال ، وهذا يعني أن حوالي ثلثي الميزانية          ٤م أكثر من    ٢٠/٦/١٩٨٥

السلعية قد تم إستيرادها خلال النصف الأول من ذات العام ، مما شكل زيـادة               
  .لك الفترة ساهمت في إرتفاع سعرهكبيرة على طلب الدولار في ت

نمو السوق الموازية للصرف الأجنبي ، وإتساع نطاق عملياتها ، بحيث أصـبحت              - ٣
  .تنافس البنوك التجارية

نظراً للتدهور الكبير والمتسارع في سعر الصرف ، الذي تفرضه ظروف العـرض              - ٤
 والطلب بسوق صرف العملات الأجنبية ، من ناحية ، وعدم إسـتجابة البنـك             
المركزي لمسايرة هذا التفاوت ، من خلال تخفيض سعر الصرف الرسمي ، أو إتباع     
إستراتيجية حكومية شاملة للإصلاح الإقتصادي ، فقد أدى ذلك إلى تعدد أسعار            

  .صرف الريال اليمني
قيام بعض المغتربين اليمنيين بإكتناز أمـوالهم ومـدخراتهم ، أو إسـتثمارها في               - ٥

ض الوطن ، وذلك بغية الإستفادة من أية تخفيـضات في           الخارج،حتى عودتهم لأر  
  .سعر صرف الريال

عدم جدية الحكومة في تطبيق إجراءات الرقابة على النقد ، نظـراً لأن سياسـة                - ٦
الدولة كانت مضطربة ، بين المحافظة على نظام نقدي حر ، أو الإنتقال إلى نظـام                



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦١

جراءات التي أتخذت في    كذلك فقد كانت كافة الإ    ...نقدي مقيد ، أو شبه مقيد       
هذا الجانب شكلية أكثر منها فعلية ،كما أن التطبيق الفعلي لتلك الإجـراءات لم              
يتم إلا في أضيق الحدود ،كما يمكن وصف تلك الإجـراءات بأنهـا إجـراءات               
عارضة،إذ أنها كانت تفرض من حين لآخـر ، وفقاً لحدة الضغوط علـى سـعر        

  .عملات الأجنبية في السوقصرف الريال،ومستوى الطلب على ال
  :كيفية تحديد سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى 

    تقوم الإدارة المختصة في البنك المركزي اليمني بتحديـد الـصرف اليـومي             
للريال،مقابل العملات الأجنبية الأخرى ، إستناداً إلى الأسعار المشتقة لتلك العملات           

لأمريكي في سوق لندن في نهاية ذ لك اليوم إستناداً إلى نشرة رويتـر              مقابل الدولار ا  
وفي نهاية كل يوم عمل ، يتولى البنك المركزي إصدار نشرة يوميـة لأسـعار               .. المالية  

عدد من العملات الأجنبية الرئيسية ، وبعض العملات العربية ،بموجب هذه النـشرة             
بتطبيق تلك الأسعار في كافة تعاملاتها بالنقـد        تلتزم البنوك التجارية المرخصة في البلاد       

أدنى أو أعلى عن الأسعار الرسميـة       % ١الأجنبي ، مع السماح بتذبذبات لا تتجاوز        
  .المعلنة من البنك المركزي 

م ، حـتى    ١٩٧٣وقد أستطاع البنك المركزي اليمني خلال الفترة من فبرايـر           
 ـ       ١٩٨٣أكتوبر   دولار /  ريـالات    ٤,٥دود  م ، المحافظة على سعر صرف الريال بح

أمريكي ،ويرجع ذلك إلى التدفقات الكبيرة من تحولات المغتربين اليمنيين ، التي أدت             
 مليـون   ١٢٧إلى تحسن الموقف الكلي لميزان المدفوعات ، والذي أظهر فائضاً مقداره          

 مليـون   ١٩١٤م ، تصاعد تدريجياً ليـصل إلى        ١٩٧٢-٧١ريال في نهاية العام المالي      
م ،ثم بدأ بالتراجع إلى أن أظهر في نهايـة العـام            ١٩٧٨-٧٧ نهاية العام المالي     ريال في 

م عجزاً في هذا الميزان ،كما لعبت تحويلات المغتربين اليمنيين دوراً           ١٩٧٩-٧٨المالي  
أساسياً في تكوين إحتياطي خارجي للبلاد ، ويعكس ذلك النمـو الكـبير في هـذه                



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٢

 ٦٤١ عقد السبعينيات ، حيث أرتفعـت مـن          الإحتياطيات خلال النصف الثاني من    
م ، إلى حدها الأقصى في نهاية العام المالي         ١٩٧٣-٧٢مليون ريال في نهاية العام المالي       

 ، مليون ريال ،وقـد وصـلت قـدرة هـذه            ٦٩٧٧م ، حيث بلغت     ١٩٧٩-٧٨
الإحتياطيات في حدها الأقصى لما يكفي لتغطية واردات البلاد لفترة تزيد عن عشرين             

وبإختصار فقد أصبح القطاع الخارجي     .. م  ١٩٧٨ ، وذلك في نهاية العام المالي        شهراً
  .هو المحرك الرئيسي للإقتصاد اليمني

وبالرغم من ظهـور العجـز في ميـزان المـدفوعات خـلال العـام المـالي                                  
م،فلم يجر البنك المركزي اليمني أية تخفيضات على سعر صرف الريـال            ١٩٧٩-٧٨
ني ، بل قام بتحويل العجز من أرصدة إحتياطاته الخارجية المتراكمة ، الأمر الـذي               اليم

 مليون دولار في نهاية العام المـالي        ١٢٨٢,٢ترتب عليه تقلص تلك الإحتياطيات من       
م ،وبمـا يعـادل     ١٩٨١ مليون دولار في نهاية عـام        ٩٥٠,٩م ، إلى    ١٩٨٠-٧٩

 أرصدة الإحتياطيات الخارجية ، قد      والحقيقة أن هذا التدهور الكبير في     % ...٢٥,٨
جعل البنك المركزي يتخذ إجراءات مشددة ، فيما يتعلق ببيع أية مبالغ مـن تلـك                
الأرصدة للبنوك التجارية ،وبالرغم من ذلك فقد بلغت مبيعات البنك المركزي للبنوك            

 ٠,٧ مليون دولار ، مقابل ما يعادل        ٤٩٨,٦م ما يعادل    ١٩٨٢التجارية خلال عام    
م ،ومع إستمرار تدهور الإحتياطيات الخارجية أضطر       ١٩٧١ليون دولار في نهاية عام      م

م ، إلى إيقاف عملية بيع العملات الأجنبية للبنوك         ١٩٨٢البنك المركزي في نهاية عام      
الأمر الذي حتم عليها اللجوء مباشرة إلى الصيارفة لتدبير إحتياجاتها مـن            ...التجارية  

اد من تفاقم الأزمة ، وظهور فوارق كبيرة بين سـعر الـصرف             النقد الأجنبي ، مما ز    
الرسمي ، وسعر الصرف في السوق الموازية ،فضلاً عن إتساع نشاط الصيارفة بـشكل            

  .ملحوظ ، بل وأن نشاطهم أصبح إلى حد ما ينافس أنشطة البنوك التجارية ذاتها
  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٣

  :أسلوب ربط الريال اليمني بالدولار 
ريال اليمني بالدولار الأمريكـي ، لم يـستند بالدرجـة    نعتقد أن أسلوب ربط ال   

الأساسية إلى هيكل الصادرات والواردات للبلاد ، أو لحجم التعامل التجـاري مـع              
الولايات المتحدة الأمريكية ،وإنما يرجع بالأساس إلى سهولة تطبيق هذا النظام،وسهولة           

مي ، ذلك أن الأنظمـة      تحديد أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بشكل يو        
الأخـرى تحتاج إلى كادر فني لتنفيذ إجراءاتها الأكثر تعقيداً من هذا النظام ، هذا من               
ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن جانباً لا يستهان به من واردات الـبلاد يـأتي عـبر                   
السعودية ، وكوريا وتايوان والصومال والحبشة ، وهذه الدول تربط عملتها بالدولار            

مريكي ، فضلاً عن واردات اليمن من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ،كمـا أن              الأ
جانباً كبيراً من صادرات البلاد كان يذهب إلى جنوب اليمن والـسعودية والحبـشة              
والصومال ، وهي من الدول التي ربطت عملتها أيضاً بالدولار ، مما يعني أن أسـعار                

  .دولار ، لن تتأثر بتعثرات أسعار صرف الدولارالواردات أو الصادرات المقومة بال
ويضاف إلى تلك الأهمية ، أن الدولار الأمريكي يستأثر بنصيب وافر من حافظة             

من الأرصدة المالية اليمنية،تستثمر    % ٧٠الإستثمار اليمنية بالخارج ، إذ أن أكثر من         
عن أن جانباً هامـاً     في أدوات إستثمارية دولارية ، أو أرصدة مقومة بالدولار ، فضلاً            

  .من تلك الأرصدة مستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها
وعزز من تلك الأهمية إكتشاف البترول في الـيمن وتـصديره ،ولا ننـسى أن               

  .مبيعات البترول بالكامل تتم بالدولار الأمريكي
  ):م١٩٩٠-٨٣(تطور أسعار صرف الريال خلال الفترة 

 اليمني موجات متتالية من التدهور المستمر في أسعار         سادت أسواق صرف الريال   
صرفه ،حيث تسابق الأفراد والبنوك والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية،للحصول         
على المزيد من العملات الأجنبية ، بحيث أن سعر صرف الريال حينذاك ، كان يتحدد               



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٤

سة ،وسوف نوضح هنا    إلى حد ما على أساس أسعار المضاربة ، وليس على أساس المناف           
  :التغيرات التي حدثت في أسعار صرف الريال على النحو التالي 

  : سعر الصرف الرسمـي
أجرى البنك المركزي سلسلة من التخفيضات في سعر الصرف الرسمي للريال ، حيث             

الوصول بسعر الصرف الرسمي للريال     :كان الهدف من هذه التخفيضات المتلاحقة هو      
عر السائد في السوق الموازية ، أو الإقتراب منه على الأقل،وذلك           إلى نفس مستوى الس   

  :على النحو التالي 
  بـيـــع شـــراء  التاريـخ

  م٠٩/١٠/٨٣
  م١٥/٠٢/٨٤
  م٢٠/٠٥/٨٤
  م١٥/٠٨/٨٤
  م٠٣/١١/٨٤
  م١١/٠٢/٨٥
  م٠٦/٠١/٨٦
  م٢٦/١١/٨٦
  م٠١/٠٢/٨٨

٤,٦٦٤  
٤,٩٢٥  
٥,٤٠  
٥,٧٣  
٥,٨٥  
٦,٤٧  
٧,٢٣  
٨,٩٨  
٩,٧٥  

٤,٦٨٩  
٥,٠٢٥  
٥,٤٢  
٥,٧٥  
٥,٨٧  
  %١ مع هامش ٦,٥٠
٧,٢٥  
٩,٠  
 توحيد سعر الصرف الرسمي والتجاري    ٩,٧٧

  :سعر صرف لجنة المشتريات 
م ، من بعض البنوك التجارية ، وممثـل        ١٩٨٤ فبراير   ١٥شكلت هذه اللجنة في     

عن البنك المركزي ، بصفة مراقب ، وقد أوكل إلى هذه اللجنة عملية تدبير إحتياجات     
 التجارية من النقد الأجنبي ، عن طريق الشراء المباشر من كبـار الـصيارفة في                البنوك

السعودية واليمن ،وكذا توزيع حصيلة المشتريات على البنوك التجارية ، حسب حاجة            
  .كل بنك ، وذلك بعد حجز نسبة معينة لصالح البنك المركزي اليمني

م ، هي نفس    ١٩٨٤ عام   وقد كانت أسعار الشراء والبيع لعمليات اللجنة خلال       
م بدأت الفجوة تتسع ، بـين       ١٩٨٥سعر الصرف الرسمي تقريباً ، وإبتداءً من فبراير         



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٥

سعر الصرف الرسمي وسعر لجنة المشتريات حيث كانت أسعارا شراء وبيع الدولار عن             
  :طريق لجنة المشتريات ، على النحو التالي 

  بـيــع  شــراء  التاريـخ
  م٠٥/٠٢/٨٥
  م٣٠/٠٣/٨٥
  م١٠/٠٥/٨٥
  م٣٠/٠٦/٨٥
  م٣٠/٠٧/٨٥
  م٣١/١٠/٨٥
  م١٥/١٢/٨٥
  م٠٩/٠١/٨٦
  م٣٠/٠١/٨٦
  م١٩/٠٧/٨٦
  م٠٢/١١/٨٦

٦,٤٥  
٧,٣٨  
٧,٣٥  
٧,٣٨  
٧,٧٣  
٧,٩١  
٨,٠٨  
٨,١٠  
٨,٤٨  
١٠,٠  
١٠,٩٣  

٦,٤٧  
٧,٤٠  
٧,٣٧  
٧,٤٠  
٧,٧٥  
٧,٩٣  
٨,١٠  
٨,١٢  
٨,٥٠  
١٠,٠٢  
١٠,٩٥  

  :سعر الصرف التجاري 
الرسمـي وسـعر الـصرف في الـسوق         نظراً للفارق النسبي بين سعر الصرف       

الموازية،فقد أضطر البنك المركزي اليمني إلى إستحداث سعر صـرف سمـي بـسعر              
الصرف التجاري ، وذلك لمواكبة التطورات في سعر صـرف الريـال في الـسوق               

وتقليص الفارق بين   .. الموازية،والتمشي مع الأسعار في تلك السوق أو الإقتراب منها          
سعر تحدده لجنة مشتريات البنوك ، ويستخدم في تقييم العمليـات           السعرين ، وهذا ال   

  .المالية التي تنفذها البنوك التجارية وتتم بالعملات الأجنبية
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان يصدر نشرتين لسعر صرف العملات            

نشرة لأسعار الـصرف الرسميـة لكافـة العمـلات الأجنبيـة ،             :الأجنبية ، إحداها  
  .نشرة لسعر الصرف التجاري:الأخرىو

  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٦

  :وسوف نستعرض التطورات في سعر الصرف التجاري على النحو التالي 
  بـيـــع  شــــراء  التاريــخ

  م٠٩/٠٢/٨٥
  م٣٠/٠٣/٨٥
  م١٠/٠٥/٨٥
  م٣٠/٠٦/٨٥
  م٣٠/٠٧/٨٥
  م٣٠/١٠/٨٥
  م١٥/١٢/٨٥
  م٢٦/١١/٨٦
  م٠٥/٠٢/٨٧
  م٢٤/٠٢/٨٧
  م٠٢/٠٣/٨٧
  م٠٣/٠٣/٨٧
  م٠٧/٠٣/٨٧
  م٠٨/٠٣/٨٧
  م١٠/٠٣/٨٧
  م٢٩/١٠/٨٧

٦,٤٥  
٧,٣٨  
٧,٣٥  
٧,٣٨  
٧,٧٣  
٧,٩١  
٨,٠٨  
١١,٨٦  
١١,٦٥  
١١,٥٥  
١١,٣٠  
١٠,٦٥  
١٠,٤٠  
١٠,٠٠  
٩,٩٠  
٩,٧٥  

٦,٤٧  
٧,٤٠  
٧,٣٧  
٧,٤٠  
٧,٧٥  
٧,٩٣  
٨,١٠  
١١,٨٨  
١١,٦٧  
١١,٥٧  
١١,٣٢  
١٠,٦٧  
١٠,٤٢  
١٠,٠٢  
٩,٩٢  
٩,٧٧  

  م١٩٩٦-٩٠تطور أسعار الصرف خلال الفترة من 
سباب تدهور سعر صـرف الريـال الـيمني ، وتآكـل قيمتـه              إن التحليل لأ  

الشرائية،يوضح لنا أن هـذه المـشكلة ذات علاقـة بـالعجز المـزمن في ميـزان                 
المــدفوعات،وهو إخــتلال هيكلــي متمثــل في إخــتلال العلاقــة بــين المــوارد 
المتاحة،والإستخدامات المختلفة ،وساعد على تعميق هذا الإختلال عدد من العوامـل           

  :غيرات الخارجية والداخلية وذلك على النحو التالي والمت
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٧

  :العوامل الخارجية 
  :وتتمثل في 

  :أزمة الخليج ، وما نتج عنها من آثار سلبية على الإقتصاد اليمني تمثلت في 
إنكماش حجم تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في السعودية ودول الخلـيج            -  أ

 مليـون   ٣٠٠ سنوياً ، إلى ما يقـارب         مليار دولار  ١,٥الأخرى ،من حوالي    
 نتيجة عودة حوالي مليون نسمة من هؤلاء المغتـربين إلى الـبلاد             ١دولار فقط 

،وبذلك فلم تفقد البلاد أهم مصدر مالي ، بل تكبدت إلى جانب ذلك أعبـاء               
مالية أخرى،نتجت أساساً من تكاليف إعـادة ترتيـب الأوضـاع المعيـشية             

لزمات الضرورية التي تساعد على إعادة دمجهـم في         للعائدين،وتوفير بعض المست  
مـن النـاتج    % ٢٠المجتمع ، وتقدر هذه بحوالي ملياري دولار ، أي أكثر من            

  .٢القومي للبلاد
وزاد الأمر سوءً إنحسار المساعدات والمعونات المالية التي كانـت تقـدمها دول             

ام ، وذلك خلال الخمس     الخليج العربي ، وأمريكا وأوربا ودول أخرى ، إلى حد الإنعد          
الأمـر الـذي    ..سنوات الأولى من التسعينات ، بسبب موقف اليمن من أزمة الخليج            

  .ساعد على تعميق الإختلالات الهيكلية
 ساهم إنهيار دول المعسكر الإشتراكي ، وتفكك دول الإتحاد الـسوفيتي ، في              -  ب

سب ، بل   إنقطاع المساعدات التي كانت اليمن تتلقاها منها ،وليس هذا فح         
تحولت هذه الدول من تقديم القروض والمساعدات ، إلى المطالبـة بـسداد             
القروض المستحقة على اليمن مع فوائدها المتراكمة ، والتي تشكل حـوالي            

  .ثلثي المديونية الخارجية للبلاد

                                                           
  م٩٦إبريل ) ٨٢(العدد ..  صنعاء – وزارة المالية – مجلة المالية –مبرراته وغاياته ..  برنامج الإصلاح الإقتصادي – الدكتور عبد الكريم عامر - ١
  .م٩٢ – صنعـاء – المذكرة الإقتصادية –وزارة التخطيط والتنمية  ٢



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٨

  :العوامل الداخليــة 
  :وتتمثل فـي الأتي 

 صعوبة إندماج نظامين سياسيين     إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، وما ترتب عليها من        
واقتصاديين مختلفين في إقتصاد واحد ،وترتب على ذلك صراعات سياسية ، سـاهمت             
إلى حد كبير ، في زيادة النفقات الماليـة بـشكل كـبير وإنتـشار الفـساد المـالي                   
والإداري،وتكرست جهود الدولة بقضايا الصراع السياسي خلال الثلاث سـنوات          

سعينات ، الأمر الذي زاد من حدة المشاكل الإقتصادية وصـعوبة           الأولى من عقد الت   
وكانت المحصلة النهائية لتلك الصراعات ، الحرب الأخيـرة التي كلفـت          .. معالجتها  

وقد ساهمت تلك العوامل في تعميق الإخـتلالات        ١البلاد حوالي عشرة مليارات دولار    
لإقتصادية وعدم قـدرتها علـى      الهيكلية ، وزاد الأمر سوءاً ضعف فعالية السياسات ا        

  .تحقيق الأهداف المرجوة منها
  .وسوف نحاول هنا مناقشة هذه السياسة وأثرها على سعر صرف الريال 

  :السياسة المالية وإنعكاساتها على سعر الصرف 
م بالإتجاهـات   ١٩٩٤-٩٠أتسمت السياسة المالية في اليمن خلال الفترة مـن          

 نمو النفقـات العامـة ، وتـدني نمـو الإيـرادات             التوسعية ، والتي أنعكست بتفاقم    
العامة،يعكس ذلك العلاقة بين النفقات العامة والإيرادات العامة كنسبة مئوية ، خلال            

  :م ، حيث بلغت تلك النسبة الأتـي ٩٤-٩٠الفترة من 
 )٢١٠,٥ -% ١٨٧,٩ -% ١٧٣,٣ -% ١١٦ - % ١٥٠,٢ ( %

ط معدل نمو النفقات العامة خلال الفترة       ولعله من الأهمية بمكان أن نوضح ، أن متوس        
، بينما كان نمو الإيـرادات ضـعيفاً جـداً ، وبنـسب             % ٨٣,٣محل الدراسة بلغ    

بسيطة،ويعود ضعف نمو الإيرادات إلى عوامل مرتبطة بضعف أجهزة تحصيل الإيرادات       

                                                           
   صنعـاء– حوار مع صحيفة الوحدة – وزير الخارجية –عبد الكريم الإرياني نائب رئيس الوزراء . د ١



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٦٩

 ـ              ير العامة ، والفساد المالي والإداري في تلك الإجهزة ،وإلى إنتشار ظاهرة التجـارة غ
المنظمة بالإضافة إلى الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية غير المبررة فـضلاً           

  .عن تقييم الواردات بشسعر يقل كثيراً عن سعر الصرف في السوق الموازية
زيادة حـدة العجـز في      :وفي هذا السياق فإن المحصلة النهائية للسياسة المالية هي        

لى الناتج المحلي الإجمالي ، تأخذ إتجاهاً تـصاعدياً         ميزانية الدولة ، الذي أخذت نسبة إ      
  :م ، وذلك على النحو التالي ١٩٩٤-٩٠خلال الفترة من 

الأمر الذي لجأت   % )...١٦,٣ -% ١٤ -% ١٢,٢ -% ٤,٢ -% ٨( 
معه الدولة إلى البنك المركزي ، للإقتراض المباشر ومواجهة ذلك من خلال المزيد من              

يل العجز في الميزانية العامة ،ويؤكد ذلك إرتفـاع حجـم           الإصدارات النقدية ، لتمو   
م بمعـدل   ١٩٩٤-٩١النقود التي أصدرها البنك المركـزي خـلال الفتـرة مـن             

١٤٤,٦.%  
ومما سبق يلاحظ أن السياسة المالية التوسعية أدت إلى نمو نقدي سريع ، وفقـدان   

الأمر الـذي   ..د  الثقة بالعملة الوطنية ، وما صاحب ذلك من تسارع في تداول النقو           
% ١٠٤أدى إلى إرتفاع مستوى الأسعار ، حيث أرتفع معدل التضخم إلى حـوالي              

م ، وإزدادت التكلفة بالريال مقابل الدولار الأمريكي في سوق الـصرف            ١٩٩٤عام  
  ).م١٩٩٤-٩١( أضعاف خلال الفترة ٦الموازي ، إلى حوالي 

  
  

  :السياسة النقدية وإنعكاساتها على سعر الصرف
م ، علـى إسـتخدام      ١٩٩٤-٩٠زت السياسة النقدية خلال الفترة مـن        إرتك

الأدوات المباشرة ، مثل التحكم في حجم الإئتمان الكلي ، من خلال فرض السقوف              
الكمية والنوعية ، وكذلك فرض سقوف جامدة على أسعار الفائدة ، وكان الهـدف              



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٠

بـات الإقتـصادية في     الرئيسي للسياسة النقدية ، ولفترة طويلة ، هـو مجابهـة التقل           
البلاد،والمحافظة على ما يمكن تحقيقه من إستقرار نقدي من خلال تحسن القوة الشرائية             

  .للريال
والحقيقة أن السياسة النقدية كانت عبارة عن إجراءات ، ومحاولات للحد مـن             
الإنحرافات التي كانت تحصل بسبب الظروف السيئة ، ولم ترتق إلى ما يمكن وصـفه                

ت أو الإستراتيجيات المبنية على الخطط ، التي يتم من خلالها تحديد أهـداف              بالسياسا
بعيدة المدى ، تسعى السلطة النقدية للوصول إليها ، كما كان لهذه السياسات بعـض               
الآثار السلبية ، والتي تمثلت في عدم خلق المنافسة بين البنوك ، والتي تعتبر ضـرورية                

يادة فعاليتها ،وبالرغم من تلك المحاولات التي قام بها         كعامل من عوامل تطوير أدائها وز     
البنك المركزي ،  إلا أن تلك الإجراءات قد أصطدمت مع رغبة الحكومة في تمويـل                
عجز ميزانيتها عن طريق الإقتراض من البنك المركزي ، الأمر الذي جعل الـسياسة              

النقد السنوي خلال النقدية ذات طابع توسعي ، حيث بلغ المعدل المتوسط لنمو عرض      
، وهي نسبة عالية ، ممـا أفقـد هـذه           % ٢٦,٥م ، ما يعادل     ٩٤-٩٠الفترة من   

الإجراءات فعاليتها ، وجعل أثرها شبه معدوم نظراً لتفاقم الإختلالات الهيكلية،وتعاظم           
عجز الموازنة العامة ، وعجز ميزان المدفوعات ، وإرتفاع وتيرة التضخم ، وتـدهور              

  .الوطنية ، وتراجع النشاط الإقتصادي بشكل عامسعر صرف العملة 
وقد نتج عن النمو الكبير في العرض النقدي ، التوسع في الإئتمان المحلي،وخاصة             
الإئتمان الممنوح للحكومة من قبل الجهاز المصرفي لغرض تمويل العجـز في ميزانيـة              

  .الدولة وتعويض النقص في مواردها الخارجية
نسبة سلفيات الحكومة من الجهاز المـصرفي إلى العـرض          وتشير البيانات إلى أن     
،ولا %٩٩ -% ٩٠,٩م ، تراوحت بـين      ١٩٩٤-٩٠النقدي ، خلال الفترة من      

يخفى على البال أن الجانب الأكبر من هذه السلفيات يتم مواجهتها عن طريق إصدار              
 ـ             شي نقود جديدة ،ولاشك أن لذلك آثاراً سلبية أنعكست على الإقتصاد اليمني ، بتف



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧١

م حـين بلـغ     ١٩٩٤ظاهرة التضخم الجامح الذي وصل إلى أعلى معدل له في عام            
١٠٤.%  

ولاشك أن معدلات التضخم العالية تلك ، تعكس الإختلالات الهيكلية العميقـة            
والمتفاقمة ، التي يعاني منها الإقتصاد اليمني ،والتي تمثلت بإختلال علاقات التوازن في             

اعات الإقتصادية الخدمية غير الإنتاجية ، وبما لا يتلائم مع          بنية الإقتصاد ، لصالح القط    
إحتياجات ومتطلبات التنمية والتطوير ، وكذلك إختلال علاقـات التناسـب بـين             

وهو من أعلى المعـدلات في      % ٣,٨معدلات النمو السكاني السنوي التي يصل إلى        
مـن جهـة    % ٢,٢ى  العالم ، وبين معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي لايتعـد          

أخرى،وبشكل ملحوظ ، بحيث أصبح الإعتماد المتزايد على الخارج يشكل ضعفاً قوياً            
  .ومستمراً على إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي هي أصلاً محدودة

  :سياسة أسعار الصرف 
تبرز أهمية سياسة سعر الصرف ، من كون هذا السعر حلقة تربط بين أسعار البيع               

فسعر الـسلعة الـذي     .. لفة ، بين البلاد المشتركة في عمليات التبادل الدولي          والتك
يتحدد عن طريق العرض والطلب ، يتم ترجمته إلى ما يعادله من أسعار دولية ،وذلـك                
حتى يمكن معرفة إمكانية إستيراد وتصدير السلعة ،وترجمة الأسعار المحليـة إلى أسـعار       

دام سعر الصرف ،ولعـل الأكثـر أهميـة مـن           دولية ، والعكس ، يحتاج إلى إستخ      
  .ذلك،كون التغيرات في أسعار الصرف تعمل تماماً كعمل التغير في سعر السلعة ذاتها

م ، حيـث    ٩٤-٩٠وسوف نحاول هنا دراسة سياسة سعر الصرف للفترة مـن           
أتسمت هذه السياسة بتعدد أسعار الصرف المستخدم في الإقتصاد ، حيـث وصـل              

خمسة أسعار ، ووجود فوارق كبيرة بين تلك الأسـعار ، وزيـادة             عددها إلى حوالي    
المغالاة في سعر الصرف الرسمي الثابت ، والتشوهات السعريـه الناجمة عن الأسـعار             



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٢

الأمر الذي كان له إنعكاسات سـيئة علـى         .. المحددة إدارياً ودعم السلع الأساسية      
  .تخصيص موارد البلاد وأداء المالية العامة بشكل عام

  :سوق الصرف الحكومي : أولاً 
  :سعر الصرف الرسمي  - ١

وهو سعر الصرف الذي يفرضه البنك المركزي اليمني بطريقة إداريـة ، لمبادلـة              
ويستخدم في تقيـيم المعـاملات الماليـة        .. الريال اليمني بالعملات الأجنبية الأخرى      

الـتي سـبقت    وإذا راجعنا أسعار الصرف الرسميـة للفتـرة         .. الحكومية مع الخارج    
م  ، نلاحظ أن تلك الأسعار كانت غير واقعية ، نظراً للفـارق بـين سـعر                  ١٩٩٦

الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي ، بالإضافة إلى أن البنك المركـزي              
  .عند تحديده سعر الصرف الرسمي لا يستند إلى الظروف الإقتصادية المحلية والدولية

 في الفترة التي سـبقت برنـامج الإصـلاح          وقد أستخدم سعر الصرف الرسمي    
الإقتصادي ، في تقييم كافة المعاملات المالية التي كانت تتم بين الأجهـزة الحكوميـة               

.. والبنوك ، فيما عدا المعاملات المالية التي حددت لها الحكومة أسعار صرف خاصـة               
عاملات الرسمية  أما في الفترة اللاحقة فقد أقتصر إستخدام سعر الصرف الرسمي ، في الم            

التي تتم بين البنك المركزي من جهة ، والحكومة والعالم الخارجي من جهـة أخـرى                
  .م١٩٩٦،وذلك حتى يوليو 

وقد أستمر البنك المركزي اليمني لفترة الخمس الـسنوات الأولى مـن عقـد              
التسعينات ، في إتباع سياسة صرف تهدف إلى المحافظة على ثبات سعر الصرف الرسمي              

دولار ، حيث لم تطرأ علـى       /  ريال   ١٢,٠ال مقابل الدولار الأمريكي في حدود       للري
فقد أتخـذت   ..م  ٩٥م ، وحتى إبريل     ٩٠سعر الصرف الرسمي أية تغيرات منذ فبراير        

سياسة سعر الصرف طابع الجمود وعدم مواكبة التطورات الكبيرة التي طرأت علـى             
 بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف       مما أدى إلى توسيع الفجوة    .. الإقتصاد الوطني   



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٣

في السوق الموازي خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً ،حيث أصبح سعر الصرف الرسمي             
الأمر الذي أدى إلى تعميـق      .. للريال أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للعملة الوطنية         

صرف التشوهات الإقتصادية ، وتطلب إتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح سياسات سعر ال      
في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي ، بغرض تصحيح أوضاع سعر الصرف،وتوحيد           
أسعاره المتعددة ، للوصول إلى تطبيق سعر صرف واقعي يساعد على رفـع الكفـاءة                
التنافسية للمنتجات اليمنية ، وتنشيط الصادرات كي تتوسع ونجد لها أسواقً خارجية            

على جذب تحويلات المغتربين اليمنيين للمرور      ،بل أن هذا السعر الواقعي سوف يعمل        
عبر القنوات الرسمية ، والإستفادة منها ، بدلاً من أن تـذهب إلى الـسوق المـوازي                 

  .وتستخدم في أغراض لا تخدم متطلبات وأهداف التنمية
  : سعـر الصـرف الجمركي  - ٢

يستخدم هذا السعر لأغراض تقييم أسعار الواردات التي يـتم إسـتيرادها مـن              
، والـتي  ) القمح والـدقيق (الخارج ، فيما عدا السلع الأساسية المدعومه من الدولة     

  .لاتخضع لهذا السعر
ومن الجدير بالذكر أن الحكومه قد بدأت في استخدام سعر الـصرف لأغـراض           

م ، وفي تلك الفترة كان سـعر الـصرف          ١٩٧٢التقييم الجمركي إبتداء من مارس      
الرسمي ومن سعر الصرف في السوق الموازية،حيث       الجمركي ، أدنى من سعر الصرف       

دولار ، بينما كان سـعر الـصرف        / ريال ٤,٥كان سعر الصرف الرسمي في حدود       
دولار ، وقد أستخدمت الحكومة هـذا       /  ريال   ٥,٥لأغراض التقييم الجمركي بـ     

  .السعر المخفض كوسيلة لزيادة حصيلة الرسوم الجمركية على الواردات
ة على تعديل سعر الصرف المستخدم لأغـراض التقيـيم          وقد عملت الحكوم  

دولار ، إبتـداءً مـن ينـاير        /  ريـال    ٥دولار ، إلى    /  ريـال    ٥,٥الجمركي من   
م،على أن يتم إحتساب قيمة الواردات على أساس القيمة الفعلية للواردات           ١٩٨١

 م بـدأت الحكومـة بتقيـيم      ١٩٨٤مضافاً اليها تكلفة النولون وإبتداءً من فبراير        



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٤

م ، حيث   ١/٢/١٩٨٨الواردات على أساس السعر الرسمي وأستمر هذا الحال حتى          
دولار ، وإلى   /  ريـال    ١٠دولار ، إلى    /  ريـال    ٩تم تعديل الصرف الجمركي من      

م ، ثم إلى    ١٩٩١دولار في إبريل    /  ريال   ١٨م ، ثم إلى     ١٩/٢/١٩٩٠ريال في   ١٢
  ...م١٩٩٦  ريال في يناير١٠٠م ، وإلى ١٩٩٥ ريال في إبريل ٥٠

م تم تعويم سعر صرف الريال ، وتوحيد أسعاره المتعددة،ومن          ١٥/٧/١٩٩٦وفي  
ذلك الوقت ، والبنك المركزي اليمني يقوم في نهاية كل شعر ميلادي،بتحديد سـعر              
الصرف لأغراض التقييم الجمركي ، وذلك على أساس متوسط سعر البيع في السوق             

  .الموازي خلال الشهر السابق
  :رف الدبلوماسي  سعر الص - ٣

ويستخدم البنك المركزي اليمني هذا السعر عند تقييم مستحقات موظفي البعثات  
وتتحمل وزارة المالية الفارق في     .. الدبلوماسية وتحويل ما يعادلها بالدولار الأمريكي       

ومن الجدير بالذكر أن السعر     . سعر الصرف بين هذا السعر وسعر الصرف الرسمي         
دولار أمريكي ، وقد بدأ البنك المركزي اليمني        /  ريال   ٥,٥عادل  الدبلوماسي كان ي  

م ، وأستمر حـتى ينـاير       ١٩٨٤ مايو   ٢٠بإستخدام السعر الدبلوماسي إبتداء من      
  .م١٩٩٦

  : سعر الصرف التشجيعي  - ٤
إستخدم هذا السعر لأغراض تسعير مشتريات البنك المركزي مـن العمـلات            

ة في مجال الإستكشاف والتنقيب عن النفط،وكذا  الأجنبية من الشركات الأجنبية العامل    
  .من السفارات والهيئات الأجنبية والمنظمات الدولية

م بـسعر صـرف     ٩٤وقد بدأ البنك المركزي في إستخدام هذا السعر في إبريل           
دولار في  /  ريـال    ٥٠ ريال لكل دولار أمريكي ، وعدل هذا السعر إلى           ٢٥يعادل  
وك التجارية بتوريد كافة المبالغ المشتراة من شركات        م ، وقد ألزمت البن    ١٩٩٥إبريل  

النفط بهذا السعر إلى البنك المركزي اليمني ، وقد أستمر ذلك حتى بعد السماح لهـا                



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٥

م ، حيـث أسـتمر      ١٩٩٥ مايو   ٧ببيع وشراء العملات الأجنبية بالسعر الموازي في        
  .م١٩٩٥ ديسمبر ٢٥العمل بالسعر التشجيعي حتى إلغائه في 

  :لصرف للسلع الأساسية سعر ا - ٥
)  الـدقيق  -القمح  (أستخدم هذا السعر لغرض تقييم أسعار السلعتين الأساسيتين         

كنوع من الدعم الرسمي ، حيث كانت هاتان السلعتان تسعران بسعر الصرف الرسمي             
دولار ، وهو يقل كثيراً عن سعر صرف السوق الموازية ، الذي وصل حده              / ريال ١٢

ولأغـراض الإصـلاح    ..دولار  /  ريـال    ١٦٠م إلى   ١٩٩٥الأقصى في منتـصف     
الإقتصادي ، والسعي نحو إزالة التشوهات السعرية ، والتقليص التدريجي للدعم ، فقد             

م ١٩/١/١٩٩٦دولار إعتباراً من    /  ريال   ٣٠قامت الحكومة بتعديل هذا السعر إلى       
  .ولا يزال هذا السعر سارياً حتى اليوم

   :سوق الصرف الموازي: ثانياً 
هو الإطار الذي يتم فيه التعامل بالنقد الأجنبي سـواء بـالبيع أو الـشراء ، أو                 
التحويل ، حيث يلتقي في هذا السوق المعروض من العملات الأجنبية مع المطلـوب              
منها ،ويتحدد سعر الصرف في السوق الموازي وفقاً لظروف العرض والطلـب دون             

ن لهذه السلطات التدخل في هذا السوق       تدخل مباشر من السلطات النقدية ،ولكن يمك      
بائعة أو مشترية بقصد تحقيق قدر من الإستقرار النقدي ، والمحافظة على ثبات سـعر               
صرف العملة الوطنية ، عن طريق زيادة عرض العملات الأجنبية في حالة ميل الأسعار              

يـات  إلى الإرتفاع ، وبالتالي يتحدد السعر عند المستوى الذي تتـوازن عنـده الكم             
  .المطلوبة مع الكميات المعروضة وفقاً لآليات قوى العرض والطلب

وقد تميزت أسعار صرف الريال اليمني في السوق الموازي ، خلال الفترة الممتدة             
م ، بالتدهور السريع والحاد كنتيجة طبيعية لتـدهور الأوضـاع           ٩٥ إلى   ٩٠من عام   

بالذات ، خاصة خلال الـسنوات      السياسية والإقتصادية في البلاد خلال تلك الفترة        



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٦

الأخيرة منها ، التي أنعكست سلباً على أداء مختلف القطاعات الإقتصادية ، على وجه              
متابعة أسعار  ) ١(ويمكن من خلال الجدول رقم      .. الخصوص القطاع النقدي والمصرفي     

  .صرف الريال في السوق الموازي خلال تلك الفترة



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٧
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  النظام المصرفي  ١٧٨

  :ومن الجدول يلاحظ الأتـي 
م ، بمعـدل    ٩٤ إلى نهاية    ٩٠تدهور سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة من          - ١

  .، وهو معدل كبير جداً إذا ما قيس بالفترة الزمنية المذكورة % ٤٧٧,١
م ، حيث وصل سعر     ٩٥بلغ تدهور سعر صرف الريال ذورته خلال شهر يونيو           - ٢

دولار في نهاية ديسمبر    / ريال   ١٨دولار ، مقابل    /  ريال   ١٦٠صرف الريال إلى    
حيث بلغ معدل إنخفـاض سـعر صـرف العملـة الوطنيـة حـوالي               .. م  ٩٠

،ولعل ذلك يعكس الفوضى والإضطرابات الشديدة الـتي سـادت          %٧٨٨,٨
السوق الموازي ، بل أن هذا الإنخفاض السريع والحاد ، يترجم حـدة المـضاربة               
والتنافس الشديد على شراء العملات الأجنبية في تلك السوق ،ويعكس أيـضاً            

  .فقدان الثقة بالعملة الوطنية
تي نفذتها الحكومة في إطار برنامج الإصـلاح        ساهمت السياسات المالية والنقدية ال     - ٣

م ، في تحقيق قدر من الإستقرار النقدي ، تمثل          ٩٥الإقتصادي ، إبتداءً من مارس      
في كسر الحاجز النفسي ، وتحسين سعر صرف الريال في السوق الموازي،وعودته            
خلال فترة قصيرة إلى مستويات سعر صرف مقبولة ، وربما متفقة إلى حد ما مـع          

، الأمر الذي يدل على أن سوق الصرف        ) العرض والطلب (ائق قوى السوق    حق
الموازي كانت أساساً مشبعة بكميات من العملات الأجنبية ، خاصـة في عـام              

م،وأن النقص المؤقت في جانب العرض وما نجم عنه من تدهور حاد في سـعر               ٩٥
 السوق عـن    الصرف في السوق الموازي ، كان ناتجاً في الأساس عن إمتناع هذه           

تلبية جانب الطلب المتزايد ، وليس عن إفتقار هذه السوق لما يكفي من عملات              
أجنبية توازي حجم الطلب الإعتيادي والمتوقع عليها ، أي أن التقلبات الكبيرة في             

م ، لم   ٩٥سوق الصرف في السوق الموازي صعوداً وهبوطاً خاصة خـلال عـام             
لعملة الوطنية ، والتي تشكل ثبـات       تعكس حقائق جوهرية جديدة إزاء صرف ا      



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٧٩

قيمتها والإستقرار النسبي لأسعار صرفها ، عاملاً له الأولوية في إطار السياسات            
  .النقدية والمالية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي

  :سياسات سعر الصرف في ظل برنامج الإصلاح الإقتصادي 
عدد من السياسات   أستند برنامج الإصلاح الإقتصادي في مراحله الأولى ، على          

والإجراءات المالية والنقديـة ، الـتي أسـتهدفت أساسـاً التثبيـت والإسـتقرار               
الإقتصادي،وإستعادة الثقة بالعملة الوطنية ، وكبح جماح التضخم ، وتقليص العجز في            
الموازنة العامة للدولة ، وتوجيه تمويل جانب هام منه بمدخرات حقيقية ، عـن طريـق              

م ، وإتجاه   ١٩٩٥ بدأ البنك المركزي بإصدارها ، إبتداء من ديسمبر          أذون الخزانة التي  
الحكومة نحو بذل الجهود الكبيرة لتحسين الموارد الذاتية ، وفي مقدمتها توسيع القاعدة             
الضريبية ، وزيادة الأسعار المحلية للمشتقات النفطية ، والكهرباء ، والمياه ، وخدمات             

إضافة إلى إستحداث عدد من الرسوم      .. عار الدولية الإتصالات ، بما يتناسب مع الأس     
والضرائب على بعض الخدمات ، إلى جانب إصلاح أو خصخصة بعض المؤسـسات             

  .والمشروعات العامة
إصلاحات في أسعار الفائـدة ، ونـسب الإحتيـاطي          :كما تضمن البرنامج أيضاً   

مانية وكفاية رؤوس الألزامي على الودائع والسيولة ، وبعض الإجراءات السياسية الإئت   
أموال البنوك ، بالإضافة إلى إصلاحات في الإطار القانوني والتنظيمي للجهاز المـصرفي             

  .بشكل عام
وسوف نركز هنا على إصلاحات سعر الصرف في إطـار برنـامج الإصـلاح              
الإقتصادي ، مع التطرق عند اللزوم لأثر نتائج السياسات الإقتصادية الأخـرى على            

  .رف ، ثم تناول إتجاهات سياسة سعر الصرفسياسة سعر الص
عمل البنك المركزي على تنفيذ إستراتيجية تتـضمن إلغـاء أسـعار الـصرف              
المتعددة،وإستخدام نظام سعر الصرف الموحد العائم ، الذي يستند إلى آلية العـرض             



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٨٠

والطلب في السوق ، والإعتماد على البنك المركزي عبر مساهمته في المحافظـة علـى               
ار سعر صرف الريال ، وإعادة دور سعر الصرف في تحقيق التوازن بين العـرض      إستقر

والطلب على العملات الأجنبية في السوق ، ورفع كفاءة الأسواق والقدرة التنافسية            
  .للصادرات اليمنية

  :ولبلوغ هذه الأهداف أتخذ البنك المركزي نهجاً يتكون من مرحلتين 
  .. لبنوك التجارية تحرير أسعار الصرف في ا: الأولى 

الإنتقال التدريجي بسعر الصرف الرسمي نحو التحرير والتوحيد ، وذلك مـن       : والثانية  
إبتداء .. دولار  / ريال  ٥٠دولار إلى   / ريال   ١٢خلال التخفيض التدريجي للسعر من      

دولار إبتداء مـن    / ريال   ١٠٠دولار إلى   / ريال ٥٠م ، ثم من     ١٩٩٥من أول إبريل    
م ، وإلغاء جميع أسعار الصرف الرسمية الأخرى ، على أن يطبق سعر             ١٩٩٦ يناير   ٢٠

الصرف الرسمي الجديد على العمليات الحسابية للموازنة العامة للدولة ، والمعـاملات            
أما بالنسبة لبقية ..الأخرى بين وزارة المالية والبنك المركزي وفي تقييم العوائد الجمركية    

  .م على أساس سعر الصرف الموازي المعومعمليات البنك المركزي الأخرى فتت
علاوة على ذلك تشارك البنوك التجارية بصورة كاملة في الـسوق المـوازي إلى              

  .م٩٥جانب الصيارفة ووكلاء المغتربين ، وذلك إعتباراً من نهاية أغسطس 
كما تم إلغاء أنظمة الصرف التي تتعارض مع نظام سعر الصرف المعوم ، وعلـى               

 تعديل قانون الصرافة الذي ينظم أعمـال الـصيارفة ، بإلغـاء             وجه الخصوص ، تم   
  .النصوص القانونية التي تتعارض مع عمليات السوق الحر

كما سمح للبنوك التجارية بالتحويل من حسابات العملاء المفتوحة لديها بالعملات           
الأجنبية ، وإلغاء أي تميز بين تلك الحسابات ، بحيث تصبح كل الحسابات لـدى أي                

  .بنك تجاري بالعملات الجنبية حرة وقابلة للتحويل
وبعد مرور فترة إنتقال قصيرة ، سرى خلالها نظام صـرف ثنـائي ، تم تنفيـذ                 
التوحيد الكامل لأسعار الصرف عن طريق نقل جميع عمليـات الحكومـة والبنـك              



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٨١

.. م  ١٩٩٦ يوليـو    ١٥المركزي إلى سعر الصرف ، الموحد العائم ، وذلك إبتداء من            
  .ا أستخدم سعر الصرف الموحد العائم في تقييم العائدات الجمركيةكم

م بإزالة  ١٩٩٦ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا ، أن الحكومة قد قامت في يناير              
القيد على نظام الصرف الذي يتضمن منع إصدار خطابات إعتمادات الإستيراد مـن             

سوق الموازي بسعر صـرف     قبل البنوك ، حتى يتم الحصول على النقد الأجنبي من ال          
  .محدد

كما قامت الحكومة أيضاً بإلغاء إجراء التعددية في أسعار الصرف ، الناجم عـن              
، عن طريق فصل    ) القمح والدقيق (مدفوعات الدعم الخاص بواردات السلع الأساسية       

مدفوعات الدعم بصورة واضحة عن معاملة الصرف ، حيث أنه يجـب الآن علـى               
يق دفع القيمة بالريال بالكامل ، للنقد الأجنبي اللازم لتغطيـة           مستوردي القمح والدق  

البنـك  ) سـيف (التكلفة بالدولار الأمريكي لواردات القمح والدقيق على أسـاس          
  .المركزي

أما مدفوعات الدعم بالريال إلى المـستوردين ، فتـتم الآن مـن قبـل وزارة                
لى الموزعين المحليين ، عن طريـق       المالية،عندما يتم نقل ملكية القمح والدقيق المستورد إ       

  ).مضافاً إليه أي هامش ربحية مطبق إن وجد(البيع بسعر التجزئة الأساسي 
  :النتائج الأولية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي 

إن المؤشرات الأولية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي تعتبر بمثابـة دعـوة للثقـة             
ام ، والبنك المركزي اليمني ، بوجـه        بالمستقبل ،الذي بات بإمكان الحكومة ، بوجه ع       

خاص ، مواجهة مقتضياته لأوضاع ذاتية ، أفضل من ذي قبل ، وبـدروس ثمينـة تم                 
  .إستيعابها خلال الفترة الماضية

والحقيقة أن الأداء الإقتصادي الكلي في ظل البرنامج الإقتصادي خـلال عـام             
نقود ،أداء الحساب الجـاري     م،سواء من ناحية النمو ،والتضخم ،المالية العامة ،ال       ٩٦



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٨٢

 وعـلاوة   - قد فاق توقعات البرنـامج       -الخارجي ،بناء الإحتياطي من النقد الأجنبي       
وعنـد الإنتقـال إلى     .. على ذلك فقد تحقق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية           

ع م ، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ، يتوق           ٩٦التطورات خلال عام    
وقد قاد التوسع في قطـاع الـصناعات        % ٤أن يلبي أو يفوق هدف البرنامج البالغ        
  ..التحويلية ،التشييد ،النقل ،المواصلات

وإنعكاساً للسياسات الصارمة والضيقة لإدارة الطلب ،فـإن معـدل التـضخم            
تقريباً ، مقارنـة بحـوالي       % ١٠أنخفض إلى   ) بدون آثار الأسعار الإدارية   (الأساسي  

ومن ناحية أخرى فإن عجز الموازنة العامة للدولة قـد بلـغ            .. م  ٩٥ في عام    %٣٠
من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بعجز كان قد أستهدفه البرنـامج مقـداره           % ٠,٧
من الناتج المحلي الإجمالي في     % ٦من الناتج المحلي الإجمالي ،ومقابل عجز بلغ        % ٢,٥

  .م٩٥ميزانية الدولة لعام 
ت هذه النتيجة المالية العامة القوية في الأسـاس مـن أسـعار الـنفط               وقد تحقق 

العالمية،وفي نفس الوقت ، فإن هذه النتيجة أيضاً تعكس أداءاً قوياً للإيـرادات غـير               
النفطية ، وأحتواء معظم نفقات الموازنة عند مستوى البرنامج ، أو أقل منه ،وبـالرغم               

الناتج المحلي الإجمالي ، قـد إنخفـضت مـن          من أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى        
م ، إلا أن هذا الإنخفاض يعـود كليـة إلى           ٩٦عام  % ٩,٩م إلى   ٩٥عام  % ١٠,٨

الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي ، الناجمة أساساً عن الآثار على النـاتج               
توحيد نظام سعر   المحلي الإجمالي النفطي ، نتيجة لإنخفاض سعر الصرف الرسمي في إطار            

الصرف ، والزيادة الكبيرة في أسعار النفط ،وفي الحقيقة فإن الإيرادات قـد إزدادت              
م ل تقييم النـاتج المحلـي       ٩٥كثيراً ،وإذا إستخدمنا سعر الصرف وأسعار النفط لعام         

  %.١٣,٥م فإن النسبة المشابهة ستكون ٩٦الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط لعام 
 ، يمكن ملاحظة أن التوسع في النقود بالمعنى الواسع ، قد بلغ             وعلى الجانب الاخر  

م ، وكان هذا التوسع يقل الى حد ما عن الهدف المحدد في البرنامج              ٩٦في عام   % ١١



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٨٣

، والحقيقة أن وراء هذه النتيجـة كانـت هنـاك اختلافـات             % ١٤والذي يبلغ   
 صـافي الاصـول     فقد كانت الزيـادة في    .. معينة،خرجت عن اطار تنبؤات البرنامج      

الخارجية للجهاز المصرفي ، أكبر حجما مما استهدفه البرنامج ، كما كان هناك انخفاض              
، وعلى نفس المنوال انكمش     ) صافي(كبير في مستحقات النظام المصرفي على الحكومة      

واستجابة لتباطؤنمو  ..الائتمان المقدم بالعملة المحلية للقطاع غير الحكومي بشكل طفيف        
م،فإن كـل   ٩٦-٩٥واصلاحات سياسة سعر الفائدة المنفذة خلال الفترة      التضخم ،   

زيادة في النقود بالمعنى الواسع ، تعزي لشبه النقود ، في حين انخفضت العمله المتداوله               
كثيراً ، ويشير التغير في تكوين النقود بالمعنى الواسع ، الى الاتجاهات الكبيرة نحو تعزيز               

  .والنظام المصرفي) الريال اليمني(ة إعادة الثقة بالعملة الوطني
ومن الجدير بالذكر هنا ، أن الاحتياطيات الاجمالية الذاتيـة للبنـك المركـزي               

أي ( مليون دولار أمريكـي،      ٩٣٧م حوالي   ٩٦بالعملات الاجنبية قد بلغت في نهاية       
وبذلك تكون الاحتياطيات الاجماليـة     ) ...شهرا٤,٥ًمايكفي لتغطية الوارادات لفترة     

 مليـون   ٦٣٠الذاتية للبنك المركزي قد فاقت كثيراً هدف البرنامج الذي حدد بمبلغ            
  .دولار أمريكي

وفي ظل تلك الاوضاع ، فإن سعر الصرف الموحد العائم للريال قد استقر خلال              
-١٢٥م ، في حدود     ٩٧ أغسطس ٢٠م ، وحتى يومنا هذا      ٩٥النصف الثاني من عام     

  .دولار أمريكي/ ريال١٣٠
  : سياسة سعر الصرفاتجاهات

سوف يلتزم البنك المركزي اليمني خلال فترة برنامج الاصـلاح الإقتـصادي                           
م ، بالنظام الحالي لسعر الصرف العائم ، الذي تحدده السوق ، كما             ٢٠٠٠-٩٦من  

يستمر البنك المركزي في استخدام سياسـات ماليـة ونقديـة حـسب مـا تمليـه                 
ستقرار النسبي لسعر صرف الريال ، وتأمين المنافسة في سوق          الضرورة،لمحافظة على الا  



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٨٤

النقد الاجنبي بالمشاركة مع البنوك التجارية ، والصيارفة ، ووكلاء المغتربين ، وبدون             
كما سيقوم البنك بالتدخل في السوق كمـا        ..اللجوء الى التنظيمات والرقابة الادارية      

ت الاجنبية مقابل العملة المحلية ، بقصد       سيقوم بالتدخل في السوق ببيع وشراء العملا      
المحافظة على سعر صرف الريال ، والتخفيف من حدة التقلبات قصيرة الاجل في سعر              

وفي هذا الاطار سيقوم البنك المركزي بمتابعة مدى ملائمة سعر الصرف من            ..الصرف  
رات خلال المراجعات الدورية للمؤشرات الاقتصادية ، وعلى وجه الخصوص ، المؤش          

  .الرئيسية للاداء الخارجي ، مثل مستوى الإحتياطيات الخارجية الإجمالية للبنك 
وفي هذا السياق فإن سياسة البنك المركزي تقتضي المحافظة على مستوى كـاف             
من الإحتياطيات الذاتية للنقد الأجنبي ، من خلال وضع حد أدنى ، وهدف تأشـيري               

فترة برنامج الإصلاح الإقتصادي ، المحددة في       للإحتياطيات الخارجية الصافية ، خلال      
المرفق ، حيث ستعتبر الأرقام الواردة الجدول عبارة عـن معـايير            ) ٢(الجدول رقم   

  .يسترشد بها لمتابعة تلك الإحتياطيات
وفي حالة تعرض الحد الأدنى لصافي الإحتياطيات ، لنقص أو زيـادة ، فـسيعمل               

 إلى أدنى أو أعلى ، عند أي هبوط أو زيادة           البنك على تصحيح الوضع بشكل منتظم ،      
في التمويل الخارجي ،كما سيتم تصحيح الوضع على أدنى ، عند أي شـراء للـدين                
الخارجي الرسمي ، مع ضرورة الحصول على خصم يشابه على الأقل شروط نـابولي               
لنادي باريس ،وبالرغم من كل تلك الإجراءات التصحيحية فـإن مـستوى صـافي              

ت الخارجية ، حسبما يؤكد خبراء صندوق النقد الدولي ، لـن تهـبط إلى               الإحتياطيا
  .م١٩٩٧ مليون دولار أمريكي في أي وقت من عام ٣٥٠

كما سيستخدم البنك مؤشر سعر الـصرف الحقيقـي لمعرفـة وضـع العملـة              
المحلية،فعندما ينخفض سعر الصرف الحقيقي ، فإن ذلـك يعدمؤشـراً بـأن ميـزان               

قد يواجه صعوبات ، وغالباً ما يـتم إحتـساب سـعر الـصرف              المعاملات الجارية   
الحقيقي،بمقارنة التكاليف النسبية للمنتجات الصناعية في بلدين معنيين ،وكلما زادت          
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التكاليف المحلية عن التكاليف الأجنبية بدرجة كبيرة كلما تطلب الأمر تخفيض قيمـة             
 للفترة التي كان فيها ميـزان       العملة المحلية ،كما يمكن إستخدام سعر الصرف الحقيقي       

المعاملات الجارية في وضع جيد ، كمؤشر معياري يمكن من خلاله مقارنة سعر الصرف              
  .الحقيقي في الفترة التي أختل فيها هذا الميزان

وفي حالة ظهور أي مؤشرات تـشير إلى أن هنـاك مغـالاة في سـعر صـرف                  
  .ح بتخفيض سعر صرفهالريال،وتدني قدرته التنافسية ، فإن البنك سوف يسم

ومن ناحية أخرى فإن البنك لا ينوي فرض أي قيود علـى سـعر الـصرف في                 
  .السنوات القادمة
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א א א
  

  :مقـدمــة
 والقائـل   ١)هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً       (الحمد االله رب العالمين القائل    

و الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا مـن رزقـه              ه(تبارك وتعالى 
  .٢)وإليه النشور

تركتكم على المحجـة البيـضاء ليلـها        (وأصلي وأسلم على اشرف خلقه القائل     
تركت فيكم مـا    (،والقائل صلوات االله وسلامة عليه      )كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك     

  ). وسنتيإن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب االله
إن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها شريعة وعقيدة،تلبي حاجة الفرد في الـدنيا             

وابتغي فيما  (وتلبي حاجته في الآخرة،قال تعالى موجها قارون الى خيري الدنيا والآخرة            
  .٣)آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الداني وأحسن كما أحسن االله إليك

اء الرزق والتوسع فيه أمر مباح ، بل واجب شـرعي ، شـريطة أن               ومن ثم فابتغ  
فلا وربك يؤمنون حـتى     (يكون سعي الإنسان لجلبة مرتبط بموافقة الشرع قال تعالى          

  .٤)يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما
أن تكـون مـشروعة،فإن     وطالما أن غاية النشاط الاقتصادي في الإسلام لا بـد           

وسائله لا بد أن تكون مشروعة كذلك،ومن ثم فإن وجود البنوك الإسلامية يـصبح              
ضرورة شرعية ، لأن الغاية من النشاط الاقتصادي لا يمكن أن تتحقق إلا بها ، خاصة                
في الوقت الحاضر،حيث أصبحت البنوك تـشكل حلقـة الوصـل بـين المـدخرين               

                                                           
  ).٢٩( البقرة ١
  ).١٥( الملك ٢
  ).٧٧( القصص ٣
  ).٦٥( النساء ٤
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اء عنها،كما أنها أصبحت محور الاقتصاد النقدي في الوقت         والمستثمرين لا يمكن الاستغن   
  .الحاضر

إن السلوك الاقتصادي الإسلامي للفرد المسلم،هو جزء من السلوك الإسـلامي           
يا أيها الذين أمنوا    (العام،فلا يكمل إيمان الفرد إلا باجتناب الربا ، نزولا عند قوله تعالى           

م مؤمنين،فإن لم تفعلوا فأذنوا بحـرب مـن االله   اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنت    
  .١)ورسوله وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظٌلمون

وتترع كل أمة الى الاستقلال والتميز عن الأمم الأخرى ، ولايمكـن أن يحـصل               
يجعل ثروة أبناء   . الاستقلال والتميز المطلوبين مالم يكن هناك استقلال في الجانب المالي         

لأمة الإسلامية تستغل من قبلهم استغلالا مباشرا،ولذلك فنحن ندرك أهمية البنوك في            ا
مسألة الاستقلال من عدمه،فقد لاحظنا أن المستعمر خرج من ديار الإسلام بجـسده             
لكنه في الواقع لم يخرج بروحه،فقد بقيت تلك الروح معلقة ببعض جوانـب المجتمـع               

الاقتصادي،والجزء من الجانب الاقتصادي المـرتبط      الحياتية،ومن هذه الجوانب الجانب     
حيث نلاحظ أن الأجهزة المصرفية في الدول النامية بشكل عام          ...بالمستعمر هو البنوك  

والدول الإسلامية على وجه الخصوص،أغلبها مملوكة ملكية أجنبية،مثلها مثل كثير من           
زراعي في بعض الـدول     النفط والمعادن والقطاع ال   :القطاعات الإقتصادية الأخرى مثل   

وأهم من ذلك اقتصاديا الأسواق النقدية والمالية الدولية،كما هو حاصـل الآن            .النامية
في البورصات،وما حل لاقتصاديات دول جنوب شرق أسـيا ومـن بينـها الـدول               

، إلا خير مثال على مـسألة ضـرورة الاسـتقلال           ) ماليزيا وإندونيسيا (الإسلامية ،   
  .قلالية الأمة الإسلاميةالاقتصادي لتحقيق است

ولم تعد البنوك الإسلامية حلم يداعب مشاعر المسلمين،بل أصبحت واقعا معاشا           
يلمسه كل فرد مسلم،فخلال الثلاثين سنة الماضية،تأسست البنوك الإسلامية في كثير            

                                                           
  ).٢٧٩-٢٧٨( البقرة ١
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من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية،وأثبتت نجاحها،بل إن بعض الدول الإسـلامية           
ادها بكاملـه إسـلاميا خـال مـن الربا،مثـل إيـران وباكـستان               أصبح اقتـص  

ــلامية     ــة وإس ــة في دول عربي ــلامية قوي ــوك إس ــست بن والسودان،وتأس
قطر،البحرين،مصر واليمن،بل إن هناك كثيرا من المؤسسات الإسلامية الناجحة في        :مثل

ة دول غير إسلامية،فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على صلاحية الصبغة الإسـلامي             
للاستثمار في كل مكان وزمان،وهذه الصلاحية نابعة من صلاحية الشريعة الإسـلامية            

  .لكل زمان ومكان
وتهدف هذه الورقة لدراسة قانون المصارف الإسلامية دراسة نقديةإقتصادية مـن           
حيث الوضع القانوني لإنشاء المصارف الإسلامية،ونشاطها الاقتصادي في إطار قانون          

  .ة والقوانين النافذة الأخرىالمصارف الإسلامي
  :أهمية إنشاء البنوك الإسلامية في اليمن

تعد اليمن من الدول الإسلامية التي لا تتواجد فيها جاليات غير إسلامية بـين    -١
سكانها الأصليين ، إذ لا يوجد مسيحي واحد،ويوجد بضع مئات من اليهـود            

الحياة اليمنية سـواء    موزعين على بعض القرى النائية ، وليس لهم أي أثر في            
الإقتصادية منها أو السياسة أو الاجتماعية،ومن ثم كان واجبا إنشاء المصارف           

  .الإسلامية لتعكس هوية الأمة المسلمة في الجانب الاقتصادي
إن السلوك الاقتصادي للفرد المسلم،هو جـزء مـن سـلوكه الإسـلامي             -٢

ة شرعية ليكمل السلوك    الشامل،ومن ثم فإن قيام البنوك الإسلامية يعد ضرور       
الإسلامي للفرد المسلم في المجال الاقتـصادي ، لأن عـدم وجـود البنـوك               
الإسلامي في المجتمع المسلم سيجعل الفرد المسلم في موضوع ماله بين حرمتين            

حرمة الاكتناز،وحرمة الاستثمار الربوي،أما وقد قامت البنوك الإسـلامية   :هما
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سلامي ، والفرد المسلم وتـوفر لـه وعـاء          فقد قامت الحجة على المجتمع الإ     
  .الادخار الحلال

تشارك في ملكية الجهاز المصرفي اليمني الملكية الأجنبية ، حيث بلـغ عـدد              -٣
،وقد أدى قيام   ١بنوك تجارية )٩(بنوك من بين عدد   )٤(البنوك الأجنبية في اليمن   

الجهـاز  البنوك الإسلامية الى تقليل الأهمية النـسبية للبنـوك الأجنبيـة في             
المصرفي،من حيث العدد ، ومن حيث حجم الخدمات المصرفية التي يقوم بهـا             

  .الجهاز المصرفي،وكذلك من حيث موجوداتها المالية
يعد المجتمع اليمني من أكثر المجتمعات حساسية لمسألة الربا،حيث يوجد نفور           -٤

 خـارج   عام لدى المجتمع من مسألة الربا ، انعكس في نسبة النقود المتداولـة            
الجهاز المصرفي،فقد ذكرت أخر الإحصائيات قبل إنشاء البنوك الإسـلامية في           

م أن نسبة النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، كانت في عـام             ١٩٩٥عام  
، من حجم المعروض النقدي،وإذا ما أضيفت إليها الودائع         %)٦١(م  ١٩٩٤

وقـد انعكـس    ٢%)٧٦(الجارية لدى الجهاز المصرفي،فإن النسبة سترتفع الى        
ذلك في ارتفاع نسبة المضاربة على العملات الأجنبيـة والعقارات،وارتفـاع           

  .نسبة الاكتناز لدى المجتمع
لقد أوصت المؤسسات الدولية التي تناولت الاقتصاد اليمني بالدراسة وخاصة          -٥

صندوق النقد الدولي ، في إحدى دراساته بضرورة إنشاء البنوك الإسـلامية            
من النسبة العالية للنقود المتداوله خارج الجهاز المصرفي،وأكد علـى   للتخفيف  

                                                           
م ، بالإضافة إلى البنوك التجارية التسعة ، هناك ثلاثة بنوك إسلامية ١٩٩٦ تقرير البنك المركزي اليمني السنوي لعام ١

  :هي 
كما أن هناك ثلاثة بنوك متخصصة . البنك الاسلامي اليمني -٣. بنك التضامن الإسلامي -٢. ينك سبأ الإسلامي - ١
  .بنك التسليف للإسكان -٣. بنك التسليف التعاوني والزراعي -٢. عي اليمني البنك الصنا- ١هي
  ١٠١م،ص ١٩٩٦ البنك المركزي اليمني التقرير السنوي لعام ٢
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ذلك مؤتمر الدائرة المستديرة الذي عقد في جنيف حول الاقتصاد الـيمني في             
  .م١٩٩٢عام 

إن إنشاء البنوك الإسلامية ، يعد اللبنة الأولى على طريق اسـلمة الاقتـصاد              -٦
تصادية الإسلامية التي ترغب في     اليمني ، خاصة في مجال إنشاء المؤسسات الإق       

التعامل وفق الصيغ الإسلامية،فالاقتصاد اليمني اقتصاد ناشئ ، وإنشاء البنوك          
الإسلامية في هذا الوقت يساعد على اجتثاث الربا قبل استفحاله،خاصة وأن           
إنشاء البنوك الإسلامية في اليمن قد جاء بعد أن قطعت تجربة البنوك الإسلامية             

في مجال التأصيل الشرعي للمعاملات المصرفية،وقد تم إيجاد رصيد         شوطا كبيرا   
ضخم من التخريجات الشرعية للمعاملات المصرفية خلال العـشرين سـنة           
الماضية ، وإيجاد أيد عاملة مدربة على العمل المصرفي الإسلامي،وهذا أمر يعد            

  .مدعاة لنجاحها
  :الوضع القانوني للبنوك الإسلامية

قانونية التي توجد فيها البنـوك الإسـلامية في العـالم العـربي             تعددت الصور ال  
والإسلامي وفي أنحاء العالم،فبعض البنوك قامت بقوانين خاصة،وبعضها الأخر قام وفق           
النظم والقوانين السارية للجهاز المصرفي بشكل عام،كما أن البعض الأخر منها قـام             

  :تلك العلاقة كالتاليضمن اسلمة الاقتصاد القومي،بكامله ويمكن توصيف 
التي قامت بقوانين خاصة مثل ما هو عليه الحـال في           :النوع الأول من البنوك   -١  

كل من مصر والبحرين والفلبين،حيث تحدد هذه القوانين طبيعة العلاقة بين           
البنوك الإسلامية والبنوك المركزية في تلك الدول،كما تحدد في نفس الوقت           

  .كافة جوانب نشاطها
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ع الثاني من البنوكهي التي نشأت وفق قانون موحد للبنوك الإسلامية،حيث           النو-٢
تحدد هذه القوانين طبيعة نشاط البنوك الإسلامية ، وطبيعة العلاقة بينها وبين            

  .تركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن:البنوك المركزية مثل
سـلامي  هي الـتي نـشأت في إطـار اقتـصادي إ          :النوع الثالث من البنوك   -٣

متكامل،مثلما هو عليه الحال في كل من باكستان وإيران والسودان ، حيث            
القوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي بشكل عام قوانين إسلامية،بما فيهـا           
قوانين البنوك المركزية،ومن ثم لا يكون شكل العلاقة بين البنوك المركزيـة            

  .والبنوك الإسلامية موضع حذر وتخوف
هي البنوك التي نشأت في محيط ربوي ولـيس لـديها           :ابع من البنوك  النوع الر -٤

قوانين خاصة أو عامة تحكم نشاطها،بل تخضع لقانون البنوك التجارية،وقانون        
البنوك المركزية وقانون الشركات،ومثل ذلك البنوك الإسلامية التي نـشأت          

  .في الدول غير الإسلامية بشكل عام
  :مية في اليمنالوضع القانوني للبنوك الإسلا

إن فكرة إنشاء البنوك الإسلامية في اليمن فكرة قديمـة تعـود الى الثمانينـات               
م حين تمت المحاولة الاولى لاستـصدار قـانون المـصرف           ١٩٨٧وبالتحديد الى عام    

الإسلامي اليمني من مجلس الشعب التأسيس السابق،إلا أن المحاولة لم تنجح في وقتـها              
وفي عـام   .ي كان مستفحلا في الـبلاد في ذلـك الوقـت          بسبب المد الاشتراكي الذ   

م بدأت المحاولة من جديد لإحياء فكرة إنشاء البنوك الإسلامية،وكان الـرأي            ١٩٩٥
عند المتحمسين لهذه الفكرة أن يستصدر ترخيص من البنك المركزي ، بإنشاء بنـك              

ركزي اليمني  إسلامي واحد،أو بنوك إسلامية متعددة ، إلا أنه خشي أن يطبق البنك الم            
على البنوك الإسلامية قانون البنوك التجارية ، مع ما في ذلك من إشكالية الربا،وحتى              
لو نظم البنك المركزي أعمال البنوك الإسلامية بلوائح داخليـة ، يـصدرها البنـك               
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المركزي في هذا الشأن،إلا أن هذه اللوائح ستكون عرضة للتغير وعدم الاستقرار ، مما              
بة من أساسها ، ومن ثم،بدأت المحاولة لإحياء فكرة استـصدار قـانون             سيهدد التجر 

خاص من مجلس النواب لإنشاء بنك إسلامي على غرار ما كان سيتم في مجلس الشعب       
التأسيسي حيث كانت قد صيغت المسودة الأولى للقانون ، وعرضت علـى لجنـتين              

ة الإسـلامية لتقيـيم     اللجنة الدائمة بالمجلس،ولجنة تقـنين الـشريع      :متخصصتين هما 
م مع بعض الملاحظات البـسيطة      ١/٩/١٩٨٧المشروع،ورفعت اللجنتان تقريرهما في     

  .حول المشروع،وأوصتنا بإصدار القانون لإنشاء البنك الإسلامي 
ومرة ثانية يقف المتحمسون لإنشاء البنوك الإسلامية حول مسألة هل يتم السعي            

 واحد،أم قانون عام للمصارف الإسلامي      لاستصدار قانون خاص لإنشاء بنك إسلامي     
بغض النظر عما إذا كان سينشأ بنك إسلامي واحد أو أكثر،وتم الاقتناع في النهايـة               

  :بالسعي لاستصدار قانون عام للمصارف الإسلاميه للأسباب التالية
نظرا لكثرة المتحمسين لإنشاء البنوك الإسلامي،فقد كان من الصعوبة تحديد          -١

 كمؤسسين للبنك ، مما سيوجد معه خلاف بين المتحمسين          أشخاص معينين 
للفكرة،ولذلك عندما صدر قانون المصارف الإسلاميه ، أنشئت ثلاثة بنوك          
إسلامية دفعة واحدة،وهي ميزة حميدة تستوعب كل المتحمسين للاستثمار         

  .وفق الصيغ الإسلامية
 الخـدمات   إن إنشاء بنك واحد سيجعل من الصعوبة بمكان استيعاب كافة         -٢

  .المصرفية الإسلامية للمجتمع اليمني الذي يتوق لهذه الخدمة بشدة
إن وجود بنك إسلامي واحد سيصبح محتكرا للخدمات المصرفية الإسلامية          -٣

، ومن ثم لن يتسع لطلبات المجتمع على نشاطه ، كما أن التجربة لن تثرى               
  .ببنك واحد،ولن تتحسن الخدمات المصرفية في ظل الاحتكار

إنه في ظل وجود بنك إسلامي واحد سيصعب أسلمة الاقتصاد اليمني الذي            -٤
يسعى إليه المجتمع اليمني،لذلك فقد تم السعي لأستصدار قانون للمصارف          



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩٣

الإسلاميه،حيث عرض مشروع مسودة القانون من قبل بعـض اعـضاء           
م حيث تم مناقشة مسودة المـشروع وبعـد         ١٩٩٦مجلس النواب في عام     

م،وهكـذا  ١٩٩٦لسنة  )٢١(فق المجلس عليه وصدر تحت رقم       مناقشته وا 
ظهرت المظلة القانونية لإنشاء البنوك الإسلامية،فتم إنشاء ثلاثـة بنـوك           

  :إسلامية هي
  .بنك سبأ الإسلامي-١
  .بنك التضامن الإسلامي-٢
  .البنك الإسلامي اليمني-٣
  :نشأة المصارف الإسلامية

لـسنة  )٢١(ن المصارف الإسلامية رقـم      نشأت المصارف الإسلامية وفقا لقانو    -١
تنشأ مصارف إسلامية داخـل     :(على)أ(فقرة)٣(م حيث نصت المادة     ١٩٩٦

الجمهورية اليمنية بموجب احكـام هـذا القانون،وتمـارس أعمالهـا وفقـا             
  ).للدستور،وأحكام الشريعة الإسلامية

ويلاحظ من نص الفقرة السابقة التأكيد الـصريح علـى هويـة المـصارف              
، % ١٠٠مية ، وذلك بربطها بأحكام الدسـتور ، وهـي إسـلاميه             الإسلا

وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية ، وهو أمر محمود للسلطه التشريعية الـتي            
أكدت بهذا النص الصريح على سلامة إنشاء المصارف الإسلامية من الناحيـة            

  .الإسلامية
نافذة،فقد إلزام القانون   المصرفية ال ٣في مجال امتثال المصارف الإسلامية للقوانين       -٢

المصارف الإسلامية الامتثال لقانون البنك المركزي،وقانون البنوك التجاريـة         
  :من القانون على)٣(من المادة )ب(وقانون الشركات،حيث نصت الفقرة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩٤

يكون للمصارف الإسلامية شخصية اعتبارية،وتطبق عليها فيما عدا ما هو منصوص           (
م،أحكام قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك،وقانون       عليه في هذا القانون من أحكا     

  ).الشركات،بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
ويلاحظ من نص الفقرة السابقة،إنه في الوقت الذي أكد القانون على خـضوع             
المصارف الإسلامية للقوانين النافذة في المجال المصرفي،إلا إنه يشترط عدم تعارض ذلك            

ع أحكام الشريعة الإسلامية،وفي ذلك حماية صريحة للمصارف الإسلامية من بعـض            م
فقرات القوانين المصرفية النافذة السابقة الذكر ، التي تحتوي على إباحة للفوائد الربوية             
المحرمة شرعا،أما في الجوانب التي لا تحتوي فيها أحكام تلك القـوانين علـى حرمـة                

الإسلامية بها يصبح نافذا ، باعتبارها جزء مـن الجهـاز           شرعية،فإن إلتزام المصارف    
  .المصرفي الذي يخضع لأحكام تلك القوانين

في مجال توسع المصارف الإسلامية بإنشاء الفروع،فيلاحظ أن قانون المـصارف           -٣
الإسلامية،قد وفر مرونة مناسبة للمصارف للتوسع بإنشاء الفروع المختلفة لها          

يجوز :(من القانون على )٣(من المادة   )ج(صت الفقرة   في الداخل والخارج،فقد ن   
للمصارف أن تنشئ الفروع والشركات التابعة والوكالات والمكاتب داخـل          

  ).الجمهورية وخارجها طبقا للقوانين النافذة وموافقة البنك المركزي
ويلاحظ من نص الفقرة السابقة،المرونة الكبيرة في توسع المصارف الإسـلامية،وأن           

  : الوحيدين على توسع المصارف في نشاطها هماالقيدين
عدم تعارض التوسع مع القوانين النافذة،والمقـصود بـالقوانين النافـذة،جميع           -أ

بعمل المصارف الإسـلامية،وعلى الأخـص      .القوانين السارية التي لها علاقة    
قانون البنك المركزي اليمني،وقانون البنوك،وقانون الشركات،والواقع إنه لا        

 نصوص تلك القوانين ما يعيق المؤسسات الخاضعة لها من التوسـع            يوجد في 
  .إذا احترمت نصوص تلك القوانين حرفيا دون تأويل



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩٥

موافقة البنك المركزي اليمني،وهذا القيد في الواقع هو قيد فني المقصود منه            -ب
أن يتأكد البنك المركزي من سلامة إجراءات التوسع قبل الموافقـة علـى             

 التوسع فهو مكفول بحكم قانون المصارف،والقوانين النقدية        التوسع،أما حق 
  .الأخرى السالفة الذكر

هناك قضية مهمة تعرض لها قانون المصارف يجدر الوقوف عندها وهي قـضية             -٤
البنوك التجارية التي ترغب في العمل وفق الصيغ الإسلامية،فقد اعتادت بعض           

، الغرض  ) المعاملات الإسلامية شباك  (البنوك في الخارج أن تفتح ما يسمى بـ         
منه استقبال الأموال من الناس وتشغيلها وفق صيغ الاستثمار الإسلامي،وهو          
في الواقع نوع من التحايل لا اقل ولا أكثر،لأنه من الصعوبة بمكان أن تفصل              
البنوك القائمة معاملاتها على الربا ، محافظها الاستثمارية الربوية ، عن محافظها            

ية وفق الصيغ الاسلامية،لذلك فقد تنبـه المـشرع الـيمني لهـذه             الاستثمار
القضية،واشترط على البنوك الراغبة بالعمل وفق الصيغ الاسلامية ، أن تعدل           
من أنظمتها الاساسية بحيث تتضمن الـسماح لهـا بالعمـل وفـق الـصيغ               

  :من القانون على)٣(من المادة)د(الاسلامية،حيث نصت الفقرة 
ك التي تزاول أنشطتها المصرفية وفقا للصيغ العادية من البنـوك           يشترط في البنو  (

المرخصة والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها وفقا للصيغ التي تعمل بها             
البنوك الاسلامية،أن تقوم بتعديل أنظمتها الاساسية بحيث تتضمن السماح لها بالعمـل            

  ).  كجزء من نشاطهاوفقا للصيغ التي تعمل بها البنوك الاسلامية
وقد ينظر في الواقع الى ذلك الشرط على إنـه قيـد أمـام انتـشار التجربـة                  
الاسلامية،وتحرير الاقتصاد من الربا،لكننا نقول إنه لا يمكن عمليا أن يكـون البنـك              

الحرمة :إسلاميا وربويا في نفس الوقت،فالدين كل لا يتجزأ،ولا يصح التساهل في أمور           
حة وجلية ليس فيها تأويل ، كما إنه من الأسلم أن تتحول البنـوك              الشرعية فيها واض  

  .التجارية القائمة الى بنوك إسلامية لتجنب نفسها والمجتمع حرج حرمة الربا



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩٦

  :أهداف البنوك وتنظيم أنشطتها وفقا لقانون المصارف الإسلامية
يحقـق  لقد حدد قانون المصارف الإسلامية اهدافا واسعة للبنوك الإسلامية بمـا            

طبيعتها الإقتصادية والاجتماعية،كما أعطاها الحق في مساحة واسعة من النشاط بمـا            
يحقق طبيعتها كمؤسسات تنموية ، وهذا الأمر قد أتاح للبنوك الإسلامية مرونة كبيرة             
فيما يتعلق بمسألة نشاطها ، واتساع رقعة ذلك النشاط ، بما يجعلها بحـق أداة تنميـة                 

  .إقتصادية واجتماعية
من قانون المصارف الاسلامية أهداف المصارف الاسـلامية  )٤(فقد حددت المادة   
  :حيث نصت على ما يلي

تعمل المصارف الإسلامية لتحقيق الأهداف التالية وبما لايخالف أحكام الـشريعة           (
  ).الإسلامية
توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية مع            -أ

ام بإدخال الخدمات الهادفة لأحياء صور التكامل الاجتماعي المنطقـي          الاهتم
  .على أساس المنفعة المشتركة

  .تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها الاستثمار الأمثل-ب
تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية،والمساهمة في مـشروعات         -ج

ستخراجية والعمرانية والسياحية والإسـكانية     التنمية الزراعية والصناعية والا   
  .وغيرها من مشروعات التنمية الإقتصادية والاجتماعية

الاهتمام بصغار المدخرين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال والصناعات        -د
  .الصغيرة ومعاونتهم في توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم

 ـ         -هـ افظ والـصناديق   أن يكون للمصرف الإسلامي الحـق في تأسـيس المح
  .الاستثمارية والصكوك،والقروض وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

  .القيام بأعمال الوكيل والأمين وتعيين الوكلاء-و



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩٧

من القانون الأعمال التي يحق للبنوك الإسلامية مزاولتها حيث         )٥(كما حددت المادة    
  :نصت على مايلي

مال التمويل والاسـتثمار الـلازم   تقوم المصارف الاسلامي بكافة المعاملات وأع  (
لتحقيق أغراضها وفقا للقوانين النافذة بما لا يتعارض مع أحكام الـشريعة الإسـلامية              

):ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي
القيام بأعمال التمويل والاستثمار في مختلف المشاريع والانشطة مـن خـلال            -أ

ن الصيغ الـتي لا تخـالف       التمويل بالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وغيرها م      
  .أحكام الشريعة الاسلامية

إبرام العقود والاتفاقات مع الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل         -ب
  .الجمورية وخارجها طبقاً لهذا القانون والقوانين النافذة 

تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكلمة لأوجه نـشاطها والمـساهمة في            -ج
   .الشركات القائمة

المساهمة في رأسمال أي مصرف داخلياً وخارجيا وفقـاً لأحكـام الـشريعة             -د
  .الإسلامية

القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية بما لا يخـالف أحكـام الـشريعة             -و
  .الإسلامية

أي اختصاصات أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر مـن مـا       -ز
الات واسعة للبنوك الإسلامية لمزاولة نشاطها      ورد سابقاً أن القانون قد أتاح مج      

بما يتفق وطبيعة نشاطها كبنوك إسلامية لـيس فقـط بمـا يتيحـه قانونهـا                
الخاص،ولكن بما تتيحه لها القوانين الاخرى ، وعلى الأخص قـانون البنـك             

  .المركزي ، وقانون البنوك ، وقانون الشركات 
  -:النظم الأساسية للبنوك الإسلامية



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩٨

يهمنا الحديث عنه في موضوع النظم الأساسية للبنوك الإسـلامية ، هـي             إن ما   
الجوانب المتعلقة بنشاط البنوك ، والواقع أن النظم الأساسية لهذه البنوك قد أتاحت لها              
مجالات واسعة من النشاط في كافة المجالات الاقتصادية ، بحيث يلمس الناظر لهـا أن               

شاط تتعدى تلك المجـالات الـتي لـدى البنـوك           البنوك الاسلامية لديها مجالات للن    
التجارية،وقد أتت هذه السعة في مجـالات النـشاط أولاً مـن طبيعـة المـصارف                

م قـد   ١٩٩٦لـسنة   ) ٢١(الإسلامية،وثانياً من كون قانون المصارف الإسلامية رقم        
أفسح لها ذلك المجال الواسع من النشاط ، وهي ميزة يجب على البنوك الإسـلامية أن                

متع بها في مجال عملها ، بل أن القانون قد ترك الشروط العامـة لتـشغيل أموالهـا                  تت
تكون الـشروط   :(من القانون على    ) ٩(خاضعة للوائحها الداخلية ، فقد نصت المادة        

العامة للتعامل في التمويل والاستثمار محددة في اللوائح المنظمة لذلك وفق مـا يقـره               
 تبعاً لمقتضيات العمل وتوسعاته وبما لا يتعـارض مـع           مجلس الإدارة بين الحين والآخر    

  ).أحكام هذا القانون ، والقوانين النافذة
  -:والواقع أن المستعرض للأنظمة الأساسية للبنوك الثلاثة سيلاحظ ما يلي

أن جميع البنوك قد عكست الأهداف والاختصاصات التي حددها القـانون           -١
 التزام قانوني يجب على البنوك اتباعـه        لهذه البنوك في نظمها الأساسية ، وهو      

  .بحكم القانون 
ظهر هناك نوع من التباين في مجال سرد المجالات التي يحق للبنـك ممارسـة               -٢

نشاطه فيها ، فبينما نلاحظ أن بنك سبأ الإسلامي والبنك الإسلامي اليمني،قد            
ف عليها في   استعرضا في نظامها الأساسي الأعمال المصرفية والاستثمارية المتعار       

البنوك الإسلامية ، نلاحظ أن بنك التضامن الإسلامي قد عدد مجالات لنشاطه            
متسعة وخارجة عن المألوف في البنوك الإسلامية ، وهو أمـر مـستحب أن              
تشمل أنشطته مجالات أوسع مثل الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجويـة           



  

  
  

  النظام المصرفي  ١٩٩

س البنك من قبل أكبر البيوت      والنقل البري ، ويعكس هذا التوجه طبيعة تأسي       
  .التجارية في اليمن 

نلاحظ أيضاً أن البنوك الثلاثة قد أكدت على طبيعتها الاجتماعيـة ، فقـد              -٣
نصت في نظمها الاساسية على تقديم الخدمات الاجتماعية وخاصـة تقـديم            
القرض الحسن ، وتمويل وإدارة الصناديق الاجتماعية المخصـصة للأغـراض           

  .و أمر يحمد لها الاجتماعية وه
  -:هيئات الرقابة الشرعية داخل البنوك الإسلامية

إن الشريعة الإسلامية قد جاءت لتحكم أمور الدنيا والدين ، من عقيدة وشريعة             
وتنظم كافة الجوانب داخل المجتمع ، ومن هذه الجوانب الجانب الاقتصادي ، فالسلوك             

 وجب ضبط المعاملات الاقتـصادية      الاقتصادي للفرد المسلم جزء من دينة ، ومن هنا        
بقواعد الشريعة الإسلامية ، والمؤسسات المالية الإسـلامية بـشكل عـام والبنـوك              
الإسلامية على وجه الخصوص ، هي إناء كثير من المعاملات الاقتصادية ، ومن هنـا               

حـتى يتحقـق معـنى      ) فقه المعاملات (وجب ضبط معاملاتها بقواعد الفقه الإسلامي       
الإسلامي ، وهناك العديد من صيغ الاستثمار الإسلامي التي نظمهـا الفقـه      الاقتصاد  

الإسلامي ، وأوجد لها التخريجات الشرعية كالمضاربة والمرابحة والمزارعـة والمـساقاه            
الخ الا أن هناك بعض المعاملات التي قد تستجد في إطار عمل البنوك             .. والاستصناع  

مية ، ومن ثم وجب ضـبطها بقواعـد الـشريعة           الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلا   
  .الإسلامية

  :وقد نشأت هيئات الرقابة الشرعية لتحقق هدفين رئيسيين هما 
  .مراقبة أعمال البنوك الإسلامية ومدى موافقتها للصيغ الشرعية القائمة -١
  .إيجاد التخريجات الشرعية لما يستجد من معاملات داخل البنوك الإسلامية -٢



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠٠

م إنشاء هيئـات    ١٩٩٦لسنة  )٢١( قانون المصارف الإسلامية رقم      وقد أوجب 
) ١٧(مـن المـادة     ) أ(فقد نصت الفقـرة     ...رقابة شرعية داخل البنوك الإسلامية      

يكون للمصرف هيئة للرقابة الشريعة مؤلفة من ثلاثة الى سبعة أشـخاص مـن              :(على
م وتحديـد   ذوي الاختصاص والاهلية ، ويحدد النظام الاساسـي طريقـة اختيـاره           

من نفس المادة مهام هيئة الرقابة الشرعية حيـث         ) ب(،كما حددت الفقرة    )مكافآتهم
تقوم الهيئة بوضع وإقرار صيغ عمل المصرف وتصرفاته وتحرير القـرارات           :(جاء فيها 

  ).اللازمة عليها طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية
ف ، أن القانون قد     فيما يتعلق بصيغ العمل بالمصر    ) ب(ويلاحظ من نص الفقرة     

  -:أعطى لهيئة الرقابة الشرعية حق 
  .وضع صيغ شرعيه لعمل المصرف -أ
  .إقرار صيغ قائمة يعمل بها المصرف -ب

بل أن القانون قد أعتبر رأي هيئة الرقابة في الصيغ التي يعمل بها البنـك ملزمـا                 
تقرير سنوي عـن  للبنك ، كما ألزم القانون هيئات الرقابة الشرعية في البنوك بإصدار   

مدى التزام البنك بالصيغ الشرعية وبتوجيهات الهيئة ، وألزم القانون كذلك المصرف            
) ١٧(من المـادة    ) ج(بتوزيع ذلك التقرير على المساهمين سنوياً ، فقد نصت الفقرة           

يعتبر رأي هيئة الرقابة الشرعية نهائياً في شرعية الصيغ التي يتعامل بها المـصرف              :(على
له وتصدر هيئة الرقابة تقريراً سنوياً عن مدى التزام المصرف بالصيغ الشرعية            وملزما  

ومدى التزامه بتوجيهات الهيئة ، ويتعين على المصرف توزيع التقرير على المـساهمين             
  ).سنوياً

أن القانون باشتراطه على هيئة الرقابة الشرعية بأن        ) ج(ويلاحظ من نص الفقرة     
ى التزام المصرف بالصيغ الشرعية ، وبتوجيهـات هيئـة          تصدر تقريرً سنوياً عن مد    

الرقابة وإلزام المصرف بتوزيع التقرير على المساهمين سـنويا ، قـد أتـاح كـذلك                



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠١

رقابة،للمساهمين على أعمال البنك ، وهو إجراء له أهميته ، خاصة في ظل توفر هيئـة                
  .رقابه شرعية فاعلة في البنك 

 المركزي أن يراقب تـصرف إدارات البنـوك         وفي إعتقادي أنه يلزم على البنك     
الاسلامية نحو هيئات الرقابة الشرعية داخل البنوك فيما يتعلق بتنفيذ قراراتها ، خاصة             

  .تلك القرارات التي قد تتعارض مع رغبات إدارات البنوك 
  -:رؤؤس أموال البنوك الاسلامية

ليار ريال يمني ، أي     أشترط القانون على ألا يقل رأسمال المصرف المصرح به عن م          
عشرة ملايين دولار ، عند صدور القانون في منتـصف سـنة            ) ١٠(ما يعادل تقريباً    

رأس المال المـصرح    :(من القانون على  ) ٦(من المادة   ) أ(م ، فقد نصت الفقرة      ١٩٩٦
، كما أشترط القانون بأن لا يقـل رأس المـال           ) به يجب ألا يقل عن مليار ريال يمني       

من ) ٦(من المادة   ) ب(، فقد نصت الفقرة     )  رأس المال المصرح به      المدفوع عن نصف  
أمـا بالنـسبة    ) يحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به          :(القانون على   

لزيادة رأس المال ، فقد ترك القانون ذلك الى النظم الاساسية للبنوك ، فقـد نـصت                 
دد النظام الاساسي طريقة زيادة رأسمال      يح:(من القانون على    ) ٦(من المادة   ) ج(الفقرة  
  ).المصرف

وقد أباح القانون المساهمة في رأسمال البنك لغير اليمنيين من المؤسسات والافراد            
من رأسمال المصرف المصرح به ، فقد       %) ٢٠(شريطة ألا تزيد نسبة تلك المساهمة عن        

غير اليمنيين أفراداً أو    يجوز مساهمة   :(من القانون على    ) ٦(من المادة   ) د(نصت الفقرة   
هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم       

من رأسمال المصرف المصرح    %) ٢٠(هذا القانون على أن لا تزيد نسبة المساهمة عن          
  ).به



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠٢

فقط لغير اليمنيين قيد قانوني على دخول رؤوس الأموال         %) ٢٠(ويعد اشتراط   
يمن في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لدخول رؤوس الأموال الأجنبية الى   الأجنبية الى ال  

البلاد ، واكتساب الخبرات الأجنبية في مجال العمل المصرفي الإسلامي ، وكان يمكـن              
الاشتراط بالا تزيد مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في رأس مال أي مصرف إسلامي             

رارات في يد رأس المال الوطني ، كما أن         ، حتى تبقى الأغلبية في أتخاذ الق      %) ٤٩(عن
تجربة الاستثمارات الأجنبية الماضية قد أبانت أن ملكية رؤوس الأموال الأجنبية عادة            
ما تنتقل الى الجانب المحلي ، بعد فترة زمنية معينة قد تطول أو تقصر ، في وقت يكون                  

، خاصة وأن بعضا مـن      فيه الجانب المحلي قد أكتسب التمويل اللازم والخبرة الكافية          
، والبعض منها ملكية رأس المال      %) ١٠٠(البنوك التجارية في اليمن ملكيتها أجنبية       

   .١%) ٢٠(الأجنبي فيه تشكل أكثر من 
وقد أشترط القانون على البنوك بأن تحتفظ بإحتياطي قانوني بنسبة لا تقـل عـن               

رف ، حتى يتساوى رصيد     من صافي الأرباح القابلة للتوزيع التي يحققها المص       %) ١٠(
يجب على المصارف   :(من القانون على  ) ٧(الاحتياطي مع رأس المال ، فقد نصت المادة         

التي تنشأ بموجب هذا القانون أن تحتفظ برصيد أحتياطي قـانوني بمـا لا يقـل عـن                

                                                           
  -: هناك أربعة بنوك تجارية أجنبية في اليمن هي ١
  %.١٠٠باكستاني     يونايتد بنك ليمتد - ١
  %.١٠٠أردني   البنك العربي المحدود - ٢
  %.١٠٠فرنسي     سويس بنك الاند- ٣
  %.١٠٠عراقي     مصرف الرافدين - ٤

  .من رأسمالة سعودية%) ٢٥(بالاضافة الى أن بنك اليمن الدولي نسبة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠٣

من صافي الأرباح القابلة للتوزيع التي يحققها المصرف حتى يتساوى رصـيد            %) ١٠(
  .١أس المال المدفوعالاحتياطي مع ر

ويلاحظ أن البنوك الإسلامية الثلاثة التي نشأت وفق قانون المصارف الإسـلامية            
  -:قد تفاوتت في حجم رأسمالها المصرح به كالتالي

  .مليون دولار ) ٣٠(مليار ريال يمني تعادل ) ٣(بنك سبأ الإسلامي -١
  . مليون دولار)١٥(مليار ريال يمني تعادل )١,٥(بنك التضامن الإسلامي -٢
  .مليون دولار) ١٠(مليار ريال يمني تعادل)١(البنك الإسلامي اليمني-٣

  -:الرقابة المصرفية على البنوك الإسلامية
ينصرف معنى الرقابة المصرفية الى رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية من            

ك المركـزي   م ، وقانون البن   ١٩٩٦لسنة  )٢١(خلال قانون المصارف الإسلامية رقم      
م ، وقـانون  ١٩٩١لـسنة  )٣٤(م وقانون الشركات رقـم   ١٩٩١لسنة  ) ٢١(رقم

م ، وسلنقي الضوء في هذا الصدد على رقابة البنـك           ١٩٩١لسنة  )٣٦(البنوك رقم   
لـسنة  )٢١(المركزي على البنوك الإسلامية من خلال قانون المصارف الإسلامية رقم           

سلامية يتم الرجوع إليه أولاً فيما يتعلـق        م ، باعتباره قانونا خاصا بالبنوك الإ      ١٩٩٦
بنشاط البنوك الإسلامية ، وأما نصوص القوانين الاخرى فانه يتم الرجوع إليها عنـد              
عدم وجود نص قانوني في قانون المصارف ، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع مقتـضيات               

  .أحكام الشريعة الإسلامية ، باعتبار أن قانون المصارف قانوناً خاص بها 
من قانون المصارف الإسلامية طبيعة الرقابة المـصرفية        ) ١٥-١٠(حددت المواد   

على البنوك الإسلامية ، وبالطبع فإن الرقابة تتم من خلال أدوات البنـك المركـزي               
  .الرقابية المعروفة بأدوات السياسة النقدية 

                                                           
م ، بان ١٩٩١لسنة ) ٣٦( هذا قيد خاص بالبنوك الاسلامية ، أما البنوك التجارية ، فقد الزمها قانون البنوك رقم ١

بل توزيع الارباح حتى تبلغ ضعف رأس المال ، حيث ورد ذلك القيد في ق% ١٥تحتتفظ بنسبة احتياطي قانوني قدره 
  .من قانون البنوك ) ١٢(المادة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠٤

بنوك من قانون المصارف ، كيفية رقابة البنك المركزي على ال         ) ١٠(حددت المادة   
ينشئ البنك المركزي اليمني وحدة تابعة له تتولى الرقابة     :(الإسلامية ، حيث نصت على    

على المصارف المرخص لها بموجب هـذا القـانون ، علـى ألا تتعـارض اللـوائح                 
والإرشادات الصادرة من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وعلى أن يـتم              

، ) ا يضمن أدائهم لدورهم على الوجه الأكمل      تأهيل وتدريب موظفي هذه الوحدة بم     
ويلاحظ من نص الفقرة أن المشرع قد أدرك عدم قدرة البنك المركزي ، بإدارة رقابته               
الحالية ، أن يراقب أعمال المصارف الإسلامية ، نظراً للطبيعة الخاصة لنشاط البنـوك              

صرفية علـى أعمـال     الإسلامية ، ومن ثم اشترط إنشاء إدارة خاصة تتولى الرقابة الم          
البنوك الإسلامية ، كما اشترط أيضاً تدريب وتأهيل العاملين في تلـك الإدارة علـى               
الرقابة على أعمال البنوك الإسلامية مراعاة لمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن         
هنا جاء اشتراط القانون بالا تتعارض اللوائح والإرشادات التي تصدر عن تلك الإدارة             

  .حكام الشريعة الإسلامية مع أ
ثم أنتقل القانون الى التحديد المباشر لبعض أنواع الرقابة المصرفية علـى أعمـال              

من قانون المصارف الإسـلامية     ) أ(فقرة  ) ١١(البنوك الإسلامية ، فقد حددت المادة       
التمويل الممنوح لأي شخص طبيعي أو معنوي من قبـل البنـوك الإسـلامية وفـق                

تتقيد المصارف :(، حيث نصت على   ١م١٩٩١لسنة  ) ٣٦( البنوك رقم    مقتضيات قانون 
الإسلامية بحدود التمويل الممنوح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بالنسبة للـشخص            

  ).الواحد وفقا لقانون البنوك 
وبالرغم من وجود سقف محدد كنسبة في قانون البنوك إلا أن البنك المركزي هو              

... يادة ونقصاناً وفق مقتضيات السياسة الائتمانية     الذي يقوم بتحديد ذلك السقف ز     
م ١٩٩١لـسنة   ) ٢١(من قانون البنك المركزي اليمني رقم       ) ٤٣(فقد نصت المادة    

                                                           
  .من نفس القانون) ١٢(وكذلك المادة .م١٩٩١لسنة ) ٣٦(من قاون البنوك رقم ) ١(فقرة ) ١٥( مادة ١



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠٥

يحق للبنك المركزي اليمني عندما يرى ذلك ضرورياً ، أن يصدر أوامر تقـضي              :(على
  ).بتحديد حجم وشروط أوضاع التسهيلات التي تقدمها البنوك

لـسنة  ) ٣٦(من تحديد للسقوف الائتمانية في قانون البنـوك رقـم         أما ما ورد    
لا يحق لأي بنـك في      :(من القانون حيث نصت على    )١٦(م فقد تضمنته المادة     ١٩٩١

اليمن أن يقوم بمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري أي سلطة أو تسهيل أو ضمان مالي                
أو التـسهيلات أو    أو يتحمل عنه التزام آخر بحيث يزيد المجموع الإجمـالي للـسلف             

مـن  %) ١٥(الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص في أي وقت من الأوقات على            
مـن قـانون    ) ١٢(مجموع رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته المحتفظ بها بموجب المادة        

  ).البنوك أو احتياطات أخرى
وقانون ولا غبار على ما ورد في نص الفقرتين السابقتين من قانون البنك المركزي              

البنوك خاصة في ظل المراجعة الدورية لمسألة تحديد السقوف الائتمانية من قبل البنـك              
مـن قـانون    )١١(من المـادة    ) ب(المركزي ، إلا أن الاشكالية ترد في نص الفقرة          

المصارف الاسلامية ، فقد حددت سقف الاستثمارات المباشرة التي تقوم بها البنـوك             
فقد نـصت   ) من إجمالي رأسمال المصرف وأاحتياطاته    %)٢٥(الاسلامية بنفسها بنسبة    

يحق للمصارف الاستثمار المباشر في المشاريع الـتي        :(على) ١١(من المادة   ) ب(الفقرة  
  ).من إجمالي رأس مال المصرف وأحتياطاته%) ٢٥(تنفذها بنفسها بنسبة 

نشاطها،فقد والواقع أن هذا قيد قانوني يخص المصارف الإسلامية بالنظر الى طبيعة            
تضطر البنوك الإسلامية الى القيام بالاستثمار المباشر بنفسها ، خاصة عند عدم قدرتها             
على الاستثمار بالاشتراك مع الاخرين لكل موجوداتها المالية من رأس المال والودائـع             
والاحتياطات ، كما أن هذا القيد يجبر البنوك الإسلامية على السلوك حـذو البنـوك               

لتي توظف أغلب موجوداتها في الاستثمار التجاري قصير الأجل ويبعدها عن           التجارية ا 
صبغة البنوك التنموية ، التي تباشر أعمال الاستثمار بنفسها ، كما يبعدها عن صـيغة               

  .البنوك الشعبية التي تهتم عادة بالصناعات الحرفية الصغيرة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠٦

 الاسلامية ما يتعلق    ومن القيود الأخرى التي وضعها قانون المصارف على البنوك        
بنسبة الاحتياطي القانوني ، فقد جرت العادة أن يقوم البنـك المركـزي بالتحديـد               
الدوري لنسبة الاحتياطي القانوني وفق مقتضيات السياسة النقدية بـالنظر الى طبيعـة        
عمل البنوك التجارية وحجم السيولة المتوفرة لديها ، ففي أوقات الرواج الاقتـصادي     

من %)٣٠(ك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني قد تصل الى أكثر من            يقوم البن 
حجم الودائع الجارية ، ومعنى ذلك أن جزءا كبيرا من حجم الموجودات المالية لـدى               
البنك ستظل معلطة لدى البنك المركزي أو بخزائن البنك ، كما أن البنك المركزي قد               

الموازنة العامة ، ويقوم بإعطـاء سـعر        دأب على استخدام تلك الأموال في سد عجز         
فائده عليها للبنوك التجارية ، وتحرم منها البنوك الإسلامية باعتبارها لا تتعامل بالربـا              

  .أخذاً وعطاءً
تخضع المصارف  :(من قانون المصارف على   ) ١٣(من المادة   ) أ(فقد نصت الفقرة    

في قـانون البنـوك     الإسلامية لنفس نسب الاحتياطات بحسب ما هو منصوص عليها          
  ).شريطة ألا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة

واشتراك القانون بالا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة ، هو شـرط             
غير ذي معنى ، لأن الضرر الذي يحصل للبنوك الإسلامية ليس باستخدام تلك الأموال              

لك النسبة من الأمـوال لـدى       على أساس ربوي ، لكن الضرر يحصل بمجرد حجز ت         
البنك المركزي ، وكان يمكن أن تخفض النسبة على البنوك الاسلامية الى نصف ماهي              

بالنظر الى طبيعة عمل البنوك الاسلامية ، والى كون البنوك          . عليه لدى البنوك التجارية   
التجارية تتقاضى عليها سعر فائدة من البنك المركـزي ، أو أن يـشترط عليهـا أن                 

تثمرها في مجالات يحبذها البنك المركزي ، كأن توجه لتنمية القطاع الزراعـي ، أو               تس
  .الصناعات الحرفية 

مـن قـانون    )١٣(من المـادة  ) ب(وبالنسبة لسعر الخصم ، فقد نصت الفقرة        
المصارف الإسلامية على ألا تخضع المصارف الإسلامية لسعر الخصم كونه يقوم علـى             
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 تخضع المصارف الإسلامية لسعر الخصم لكونه يقوم        لا:(أساس ربوي فقد نصت على    
  .، وهو قيد له وجاهته الشرعية ) على أساس الفائدة

وفيما يتعلق بالتعامل بالصرف الأجنبي ، فـيلاحظ أن القـانون الـزم البنـوك               
الإسلامية بما الزم به البنوك الاخرى وفقا لتوجيهات البنك المركزي ، فقـد نـصت               

تلتزم المصارف التي تنشأ وفقاً لهذا القانون فيما        :( المصارف على  من قانون ) ١٢(المادة
يخص نشاطها المصرفي بالتعليمات والضوابط التي يصدها البنك المركـزي بخـصوص            

  ).التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف
ويلاحظ أن صدور القانون كان في وقت يوجد فيه بعض القيود علـى التعامـل               

  . في الوقت الحاضر فقد صار التعامل حراًبالصرف الأجنبي ، أما
وبالنظر إلى كون المصارف الإسلامية تقدم لعملائها كافة الخدمات المصرفية التي           
تقدمها البنوك التجارية ، فقد الزمها القانون بأن تتقيد بالحدود العليا للعمولات الـتي              

مـن  )١٤(لمـادة   يحددها البنك المركزي على تقديم الخدمات المصرفية ، فقد نصت ا          
تتقيد المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون بالحدود        :(قانون المصارف الاسلامية على   

العليا للعمولات عن الخدمات التي تقدمها لعملائها وفقاً للتعرفة التي يصدها البنـك             
  ).المركزي

راض ومن القيود الرقابية الجيدة التي أوجدها قانون المصارف ، القيد المتعلق بالاقت           
من البنك من قبل المساهمين بضمان السمعة ، حتى لا تتعرض موجودات البنك المالية              

لا يـسمح لأي  :(من قانون المصارف الإسلامية على ) ١٠(للضياع ، فقد نصت المادة   
، مع أن المـسلم بـه أن        ) مساهم في المصرف أن يقترض من المصرف بضمان السمعة        

ض الحسنة ، إلا أنه يمكن اسـتغلال موجـودات          البنك الإسلامي لا يسمح إلا بالقرو     
  .البنك بصيغ الاستثمار المعروفة الاخرى 

كان ذلك استعراضا سريعاً لبعض نصوص قانون المصارف الإسلامية المتعلقة 
بنشأة تلك المصارف والرقابة عليها وكذلك طبيعة نشاطها من خلال القانون الخاص 
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شك أن البنوك الإسلامية تخضع لرقابة البنك بها وهو قانون المصارف الإسلامية ، ولا
المركزي،وفقاً للقوانين الاخرى النافذة ، وأهمها قانون البنك المركزي ، وقانون 

البنوك،وقانون الشركات السابق الإشارة إليها ، باعتبارها مؤسسات مصرفية تكوينها 
. في هذا المجال القانوني نشأ على أساس أنها شركات مساهمة تخضع للقوانين النافذة



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٠٩

א א א א
א א

  
 إلا أنهـا لم     ،تعود فكرة إنشاء البنوك الإسلامية في اليمن إلى أوائل العقد الماضي            

يـة عـام    وبدا،  م  ١٩٩٦إلا مع نهاية عـام      ،  تتبلور في الواقع كمشاريع إستثمارية      
  -:حيث تم إنشاء ثلاثة بنوك في فترات زمنية متفاوتة هي، م ١٩٩٧
  .البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار -
  .بنك التضامن الإسلامي -
  .بنك سباء الإسلامي -

وذلك بهدف تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميـدان الخـدمات           
  :من خلال..نظمة على غير أساس الربا وأعمال التمويل والاستثمار الم، المصرفية 

عن طريق تقديم الخدمات المصرفية     ،  توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي        -
 مـع الاهتمـام بإدخـال       ،  وفق أحكام الشريعة الإسلامية       ،  والاستثمارية  

على أساس المنفعـة    ،  الخدمات الهادفة لأحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم        
  .المشتركة

وتوجيهها نحـو المـشاركة في      ،  ير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات      تطو -
  .المشاريع الاستثمارية بصيغ إسلامية متنوعة

  .توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة -
كانت إضافة منطقيـة مكملـة      ،  وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء البنوك الإسلامية        

بينت ،  فرضتها معطيات الأوضاع النقدية السائدة،وفي هذا السياق        ،  رفي  للجهاز المص 
أن النقـود المتداولـة      ،   ∗)١٩٩٥مايو  (دراسة جدوى إنشاء بنك الإسلامي اليمني       

                                                           
  . محمد عبد الجليل–وأفاق النشاط - واجبات الإنشاء– البنك الإسلامي اليمني ∗



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢١٠

قـد تنامـت خـلال الفتـرة                         )والحسابات الجارية في البنوك   ،  لدى الجمهور   (بشقيها  
مليار في نهاية عـام            ) ١٤٠(إلى،  ) م١٩٩٠(مليار عام   )٥٤,٥(من  )م١٩٩٤-٩٠(
يتضح )م١٩٩٤-٩٠(وبتوزيع النقود المتداولة بين شقيها خلال الفترة       ،   )م  ١٩٩٤( 

  ).مليار ريال(               :الآتـي
  إجمالي النقد المتداول العملة خارج البنوك  ودائع تحت الطلب  السنة
٥٤,٥  ٣٩,٩  ١٤,٦ ١٩٩٠  
٦٠,٩  ٤٥,٢  ١٥,٧ ١٩٩١  
٧٥,٧  ٥٥,٥  ٢٠,٢ ١٩٩٢  
١٠٣,٣  ٧٩  ٢٤,٣ ١٩٩٣  
١٣٩,٧  ١١١  ٢٨,٧ ١٩٩٤  

شكل نـسبة   ،  ومن ذلك يتضح أن النقد الموظف في صورة ودائع تحت الطلب            
مـن النقـود المتداولـة خـلال بدايـة الفتـرة            % ٢٠,٥-%٢٦,٨تتراوح بين   

مـن إجمـالي    % ٧٩,٥-% ٧٣,٢وآخراها،بينما بلغت نسبة العملة خارج البنوك       
  .د المتداولة في أول الفترة وأخرهاالنقو

كما أضـافت   .. وفي إطار هذا التوزيع فإن الزيادة ظلت تتنامى بصورة مضطردة         
أي تفضيل الأفـراد    ،  هو التفضيل النقدي    ،  الدراسة بأن أهم ما يميز النقود المتداولة        

  .عن توجيهها نحو الجهاز المصرفي، الاحتفاظ بالنقود 
إلى الودائـع   ،  بير في زيادة نسبة  العملة لدى الجمهور         مشيرة إلى أن التفوق الك    

بما في ذلك بعض البلدان     ،  تخالف كل المقاييس المعتادة  في معظم بلدان العالم          ،  الجارية  
.. المتخلفة،والتي تقتضي أن تكون الاولى أقل من الثانية أو على الأقل في وضع متقارب             

  -:سباب منهاوعزت الدراسة ذلك التفوق إلى العديد من الأ
  .وما يرافق ذلك من شيوع ظاهرة الاكتناز، ضعف الوعي المصرفي -



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢١١

  .محدودية انتشار البنوك في مختلف مناطق الجمهورية-
وضعف العقوبات الرادعة لمن يـصدر      ،  عدم ترسيخ الثقة بالتعامل بالشيكات      -

  .شيكات بدون رصيد
  .الحرص على عدم إظهار ما يمتلكه الفرد فعلا من أموال-
والعملات ،  توجه الأفراد نحو استخدام الفائض النقدي في مضاربات العقارات          -

باعتبار أن عائدات تلك الأنشطة أكثر إغراء مما        ،  وتجارة التهريب   ،  الأجنبية  
  .تعرضه البنوك من عائدات

لأعتبارات تفرضها  ،  تفادي بعض قطاعات المجتمع التعامل مع البنوك التجارية         -
بأن التعامل مع البنوك التجارية إنما هو التعاطي مع         ،   الفكرية   رؤاهم وقناعتهم 

  .الربا
من دوافع ومبررات التوجه نحو إنشاء البنوك       ،      تلك الأسباب وغيرها كانت     

الإسلامية والتوسع فيها،امتدادا لمسيرة البنوك الإسلامية الآخذة في الاتساع يوما بعد           
  .يوم منذ ربع قرن من الزمن

  -:توقع للبنوك الإسلاميةالدور الم
والتي لم تتعد العـامين علـى       ،  على الرغم من حداثة البنوك الإسلامية في اليمن         

الأكثر من عمرها،إلا أننا نستطيع القول بأنها قد استطاعت أن تنتزع لها موقعا متميزا              
وأن تخـط لهـا نهجـا واضـحا في نـشاطها المـصرفي              ،  في خارطة العمل المصرفي     

وفق ،  إلى طور الانطلاق والطموح     ،  نها من تخطي مرحلة إثبات الوجود       والتمويلي،مك
انطلاقا ،  رؤى واعية لاحتياجات السوق المصرفية،والإسهام الفاعل في تلبية متطلباتها          

وللتعرف على حجم الإنجازات المحققـة خـلال        ..من الأهداف التي أنشئت من أجلها     
رات المراكز المالية للبنـوك الإسـلامية       فإننا نورد فيما يلي خلاصة لأهم مؤش      .نشاطها

  -):بملايين الريالات(م٣٠/١٠/٩٨الثلاثة حتى 
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  المجموع  التضامن   سبأ الإسلامي اليمني   البنك/البند 
  ١٩,٤٥٦  ١٠,٤٨٢  ٣,٨٤٠  ٥,١٣٤ )الموجودات(إجمالي الأصول 

  ١٣,٧٢٧  ٧,٨٥٧  ٢,٢٠٠  ٣,٦٧٠  إجمالي الودائع 
  ٥,٢٤٩  ٢,٣٢٧  ١,٣٠٠  ١,٦٢٢  الودائع الجارية
  ١٢,٨٨٨  ٧,٨٠٢  ٢,٣٠٠  ٢,٧٨٦  الاستثمارات
  ٣,٢٤٤  ١,٥٠٠  ١,٢٠٠  ٥٤٤  %٥٠رأس المال المدفوع 

 مليـار  ١٩,٥ومن تلك المؤشرات نرى بأن البنوك الثلاثة قد بلغـت مجوداتهـا         
مليار ريـال ، بينمـا بلغـت حجـم           )١٤(ريال،كما أن إجمالي الودائع قاربت الـ       

وهي مؤشرات تعكس مدى الإنجازات الكبيرة      .. يار ريال   مل )١٢,٩( الاستثمارات  
وهي إنجـازات جيـدة بكـل       ،  التي حققتها البنوك الإسلامية خلال عمرها القصير        

هـذا المؤشـر    .. وغير مسبوقة في مستوى أداء العمل المصرفي والاستثماري         ،المقاييس
يا لتحقيق أهدافها   سع،  يؤكد قدرة البنوك الإسلامية على التوسع والانتشار السريعين         

  .ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بكفاءة واقتدار،المنشودة
قد قامت بتوزيع   ،  فإن بعضاً من تلك البنوك      ،  بالاضافة إلى ما تقدم من مؤشرات       

للودائع % )١٦-١٠(تراوحت بين   ،  أرباح للمساهمين والمودعين بنسب مرتفعة نسبياً       
  .للودائع بالدولار الأمريكي%) ٧,٥-٥( و، ل الاستثمارية بالريا

فإن بنك التضامن الإسلامي قـد أفتـتح        ،  وعلى مستوى التوسعات في الفروع      
إلى جانـب ثلاثـة     ...المكلا  والحديدة  ،  عدن  ،  تعز،  من صنعاء   ،  خمسة فروع في كل     

وفـرعين لكـل مـن      ،  فروع جديدة يخطط لأفتتاحها خلال الأسابيع القليلة القادمة         
إلى جانب التوسعات المخططة لأفتتاح مزيد من الفروع في القريب          ،  بنكين الأخرين   ال

العاجل ـ أن شاء االله ـ ذلك التوجه سيزيد من فـرص تنـامي أنـشطة البنـوك       
على تنميـة   ،  بلا شك   ،  الإسلامية،وتحقيق مزيد من النجاحات التي ستنعكس أثارها        

  .اف التنمية الوطنيةوخدمة أهد، وتطوير السوق المصرفية المحلية 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢١٣

 ـ   هو تمركز أكثـر أنـشطتها   –ولعل ما يؤخذ على البنوك الإسلامية ـ حاليا 
وذلك على حساب الصيغ الأخرى الأكثر تعبيرا عـن         ،  الاستثمارية في صيغة المرابحة     

كالمشاركة والمضاربة والمصانعة   :فلسفة البنك الإسلامي وسياسته التمويلية والاستثمارية     
لـخ إلا إن ما يفسر اللجوء إلى هذه الصيغة في المراحل الاولى لنـشاط              ا..والإجارة  

حيث تمثل الودائع ما يزيد عن      ،  البنوك الإسلامية هو طبيعة مصادر الأموال المتاحة لها         
من موجوداتها ولأن تلك الودائع تتسم بكونها قصيرة الأجل،فـأن صـيغة            % )٧٠(

 ـ  حـتى  ، ن أكثر ملاءمة للإستثمار فيهـا   تكو–المرابحة ـ في مراحل النشاط الاولى 
لتوظيفهـا في صـيغ     ،  تتمكن البنوك الإسلامية من تكوين مصادر متنوعة ومتراكمة         

ولا يفوتنا هنـا أن نـذكر       ..كالمشاركة والإجارة وغيرها    ،  الاستثمار الأكثر إنتاجية    
 في إطـار مـن التنـسيق      ،  الجهود الحثيثة التي تبذلها قيـادات البنـوك الإسـلامية           

وذلك من خلال إنشاء محفظة     ..المشترك،بهدف تفعيل الدور التنموي للبنوك الإسلامية       
وتمويـل  ..لتمويل المشاريع الاقتصادية ذات الجدوى الاقتصادية       ،  إستثمارية إسلامية   

إسـهاما منـها في حـل الأزمـة         ،  مشاريع إسكانية مشتركة لذوي الدخل المحدود       
.. ضي الوقف التي تديرها وزارة الأوقاف والإرشاد      الإسكانية،وذلك بالاستفادة من أرا   

وفـق  ،  وإنشاء شركات إستثمارية في قطاع النقل والمقاولات،والزراعة والـصناعة          
  .أولويات تحددها الدراسات اللاحقة

ستلعب دورا بارزا في عمليـة التنميـة        ،  بأن البنوك الإسلامية    ،  خلاصة القول   
الـذي يتوقـع أن     ،  يتناسب مع حجم نشاطها     ،   الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل   

  .يشهد توسعا وانتشارا ليغطي كافة محافظات الجمهورية
  :علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي اليمني 

انتهجت اليمن نموذجا معتدلا في تحديد العلاقة بين البنوك الإسـلامية والبنـك             
لـسنة  )٢١(الإسلامية رقم   وذلك من خلال إصدار قانون خاص بالبنوك        ،  المركزي  
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الذي يحكم أعمـال    ،  م  ١٩٩١لسنة  )٣٦(إلى جانب قانون البنوك رقم      ،  م  ١٩٩٦
تحـت  ،  ليكفل لها العمل جنبا إلى جنب في السوق المصرفية اليمنية           ،  البنوك التجارية   

والأعـراف والقواعـد    ،  م  ٩١لـسنة   )٢١(مظلة قانون البنك المركزي اليمني رقم       
عليها والقوانين النافذة،إلا إنه بحكم طبيعة فلسفة وتكوين البنـوك          المصرفية المتعارف   

فقد حدد القانون آلية العلاقة الرقابية للبنك المركـزي علـى البنـوك             ،  الإسلامية  
  -:الإسلامية بما يلي

تتولى الرقابـة علـى المـصارف       ،  ينشئ البنك المركزي اليمني وحدة تابعة له        "
على أن لا تتعارض اللوائح والإرشادات الـصادرة        ،  المرخص لها بموجب هذا القانون      

وعلى أن تتم تأهيل وتدريب موظفي      ،  من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسلامية        
  ".بما يعنيهم على أدائهم لدورهم على الوجه الأكمل، هذه الوحدة 

ك تنطلق من فهم واستيعاب للطبيعة المتميزة للبنو      ،  وحقيقة فإن ماهية هذه العلاقة      
وخصها بأسلوب رقابي مستحدث،إلا إنه باستقراء جدوى وفاعلية تلـك          ،  الإسلامية  

نجد أنه لم يتم إنشاء تلك الوحدة المتخصصة بالرقابة علـى البنـوك             ،  العلاقة الرقابية   
وهو ما أفرز بعض الإشـكاليات  ، وتدريب كادرها وتأهيلهم لتلك المهمة ، الإسلامية  

ية التي يفرضها البنك المركزي الـيمني علـى القطـاع           الخاصة ببعض الأدوات الرقاب   
كنسبة الاحتيـاطي القانوني،حيـث     ..بما في ذلك البنوك الإسلامية    ،  عموما  ،  المصرفي  

بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة     ،  تتواصل جهود البنوك الإسلامية مع البنك المركزي        
مية وغايـة البنـك     بما يحقق مصلحة البنوك الإسلا    ،  بشأن إستثمار تلك الاحتياطات     

بعيدا عن حرج الفائدة التي يمنحها البنك المركـزي         ... المركزي الرقابية في آن واحد    
ب /١٣فقد نصت المادة    ،  ) سعر الفائدة (أما ما يتصل بسعر الخصم      ..للبنوك التجارية 

لا تخضع المصارف الإسلامية لسعر الخـصم لكونـه         [من قانون البنوك الإسلامية بأن      
ومن هذا المنطلق يحرص البنك المركزي علـى إسـتثناء           ،   ]اس الفائدة   يقوم على أس  

  .البنوك الإسلامية في قراراته الخاصة بأسعار الخصم
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وفي رأينا إن تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي المتخصص والمستوعب لطبيعـة            
ية أمر ملح ومطلب تفرضه المصلحة العامة للبنوك الإسـلام        ،  نشاط البنوك الإسلامية    

لتعزيـز الثقـة    ،  في ظل الضوابط التي حددها قانون البنوك الإسـلامية          ،  قبل غيرها   
التي ،  بدورها الاقتصادي وأحياء لرسالتها النبيلة،بعد شيوع ظاهرة شركات الأموال          

والتي تلقي ظلالا مفتعله ومـشوهة للـصورة   ، هنا وهناك ،  من وقت إلى أخر     ،  تطل  
فنحن على قناعة تامة بأن على البنوك الإسلامية أن تخضع          ..الحقيقية للبنوك الإسلامية    

في ظل فهم واعي لخصائص وسمات      ،  للسياسات النقدية التي يفرضها البنك المركزي       
والتي تتطلـب سياسـة رقابيـة مختلفـة عـن رقابـة البنـوك               ،  البنوك الإسلامية   

وأهــم  ،  واسـتخداماتها   ،  وطبيعة مصادر الأمـوال     ،  التجارية،لاختلاف المقاصد   
  -:سمـات البنـوك الإسلامية تتمحـور فيمـا يـلي

أنها بنوك متعددة الوظائف،فهي تؤدي دور البنوك التجاريـة،وبنوك الأعمـال           -
  .وبنوك الاستثمار،وبنوك التنمية

بـل  ،  أخذا وعطـاء    ،  لا تتعامل بالائتمان،فهي لا تقرض،ولا تتعامل بالفوائد        -
  .المشاركة في الربحو، تتعامل على أساس تحمل المخاطر 

  .علاقة مشاركة ومتاجرة، العلاقة بينها وبين معامليها -
وعمليـات   ،   )سـلع (لا تستخدم الأموال بصورتها النقدية،وإنما تتعامل بأعيان        -

  .أي أنها تقدم تمويلا عينيا لا نقديا، متاجرة 
 تنظر إلى المال من حيث كونه خادما للعمل وليس سيدا له،يتحمل ويـشارك في     -

  .المخاطر التي يتحملها وحده
بنوك هذه سماتها،إذا لا بد وأن يختلف النمط الرقابي عيلـها عـن غيرهـا مـن                 

على أنها ظاهرة مستجدة على     ،  مثيلاتها،لذا فإنه ينبغي أن ينظر إلى المصارف الإسلامية         
من بما في ذلك البنك المركزي،وتحتاج هذه الظاهرة إلى دراسة متأنية           ،  الجهاز المصرفي   

ليحدد معالم العلاقـة بينـه وبينـها،دون المـساس بـشرعية            ،  قبل البنك المركزي    



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢١٦

المعاملات،لإعطاء الفرصة لهذه المصارف لتطبيق وممارسة المعاملات المصرفية والتجارية         
  .في إطار شرعي

لأستيعاب كل مستجدات الحياة،وخاصة في جانب      ،  فإن في الإسلام سعة ويسرا      
عظمها تستند إلى اجتهادات الفقهاء،مما يعطي اليسر ويرفع المـشقة        المعاملات،لأنها في م  

عن الناس في تتبع الاراء الفقهية الميسرة،شريطة عدم معارضتها لنص تشريعي أو قاعدة             
لذلك اشترط القانون أن يكون جهاز الرقابة في البنـك المركـزي مـؤهلا              ،  شرعية  

ف الإسـلامي في  شرعيا،ليكون مـؤهلا كيـف يراقـب ويـنظم ويوجـه المـصر        
وخاصة في فقه المعاملات،أو يستعين هذا الجهـاز بـذوي الاختـصاص في             ،نشاطه،

  )∗.(الفقه،ولا مانع من إعطائهم دورات فقهية إذا اقتضى الأمر بذلك
تحتاج إلى قراءة فاحصة وتحليل شـامل       ،  أن علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية       

 حساسيات بسبب عدم تفهم الطبيعة المتميزة لنشاط        نظراً لما تفرزه الرقابة من    ،  وعميق  
لأن الوقت لم يسعفنا في تتبع      .. البنوك الإسلامية وتركيبة مصادر أموالها واستخداماتها       

  ..العلاقة القائمة وتقييمها
  
  

   
  

                                                           
  ٥٤-٣٥ مجلة التجديد العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي صـ(
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א א א א

  :السياسات النقدية المتبعة في البنك المركزي
 مرحلتين رئيسيتين مر بهما الجهاز المصرفي اليمني بعـد الوحـدة           يمكن التمييز بين  

 ، والمرحلـة الثانيـة      ٩٥م وحتى أوائل عام     ٩٠المباركة المرحلة الأولى بدأت من عام       
 وحتى الآن ، وهي مرحلة تطبيق برنـامج الاصـلاح           ٩٥بدأت من الربع الثاني لعام      

  الاقتصادي
  :المرحلة الاولى

ا السياسات النقدية بالجمود أحياناَ وبالعشوائية والانفلات       هذه المرحلة تميزت فيه   
أحياناَ أخرى ، وأصبحت السياسات النقدية أداة طيعة للـسياسات الماليـة وتابعـة              
ُـفّعل بشكل مناسب ، فمثلاً ظلت نسبة الإحتياطي القـانوني              لها،فالسياسة النقدية لم ت

 ، رغم أن الاقتصاد في هذه المرحلة مر         والاحتياطي النقدي وأسعار الفائدة ثابتة لم تتغير      
بحالة من عدم الاستقرار ، حيث إرتفع الـرقم القياسـي لأسـعار المـستهلك مـن                 

، وبلغ متوسط التغيرات السنوية في      ٩٥في عام   %٥٣٧م ، إلى    ١٩٩٠عام  %١٠٠
،وبالتالي كان هناك حاجـة لتـدخل البنـك         )٩٥-٩٠(خلال الفترة %٤٠الأسعار  

 التضخم ، من خلال التحكم في حجم السيولة المحلية الـذي            المركزي للسيطرة على  
وقد ) ١أنظر الجدول رقم  (في هذه المرحلة ،     %٣٢كان ينمو بمعدل سنوي في المتوسط       

إقتصر تدخل البنك المركزي في تفعيل سياسات تثبيت سـعر الـصرف ، ومحاولـة               
وك ولدكاكين السيطرة على سوق الصرف الموازي بإصدار التعليمات والإجراءات للبن       

  .الصرافة
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ولكن من جانب أخر إتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية منفلتة ، تمثلت في              
الافراط في إصدار النقد دون إعتبار لمعدلات نمو الناتج المحلي ، ووفقاً لما تملية عليـه                

  ).١أنظر الجدول رقم (السياسة المالية ممثلة في وزارة المالية
ات النقدية لم تكن بمعزل عن الظروف الموضوعية التي مر          هذه التوجهات للسياس  

بها الاقتصاد اليمني بعد الوحدة المباركة ، التي منها أزمة الخليج الثانية ، وعودة حوالي               
الف مغترب ، وإنخفاض المساعدات الخارجية ، والحرب الانفصالية ، بالاضافة إلى            ٧٥

كل ذلك أدى إلى إيجـاد      ..لشطرين سابقاً   تراكمات السياسات الاقتصادية المتباينة في ا     
حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي التي من أبرز مظاهرها إستشراء التضخم ، وهبوط             

  .قيمة العملة الوطنية
يبين العلاقة بين السيولة المحلية ونمو الناتج المحلي وأدوات السياسة          )١(جدول رقم 

  النقدية
  %وسطالمت ١٩٩٤ ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١ ١٩٩٠  البيان

  ٣٢  ٦٠  ٣٢  ٢٦  ١٠  ---  )السيولة المحلية(معدل نمو العرض النقد 
  ٣٠  ٤١  ٤٣  ٢١  ١٣  ---  معدل نمو الإصدار النقدي
  ٢٢  ٢٣  ٢١  ٢٥  ١٨  ---  معدل نمو الناتج المحلي
  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  نسبة الإحتياطي القانوني
  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  سعر الفائدة على الودائع

  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٥  دخارسعر الفائدة على الإ
  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  سعر الفائدة على الإقراض للقطاع الخاص

  ) .٩٤-٩٠(التقارير السنوية : البنك المركزي اليمني :المصدر
  .م١٩٩٦الجهاز المركزي للإحصاءات ـ كتاب الإحصاء السنوي لعام 

  :المرحلة الثانية
م ، ونتيجة للتفاهم الذي صار بين الجمهورية        ٩٥هذه المرحلة بدأت من بداية عام     

اليمنية وصندوق النقد والبنك الدوليين ، فقد تم تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي ذي             
  .منها برنامج للإصلاح المالي والنقدي وبرنامج للإصلاح الهيكلي المعزز: مجالات عدة 
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 ـ          سئوليتة في تنفيـذ  وعلى ضوء هذا البرنامج قام البنك المركزي اليمني بتحمل م
جانب من برنامج الاصلاح الإقتصادي ، وذلك من خـلال التوقيـع مـع البنـك                
الدولي،والدخول معه في برنامج للإصلاح المالي ، والذي يصب في إعادة تنظيم هيكل             

مليون دولار قدمة البنك الدولي     )٨٠(الجهاز المصرفي ، وقد رصد لهذا البرنامج مبلغ         
  %).  ٠،٧٥(ئدة كقرض طويل الأجل وبفا

وبالتالي فقد قام البنك المركزي بتفعيل سياستة النقدية ، من خـلال إسـتخدام              
أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية ، وذلك لوقف التدهور الذي صار في الاسعار 
بشكل عام ، وأسعار الصرف بـشكل خـاص ، وإتبـع سياسـة نقديـة تقـشفية                

  .للحد من ذلك التدهور)إنكماشية(
لتخفيض حجم السيولة المحلية ، وللحد من حجم الأئتمان المحلي ، قام البنـك              و

المركزي بتقييد البنوك من منح القروض ، وذلك بتوسيع نسبة الإحتيـاطي القـانوني              
، لتشمل ودائع الأجل والودائع الأجنبية الـتي كانـت معفيـة مـن              %٣٠البالغة  

 ١٣لف العملات ، إبتداء مـن       لجميع الودائع ، ولمخت   %٢٥قبل،وخفض النسبة إلى    
إلى %١٧م ، وفي نفس الوقت رفع الحد الادنى لأسعار الفائـدة مـن              ١٩٩٥يونيو  
لودائع الاجل في البنوك ، وحرر أسعار الفائدة على القروض ليحددها السوق            %٢٢

أنذاك ، وجعل اسعار الفائدة على      %٣٠و%٢٥إلى  % ١٧المصرفي ، فإرتفعت من     
ملة المحلية ، تساوي الحد الادنى لأسعار الفوائد على الودائـع           ودائع البنوك لدية بالع   

السائدة في السوق زائد نقطتين ، ولكنه توقف عن قبول ودائع البنـوك التجاريـة في                
حينها حدد اسعار فائدة الايداع لديه تساوي الحد الادنى         ..م  ٩٧حتى مايو ٩٦ديسمبر  

وحـتى  ٩٧ الفترة من مايو   في%١٥-%١٤للودائع في البنوك ، والتي تراوحت بين        
 ، كما أنه فرض سعراً للفائدة على القروض المقدمة منه للبنوك وفقـاً              ٩٨نهاية نوفمبر 

لاسعارها السائدة في السوق وعلى القروض المقدمة للحكومة ووفقاً لمتوسط أسـعار            
الفائدة على الودائع في البنوك زائد نقطتين ، وذلك للحد من الاصدار النقدي الـذي               
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 طلب الحكومة ، وأخيراً حدد البنك المركزي الفائدة على الارصدة المكـشوفة             سببة
م بعد أن كانت تحـدد وفقـاُ        ٢٧/١٠/٩٨للدولار ، في    %٨للريال ، و  %١٩لدية  

  .لسعر الخصم على أذون الخزينة زائد نقطيتن 
أما سعر الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية ، فقد كـان يحـددها البنـك               

ناقصاً نصف نقطة ، ولكنة مؤخراً      )الليبور(سب سعرها في السوق الدولية      المركزي ح 
  .ترك تحديدها للسوق

ذلك جانب من إستخدام البنـك المركـزي لأداتـين مـن أدوات الـسياسة               
، للتحكم في السيولة المحلية ، ولكـن مـن          ) نسبة الاحتياطي وأسعار الفائدة   (النقدية،

، وذلك بإصدار أذون الخزانة     ) السوق المفتوحة (جانب آخر فتح المجال للدين العام ،        
م ، وذلك للتعويض عن الاصدار النقـدي بـالاقتراض مـن            ٩٥إبتداء من ديسمبر  

الجمهور،للحد من عجز الموازنة ، كما أنه فعّل من تطبيـق قـانون البنـوك المتعلـق      
 ـ % ١٥بالسقوف الائتمانية ، الممنوحة للمتعاملين مع البنوك ، والمقدرة ب          الي من إجم

  .راس المال والاحتياطات للبنك التجاري ، بعد أن كانت حبر على ورق
ولمعرفة أثار إستخدام هذه الأدوات على الجهاز المصرفي ، وتقييم مدى نجاحها ، نتناول       

  -:بالتحليل هذه الادوات بشكل أكثر تفصيلاً كما يلي
  -:نسبة الاحتياطي:أولاً

جدها البنوك التجارية مـن خـلال القيـام         لما كان إشتقاق نقود الودائع التي تو      
الـسيولة  (بعمليات الاقراض ، هي إحدى العوامل المؤثرة على العـرض النقـدي ،              

،فإنه للحد من هذا الأثر قام البنك المركزي الـيمني ، كمـا يبينـة الجـدول                 )المحلية
،بتوسيع نسبة الاحتياطي القانوني على مختلف الودائع ، وأنـواع العمـلات            )٢(رقم
، لتـشمل كـل الودائـع ومختلـف         ٩٥، التي كانت سائدة قبل عام       %٣٠لبالغة  ا

العملات،بعد أن كانت ودائع الأجل لتسعة اشهر وسنة وودائع العمـلات الأجنبيـة             
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م ، وهي النسبة القصوى التي      ١٣/٧/٩٥في  %٢٥معفية منها ، وخفضت النسبة إلى       
، وقد تركت هـذه النـسبة       ) ٢(الفقرة  )٤١(سمح بها قانون البنك المركزي في مادتة        

أثرها على قدرة البنوك على منح الائتمان ، وإنخفضت نسبة نمو القـروض بالـذات               
 ، ثم إنخفـضت بمعـدل نمـو سـالب                      ٩٤ عن عام    ٩٥للقطاع الخاص قليلاً في عام      

م ، ويرجع ذلك بالإضافة إلى إرتفاع نـسبة الاحتيـاطي، إلى            ٩٦في عام   % ٧-بلغ  
ر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي على الودائع ، مما أدى إلى إرتفاع              إرتفاع أسعا 

  .نسبة فائدة القروض كما سيأتي 
خفض البنـك المركـزي نـسبة الاحتيـاطي القـانوني إلى            ٣/٢/٩٦ولكن في   

ولمختلف العملات ، وإستمر حتى ديـسمبر       . ،على جميع الودائع والالتزامات     %١٥
بالنسبة للريال ، وبقيـت     % ١٠اطي مرة أخرى إلى     ، حيث خفض نسبة الاحتي    ٩٧

م رفـع   ٢٧/١٠/٩٨كما هي عليه بالنسبة للعملات الاجنبية ، ثم في          % ١٥النسبة  
  % .٢٠إلى %١٥البنك المركزي من نسبة الاحتياطي بالنسبة للعملات الاجنبية من 

يـة  يبين بعض أدوات السياسة النقدية واثارها على السيولة المحل        ) ٢(جدول رقم   
  والودائع والقروض



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٢٢

  

  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  الفترة-البيان
    ٢٧/١٠ ١٨/١٠ ٣٠/٦  ٥/٢ ١/١٢  ٢/٧ ١٠/٥  ٣/١٢  ١٦/٣  ١٣/٧  

معدل نمو العرض 
السيولة (النقدي 
  )المحلية

٣  ٣    ٣  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ٢٠ %٦٠  

نسبة الاحتياطي 
  القانوني للريال

١٠  ١٠    ١٠  ١٠  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٥  ٢٥  ١٠  

حتياطي نسبة الا
  للدولار

٢٠  ١٥    ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٢٥  ٢٥  ١٠  

الحد الادنى 
لأسعار الفائدة 
على الادخار 

محددة من البنك 
  المركزي

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٠  ٢٥  ٢٠ ١٠،٥  

الحد الادنى 
لأسعار الفائدة 

على الاجل محددة 
من البنك 
  المركزي

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٢  ٢٧  ٢٢  ١٥  

الفائدة السوقية 
دائع على و
  الادخار

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٠  ٢٥  ٢٥ ١٠،٥  

الفائدة السوقية 
 على ودائع الآجل

١٥  ١٢    ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ٢٢  ٢٧  ٢٧  ١٥  

معدل نمو ودائع 
  الإدخار

٤,١٠-  ٢٣  --  --  ٥٨  --  ٢٢  ٩        

معدل نمو ودائع 
  الاجل

٣-  ٢-      ٩٦    ٤١  ٣٤        

الفائدة السوقية 
  للقروض

٣٢-٢٥ ٣٠-٢٥  ١٧ 
٢٥-
٣٢  

٢٠-
٢٢  

١٦-
٢١  

١٥-
٢١  

١٤-
٢١  

  
١٦-
٢١  

١٨  

معدل نممو 
سلفيات القطاع 

  الخاص
١٧    ٤٥  --  --  ٦-  --  --  ٣٩  --  --  

معدل نمو إقراض 
  الحكومة

٢٨٦ %١٨%  --  
٤٣٨
%  

    ١٤    ٤٠١%     

النشرة الشهرية أغسطس   )+٩٨يونيو–إبريل  (النشرة الربع السنوية  +٩٦-٩٤البنك المركزي اليمني التقارير السنوي    :المصدر
  .قرارات محافظ البنك+٩٨



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٢٣

وكان البنك المركزي يهدف من هذه التخفيضات ، إلى إتاحـة المجـال للبنـوك          
التجارية منح الائتمان للقطاع الخاص ، والمساهمة بفاعلية في شراء أذون الخزانة ، بعد              
أن كاد الاقتصاد أن يدخل في مرحلة الركود ، نتيجة لإتخاذ حزمة مـن الاجـراءات                

اشية الصارمة ، ولذا نلاحظ من الجدول إرتفاع معدل نمـو القـروض             النقدية الانكم 
حـتى  %١٧م ، وبنسبة    ١٩٩٧في ديسمبر %٥٤والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة     

، كما زادت نسبة قروض الحكومة من البنوك التجارية ، نتيجة لزيـادة             ٩٨منتصف  
ب مشاركة البنوك في شراء أذون الخزانة بـشكل متزايـد ، مـع إنخفاضـات نـس                

  .الاحتياطي
هذا وقد كان البنك المركزي يدفع عن نسبة الاحتياطي بـالعملات الأجنبيـة ،              
فوائد تحدد وفقاً لاسعارها الدولية ناقصاً نصف نقطة ، وإستمر الحال هذا حتى يـوم               

م ، عندما فاجاء البنك المركزي البنوك بخفض نـسبة الفائـدة علـى              ٢٧/١٠/٩٨
، بينما رفع فائدة الاحتياطي القانوني      % ١،٥إلى نسبة   الاحتياطي بالعملات الاجنبية ،     

منذ ديسمبر  % ٥، وهي الحد الادنى لأسعار الفائدة بعد أن كانت          % ١٠بالريال إلى   
  .م٩٦

ولعل ذلك يرجع إلى أن البنك المركزي لاحظ في الفترة الأخيرة تذبذب أسـعار              
-١٣٢لار مـن  الصرف للعملات الأجنبية ، حيث إنخفض سعر الريال أمـام الـدو       

ريال للدولار الواحد ، مما حدى بالبنك إلى رفع نـسبة الاحتيـاطي النقـدي               ١٤٥
، للـسيطرة   % ١،٥، وخفض نسبة الفائدة عليها إلى       % ٢٠بالعملات الاجنبية إلى    

وهكذا تعد نسبة الاحتياطي ذات فعالية كبيرة في التأثير على      ..على المضاربة بالعملات    
الاداة في يد البنك المركزي ، ولاتستطيع البنوك التجارية         حجم الائتمان ، كون هذه      

  .التخلص من الالتزام بها 
  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٢٤

  :سعر الفائدة:ثانياً
في إطار تفعيل البنك المركزي لسياستة النقدية ، إستخدام سعر الفائدة متزامناً مع             
نسبة الاحتياطي ، وفي نفس الاتجاة للحد مـن حالـة التـدهور في سـعر العملـه                  

، نلاحـظ أنـه في      ) ٢(فمن الجدول السابق رقم     ..وزيادة معدلات التضخم    الوطنية،
% ٢٠، قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على ودائع الإدخـار إلى             ٩٥يوليو ، 

، ورفع أسـعار    % ٩٠، بمعدل زيادة قدرها     % ١٠,٥م  ٩٤بعد أن كانت في عام      
، بمعدل زيادة   % ١٥انت  بعد أن ك  % ٢٢الفائدة على ودائع الآجل للسنة ايضاً إلى        

، ومحدداً أيضاً اسعار الفائدة للآجال الأخرى ، وملزماً للبنوك التقيد بها ، وفي              % ٤٧
  %.٢٥نفس الوقت فرض نسبة الاحتياطي القانوني 

م وبعد ثمانية اشهر من الرفع الاول ، إستمر البنك المركزي في            ١٦/٣/٩٦ثم في   
لودائع الآجل ، وجعـل     % ٢٧ار ، وإلى    لودائع الادخ %٢٥رفع أسعار الفائدة إلى     

البنك المركزي هذه الاسعار الجديدة الحد الادنى التي تمنحها البنوك التجاريـة علـى              
  . ودائع الادخار والآجل

وقد أدت هذه القفزات في أسعار الفائدة إلى زيادة معدل نموودائع الادخـار في              
في ديسمبر  % ٥٨وإلى  ٩٥في عام   % ٢٢ إلى   ٩٤في عام   %٩البنوك التجارية ، من     

 ٩٥في % ٤١إلى % ٣٤، كما أدت زيادة معدل نمو ودائع الآجل ايـضاً مـن    ٩٦
 ، بمعنى أخر ، أنه كان لهذه التغيرات الكبيرة في أسعار الفائدة             ٩٦في عام   % ٩٦وإلى  

  .أثراً مباشراً في جذب المدخرات ، والحد من السيولة لدى الأفراد 
ية الزيادة في فوائد الودائع في فوائـد القـروض          والمقابل عكست البنوك التجار   

في % ١٧المقدمة للقطاع الخاص ، فبينما كانت الفائدة السوقية في البنوك التجاريـة             
-% ٢٥ لتتراوح مـابين     ١٣/١٢/٩٦-١٣/٧/٩٥، إرتفع خلال الفترة     ٩٤عام  
ومن هنا كـان الأثـر      % ...٣٧، كما في الجدول أدناه ، وربما وصلت إلى          % ٣٢



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٢٥

شر على إستثمارات القطاع الخاص ، حيث أحجم المستثمرون عن الاقتراض مـن             المبا
% ٦إلى  ٩٤في  % ٣٩البنوك التجارية ، وإنخفضت معدلات القروض من معدل نمو          

، ولذا إتجهت البنوك التجارية لإقراض الحكومة بمعدلات متزايدة مـن           ٩٦في ديسمبر   
المرتفع ، كما هو ملاحظ في الجدول       خلال المشاركة في شراء أذون الخزانة ذات العائد         

  . السابق
م إتسمت الـسياسة النقديـة      ٩٦-٩٥وعلى هذا يمكن القول أنه خلال عامي        

نسبة الاحتياطي ، وأسـعار     :(بالانكماش الشديد ، حيث ظهرت إثر إستخدام أدواتها       
بوضوح على المتغيرات الاقتصادية ، خاصة حجم السيولة        )الفائدة ، والسوق المفتوحة   

فلو نظرنا إلى الجدول السابق ، وتحديداً معدلات نمـو العـرض النقـدي ،               ..لية  المح
 إلى  ٩٤عـام   %٦٠، نلاحظ بوضوح أيضاَ إنخفاض معـدلها مـن          ) السيولة المحلية (

   .٩٦في نهاية % ١١ثم إلى ٩٥خلال عام % ٢٠
وهذا غاية ماتهدف إلية السياسة النقدية ، وهو تـصحيح الاخـتلال المريـع في               

ت نمو العرض النقدي المتصاعدة ، وذلك لايعني أنه ليس هناك عوامل خارجـة              معدلا
عن نموذج التحليل النقدي قد أدخلت في النموذج ، بل حدث مثل هذا ، حيث كان                
لارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة أثر في تضييق عجز الموازنة العامة ، ومن ثم الحـد                 

وكـان  ٩٦رض النقدي ، كما حدث في عام        من زيادة الاصدار النقدي ، وزيادة الع      
  .هذا العامل خارج عن نموذج التحليل النقدي 

، عندما  ٩٧هذا وقد إستمرت سياسة البنك المركزي النقدية الانكماشية حتى مايو         
غير البنك من سياستة الانكماشية إلى سياسية توسعية متوازنة ، حيث انه لمـا رأى أن                

ن تؤدي إلى دخول الاقتصاد في مرحلة الركود ، قام          إستمرار السياسة السابقة كادت أ    
بإصدار عدد من القرارات متمثلة في خفض الحدود الدنيا لأسعار الفائدة على الودائع             

  .٩٧المختلفة ثلاث مرات متتالية خلال عام 
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لودائـع  % ٢٠خفض البنك المركـزي أسـعار الفائـدة مـن           ٩٧ففي مايو   
لكلي النوعين من الودائع ، وبنـسبة       % ١٤لودائع الآجل ، إلى     %٢٢الادخار،ومن  

، ثم بعد أقل من شهرين أصدر قراراً بتخفيض أخر في اسعار الفائـدة              % ٣٠تخفيض  
، أصدر قراراً بالتخفيض     ٩٧، وبعد خمسة أشهر ، وتحديداً في بداية ديسمبر          %١٢إلى  
  .لودائع الادخار والآجل السنوي%١١إلى 

ترات زمنية قصيرة ، لاتتجاوز سـبعة أشـهر        هذا التذبذب في أسعار الفائدة في ف      
، وكان لها أكبر الاثر على حجم ودائع الادخار والآجل لدى البنـوك             ٩٧خلال عام   

،إلى ٩٦في ديـسمبر    %٩٦و%٥٨التجارية ، فقد إنخفضت معدلات نموهـا مـن          
على التوالي ، ومن ثم فقد إنخفضت أيضاً أسعار فائـدة           ٩٧في ديسمبر   %٢-و%٢٣

% ٣٢-%٢٥نوك التجارية ، حيث إنخفضت من نسبة تتراوح مابين          الاقراض في الب  
  .٩٧في ديسمبر%٢١-%١٥، إلى نسبة تتراوح مابين ٩٧حتى مايو 

وقد حققت هذه التخفيضات الهدف منها ، والمتمثل في إحداث حركة إنعاش في             
مجال الاستثمارات ، من خلال زيادة منح الائتمان للمـستثمرين ، حيـث قفـزت               

،إلى ٩٦في ديسمبر   %٦- سلفيات القطاع الخاص خلال هذه الفترة من         معدلات نمو 
  .م٩٧في ديسمبر %٥٤

ولهذا يمكن القول أن هذه السياسة النقدية في هذه الفترة كانت توسـعية ، مـن                
حيث محاولة إحداث حالة من الانعاش للإقتصاد ، من خلال فسح المجال للمزيد مـن               

مار، ولكنها كانت أيضاَ سياسة متحفظة ، حيث        منح الائتمان لقطاع الاعمال والاستث    
% ١٥إستمرت هذه السياسة بفرض نسبة الاحتياطي القانوني كما هي عليه والبالغة            

وكان يفترض أن تخفض هـذه النـسبة لتناسـب          ..لجميع العملات الاجنبية والمحلية     
 في  توجهات السياسة الانعاشية للإقتصاد ، ولكن البنك المركزي لم يفعـل ذلـك إلا             

% ١٠إلى  %١٥، عندما خفض نسبة الاحتياطي علـى الريـال مـن            ٩٧ديسمبر  
  % .١٥فقط،وظلت نسبة الاحتياطي على العملات الاجنبية كما هي عليه 
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فقد إستمر البنك المركزي في سياستة التوسعية ، حيث أصـدر في            ٩٨أما في عام    
لجميع أنواع الودائع   %١٠قراراً بخفض سعر الفائدة إلى أدنى حد لها ، وهي           ٩٨فبراير  

مما ترك أثراً مباشراَ على     ..الادخارية والآجل ، وجعلها الحد الادنى في النبوك التجارية          
وعلى حجم  % ٠,٤– إلى   ٩٧في ديسمبر   % ٢٣حجم ودائع الادخار ، بخفضها من       

في نفس الفترة ، ولكن حـدث في نفـس     % ٣-إلى%٢-ودائع الآجل بخفضها من     
التجارية نسبة الاقتراض بشكل طفيـف يتـراوح مـابين          الوقت أن خفضت البنوك     

وقد ترك كل ذلك أثرة على حجم الائتمان ، حيث بلغ معدل نمو             % ..٢١-%١٤
  %.١٧حوالي ٩٨سلفيات القطاع الخاص في منتصف 

وأخيراً فإن البنك المركزي غير من توجهات سياستة النقدية التوسعية ، حيث بدأ             
نكماش مرة أخرى ، وكأنه يستعرض قدراتة في إحداث         يلوح في الأفق توجهها نحو الا     

م ، أصدر البنـك المركـزي       ١٨/١٠/٩٨ففي  ..التغييرات المطلوبة للجهاز المصرفي     
إلى %١٠قرارات برفع أسعار الفائـدة في البنـوك التجاريـة ، كحـد أدنى مـن                 

،ثم %٢١-%١٦،وبالتالي رفعت هذه البنوك نسبة الاقتراض لتتراوح مابين         %١٢
 البنك المركزي ، سوى بضعة ايام ، حتى فاجاء البنوك التجارية برفـع اسـعار                مالبث

، وفي نفس الوقت رفع  ايضاَ من نسبة الاحتيـاطي           % ١٥الفائدة على الودائع إلى     
، وكـأن البنـك     % ٢٠إلى  % ١٥القانوني على الودائع بالعملات الاجنبية ، من        

سياسة النقدية ، إلى ما كانت عليـه        المركزي يحاول أن يعود بالوضع في قيم أدوات ال        
، ونـسبة   % ١٥حـوالي   ٩٥م حيث كانت أسعار الفائدة قبل عـام         ٩٥قبل عام   

  .أو قريبة منها% ٢٠، وحالياً % ٢٥الاحتياطي كانت 
ولابد أن يكون للقرارات الاخيرة أثراً مباشراً على حجم الائتمان ، وذلك بالهبوط ،              

في سياسـتة النقديـة ، هـي توجهـات نحـو            مما يؤكد أن توجهات البنك المركزي       
الانكماش،ولكن في ظل الحفاظ على مستوى معقـول مـن الاسـتقرار النقـدي ،               
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حتى أكتـوبر  % ٣والانخفاض في حجم العرض النقدي الذي وصل أدنى معدل نمو له    
  .م ، وإستقرار الاسعار ، وإن كانت في مستواها المرتفع٩٨
  :أذون الخزانة:ثالثاً

م بشأن الدين العام ، وتمهيداً لإنـشاء        ١٩٩٥لعام  ) ١٩(قانون رقم   بناءً على ال  
 ، بإصـدار أذون     ٩٥سوق مالية في اليمن ، قام البنك المركزي إبتداءً من ديـسمبر             

الخزينة لمدة شهر ، ثم لمدة ثلاثة أشهر وستة اشهر وسنة ، والقيمة الأسمية لأذن الخزانة                
  .الواحد عشرة ألاف ريال

فالتنافسية ـ وهي الـسائدة   ..على نوعين تنافسية وغير تنافسية وأذون الخزانة 
حالياً ـ يحدد المتعاملون الاسعار التي سيدفعونها في أذون الخزانة ، ومن يدفع أعلـى   
قيمة فعليه للأذن الواحد بحيث لاتصل إلى قيمتة الاسمية عشرة الاف ريال ، فإنة يفوز               

وغير التنافسية يحُـدد عائـدها      .  للعائد   وعلى ضوئة يتحدد السعر المرجح    ..بالشراء  
،وتم %٥بمتوسط عائد العطاءات التنافسية ، وحجم هذا النوع من الاذون لايزيد عن             

  .١٩٩٨التوقف عن إصداره من يناير 
وقد بلغ إجمالي القمية الفعلية لما تم إصدارة من أذون الخزينة ، كما هو مـبين في                 

في %٢٦مليار ريال ، وبمتوسط عائد      ٣٩,٤حوالي  ٩٦، خلال عام    ) ٣(الجدول رقم   
هذا العائد كان عامل جذب كبير للمستثمرين ، خاصة البنوك التجارية الـتي             ..السنة  

وجدت مجالاً للإستثمار المضمون ، كما ترك هذا الارتفاع في العائد أثـرة في الـسنة                
مليار ٨١ حوالي   ايضا٩٧ًالتالية ، حيث بلغ إجمالي القيمة الفعلية لما تم إصدارة في عام             

في السنة ، وأخيراً بلغ     % ١٦وبمتوسط عائد   % ١٠٦ريال ، بمعدل نمو سنوي قدرة       
% ٧مليار ريال بمعدل نمـو      ٨٧حوالي  ٩٨الاصدار لأذون الخزانة حتى منتصف عام       

، ثم مع حاجة الدولة إلى مزيد من تمويل العجز في الموازنـة             % ١١,٥وبمتوسط عائد   
ر النفط عالمياً ، بدأت برفع اسعار الفائدة على أذون الخزانة           العامة نتيجة لإنخفاض سع   
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م ، محاولة بـذلك رفـع حجـم         ٩٨، خلال شهر أكتوبر     % ١٧، وإلى   % ١٥إلى  
  .التعامل بأذون الخزانة 

ولكن مما تجدر ملاحظتة أن هذه الارقام الفعلية لإجمالي إصدار اذون الخزانة ، هي              
ين يسمح بشراء الاصدارات الجديـدة ، عـن         مضاعفات مبالغ أقل ، لأن قانون الد      

الامر الذي يعني أن هنـاك      ..طريق شهادات أذون سابقة لم تستحق كجزء من القيمة          
  .مبالغ دورت في كل إصدار جديد أكثر من مرة

هذا ويحاول البنك المركزي أن يجعل عائد أذون الخزينة متناسبة مع أسعار الفائدة             
 ، إذا كان الحد الادنى لأسـعار الفائـدة في الـسوق             في السوق زائداً نقطيتن ، فمثلاً     

، سنوياً حيث حدد قانون الدين العام       %١٧،فإن سعر اذون الخزينة تصل إلى       %١٥
تستحق السندات الحكومية الصادرة بالعملـة المحليـة عائـد          (في مادتة السادسة بأن     

سندات ، مضافاً إليه    إستثمار سنوي يعادل اسعار الفائدة المعمول بها في تاريخ إصدار ال          
، وبالنظر إلى شريحة المتعاملين     ) سنوياً%٢-%١علاوة تشجيعية إضافية تتراوح بين      

، نجد أن نـسبة كـبيرة منـهم مـن جهـات             ) أذون الخزانة   (مع السوق المفتوحة  
إعتبارية،كالبنوك التجارية ، التي في الغالب تحتفظ بأرصدة لـدى البنـك المركـزي              

بينمـا أفـراد الجمهـور نـسبتهم        ..تقاعـد والـشركات     والمؤسسات وصناديق ال  
محدودة،ويتأكد لنا ذلك من خلال النظر إلى الجدول ، وتحديداً حجم إقتراض الحكومة             

 ٩٥و٩٤من البنـوك التجاريـة ، فبينمـا كـان حجـم الاقتـراض في عـامي                  
حتى ٩٧و٩٦مليار ريال خلال السنوات     ٤٠و٣٥و٧مليار ريال قفز إلى     ١٠٣و٠,٣٣
لى التوالي ، أي أن الاقتراض من النبوك قد تضاعف أضـعافاً مـضاعفة ،         ع٩٨يونيو  

إستثمارات في اذون الخزانة ، وهذا      :وهذا الاقتراض توضح طبيعته البنوك التجارية بأنه      
يعكس نفسة على محدودية التأثير على حجم السيولة النقدية المتداوله خارج الجهـاز             

، ٩٥ن إجمـالي العـرض النقـدي لعـام          م% ٤٩المصرفي ، في أيدي الأفراد بلغت       
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، ثم  إلى    ٩٦في نهاية   %٤١وإنخفضت بفعل أذون الخزينة ، وإرتفاع اسعار الفائدة إلى          
  ).١.(م١٩٩٨وظلت بنفس المستوى تقريباً حتى منتصف %٤٣

يبين حجم إصدارات أذون الخزانة وأثرها على الاصدار النقدي وحجم          )٣(جدول رقم 
  ) ليار ريالبم(إقتراض الحكومة القيمة 

  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤     الفترة-البيان  
  ٨٧  ٨١  ٣٩,٤  --  --  حجم إصدار أذون الخزانة الفعلي

  ٧ %١٠٦  --  --  --  %معدل النمو
  ١١,٥  ١٦  ٢٦  --  --  متوسط الفائدة على الاذون

  ١٣,٨  ١٢٩,٥  ١٢٢  ١٣١  ١١٣  حجم الاصدار النقدي
  ١  ٦  ٧-  ١٦  ٤١  %معدل النمو

  ٤٠  ٣٥  ٧  ١,٣  ٠,٣٣   الحكومة من البنوكحجم إفتراض
  ١٤  ٤٠١  ٤٣٨  ٢٨٦  ١٨  %معدل النمو

  ) .م١٩٩٨إبريل ـ يونيو(م النشرة ربع السنوية ٩٥،٩٦التقارير السنوية لعامي :البنك المركزي اليمني:المصدر
وعلى ذلك يمكن القول أن أذون الخزينة كان لها دور في المـساهمة في خفـض                

 كانت محدودة ، والحد من إقراض البنك المركزي للحكومة مـن          السيولة المحلية ، وإن   
مصادر تضخمية ، كالاصدار النقدي ، وإستبدالة بأسلوب الدين العام مـن الـسوق              
المصرفية ، الذي يعتبر مصدراً للتمويل غير تضخمي ، وان كان لـه أثـر في تحميـل                  

عند التوسع في الاعتماد على     الميزانية العامة بأعباء خدمة الدين ، سيظهر أثرة لاحقاً ،           
  .أذون الخزينة في تمويل العجز في الموازنة

وأخيراً يظهر أثر أذون الخزانة كأداة من أدوات السياسة النقدية في الحـد مـن               
الضغوط التضخمية ، من خلال النظر في الجدول السابق ، الذي يوضح معـدل نمـو                

ل العجـز في الميزانيـة ، والـذي    الإصدارات التي كانت الحكومة تعتمد عليه في تموي      
فبينما كان أعلـى    .. إنخفض بشكل كبير مع الزيادة في حجم إصدارات أذون الخزانه           

في عـام   % ١٦م ، إنخفض إلى     ٩٤في عام   % ٤١معدل نمو حجم الاصدار النقدي      
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م ، وفي   ٩٧في نهايـة عـام      % ٦م ، ثم إرتفـع إلى       ٩٦في نهاية   %٧–م ، ثم إلى     ٩٥
  .عن السنة السابقة%١ الاصدار إلى م ، إنخفض٩٨منتصف 

وخلاصة ماسبق لإستخدام أدوات السياسة النقدية فقد مرت هذه السياسة بثلاثة           
  :مراحل

تـضافرت تلـك الادوات ، في نفـس         :هي المرحلة الانكماشية  : المرحلة الاولى   
 الاتجاة،للحد من السيولة المحلية الزائده عن حاجة الاقتصاد ، فرفعت نسب الاحتياطي           
وأسعار الفائدة وعائدات اذون الخزانة ، ممـا قيـد مـن حجـم إئتمـان البنـوك                  
التجارية،وأوجد قناه جديدة هي إصدارات أذون الخزانـة ، بـدلاً عـن الاصـدار               
النقدي،وطبع أوراق البنكنوت دون مبرر إقتصادي ، وقد إمتدت هذه المرحلة مـن             

رحلة هدفها حيث إنخفـضت     م ، وقد حققت هذه الم     ٩٦م إلى ديسمبر    ٩٦نهاية يوليو   
نسبة السيولة المحلية ، وسحبت جزء منها إلى البنوك كودائع ، وإلى البنك المركزي في               

  .شراء أذون الخزانة 
حيث عمل البنك المركزي على خفض      :فقد كانت توسعية متوازنة   :المرحلة الثانية 

تعامـل بـأذون    اسعار الفائدة ونسب الاحتياطي القانوني ، ولكنه إستمر في تفعيل ال          
الخزانة،فحافظ على نسبة معدل النمو للعرض النقدي معقول ، وحاول نتشيط البنوك            

  .م٩٨م إلى فبراير ٩٧في مجال منح الائتمان ، والتي إمتدت من مايو
فإن بوادرها بدأت تلوح في الأفق بـأن توجهـات الـسياسة            : أما المرحلة الثالثة  

، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة        النقدية ستعود مرة ثانية نحو الانكماش       
أخرى ، ورفع من نسبة الإحتياطي القانوني للعملات الاجنبية ، وقـد بـدأت هـذه                

  .إلى اليوم٩٨السياسة من أكتوبر 
بقي أن نشير في ختام هذا المبحث إلى أن برامج الاصلاحات الاقتصادية تأخـذ              

، وإصـلاح القطـاع الـسلعي أو        محورين أساسيين هما الاصلاح المـالي والنقـدي         
العيني،وبمصطلح البنك الدولي الاصلاح الهيكلي المعزز ، ويعتـبر الاصـلاح المـالي             
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ولذا يجـب أن تطبـق      ..والنقدي البنية التي يقوم عليها الاصلاح في القطاع السلعي          
برامج الاصلاحات الاقتصادية كحزمة واحدة ، مع المتابعة المستمرة والفعالة لـتلافي            

خطاء أثناء التطبيق ، وإجتناب الإسلوب الانتقائي لمجـالات الاصـلاح ، وعـدم              الا
الركون إلى النجاح الاولي في الاصلاحات المالية والنقدية دون حدوث أثار ملموسـة             
وحقيقية للإصلاحات في القطاعات السلعية ، ممثلاً في زيـادة نـصيب الفـرد مـن                

 تجـارب دول شـقيقة مثـل مـصر          الدخل،ورفع مستوى معيشتة ،  وهذا ماتؤكدة      
  .والاردن

  :مدى ملائمة السياسات النقدية الحالية للبنوك الإسلامية
لـسنة  )٢١(نشأت البنوك الاسلامية في الجمهورية اليمنية بناءً على القانون رقم           

م الخاص بالمصارف الاسلامية ، وتعتبر بلادنا من الدول الاوائل التي خصصت            ١٩٩٦
مي قانوناً خاصاً به ينظمه ، مستفيدة من تجارب البنوك الاسلامية           للعمل المصرفي الاسلا  

  .في الخارج التي بلغ عمرها أكثر من ربع قرن
البنك الاسلامي اليمني   :وعلى ضوء هذا القانون تم إنشاء ثلاثة بنوك إسلامية هي         

، وبنك سـبأ    ) ٩٦يوليو(، وبنك التضامن الاسلامي     ) ٩٦يونيو(للتمويل والاستثمار   
ومن المتوقع أن يتم افتتاح فرع لبنك فيصل الاسلامي قريبـاً        ) ...٩٧إبريل  (لاميالاس

  .في صنعاء 
ورغم قصر عمر البنوك الاسلامية في اليمن إلا أنها أستطاعت أن تثبت وجودهـا              
وتقوم بدور وطني في جذب المدخرات لدى شريحة كبيرة من المواطنين ، والمساهمة في              

  . خلال تقديمها تمويلات لمختلف القطاعات الاقتصاديةتنمية الاقتصاد الوطني من
وخلال سنتين من نشأتها إستطاعت البنوك الاسلامية الثلاثة مجتمعـة أن تجـذب             

مليار ريال من الافراد في صورة ودائع مختلفة ، هذا المبلغ الضخم كان يعد              ١٣حوالي  
، فأرجعتـها البنـوك     من ضمن النقود المتسربة عن الجهاز المصرفي والمتداولة خارجة          



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٣٣

الاسلامية بآلياتها التي تنسجم ووجدان أصحابها للتداول داخل الجهاز المصرفي ، وهذا            
يعتبر من الادوار الرئيسية التي تقوم بها البنوك الاسلامية ، وهـي سـحب الـسيولة                

ولقد بلغ إجمالي أصول البنوك الاسلامية مجتمعة       ...المتداولة خارج الجهاز المصرفي إليه      
من إجمالي أصول البنوك التجارية الأخرى ، وبلغت        %١٠ مليار ، وبنسبة     ١٨حوالي  

  ..من إجمالي رؤوس أموال البنوك التجارية %٣٧مليار ، بنسبة )٣,٢(رؤوس اموالها 
، حـوالي   ٩٨كما بلغ إجمالي حجم إستثمارات البنوك الاسلامية في نهاية أكتوبر           

  .من إجمالي الودائع%٨٥لها ، وبنسبة من إجمالي أصو%٦١مليار ريال وبنسبة ١١
لقد أصبح للنبوك الاسلامية كيان يعتد به ، وأصبحت تشكل رقمـاً حيويـاً في               

الأمر الذي يتطلب أن تؤخـذ في الإعتبـار في كـل            ..هيكل الجهاز المصرفي اليمني     
سياسات البنك المركزي ، والتعامل معها بطريقة تتناسب والتكوين البنيوي التي قامت            

يه والمختلف عن التكوين البنيوي للبنوك التجارية الأخرى ، ولذا فإنه من المهم أن              عل
يعيد البنك المركزي النظر في آلياته في الرقابة على البنوك الاسلامية ، التي معظمهـا               

ولعل عدم  ...لاتنسجم مع البنوك الاسلامية والتي أوجدت حالة من الحرج بينها وبينه            
ت السياسة النقدية أو تطبيق بعضها بشكل مباشر على البنوك          جدوى تطبيق بعض أدوا   

الاسلامية ، أفقدها تفعيل علاقتها مع هذه البنوك التي تـضررت مـن بعـض هـذه      
ويمكن أن نستعرض فيما يلي أبرز أدوات السياسة النقدية ومدى ملائمتها           .. الادوات

  :لطبيعة عمل البنوك الاسلامية
  :نينسبة الاحيتاطي القانو:أولاً

إن الأساس الفكري لاستخدام نسب الاحتياطي القانوني كأحد أدوات الـسياسة       
النقدية ، هو الحد من قدرة البنوك التجارية من إشتقاق نقود الودائع ، وذلـك مـن                 
خلال إستخدام الودائع الجارية لديها في إقراض جزء منها للغير وإعادة إقراضها أكثر             

  .من مرة
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مكن تقييد توسع البنوك في منح الائتمان من الودائـع          وبفرض نسبة الإحتياطي أ   
الجارية ، فأصبح البنك المركزي في ظروف إقتصادية تضخمية يرفع هـذه النـسبة أو          
يخفضها ، في حالة الظروف الانكماشية ، كما أن من مبررات فرض هذه النسبة هـو                

قد يحتاجون لهـا    حماية أصحاب الودائع الجارية من إقراضها للغير ، وفي الوقت الذي            
وفي واقع التطبيق العملي لهـذه الاداة في        ...بإعتبارها أموال تحت الطلب في أي لحظة        

البنك المركزي ، فإنه جعل مكونات نسبة الاحتياطي تشمل ليس الودائـع الجاريـة              
فقط،كما هو الاصل ، بل شملت الودائع لأجل التوفير ، ولمختلف العملات ، الأمـر               

المركزي من التحكم وبقوة في حجم الأموال المتاحة للإئتمان لـدى           الذي يمكن البنك    
البنوك التجارية ، والتأثير الفعال في حجم العـرض النقـدي الـصحي والمطلـوب               

ولكن بمقارنة عمل البنوك الاسلامية مع البنوك التجاريـة ، نلاحـظ أن             ...للإقتصاد
 ـ           ة عملـها هـو القـرض       الأخيرة هي التي تقوم بعملية إشتقاق النقـود ، لأن طبيع

والاقتراض،فكل وحدة نقدية تستطيع أن تضاعفها مرات عديدة في صـورة أرصـدة             
حسابية ودفترية ، من خلال مايسمى بخلق النقود الناتج بشكل اساسي عن إقـراض              
الغير ، تحت حافز الحصول على الفوائد من ذلك ، فتعمـل علـى زيـادة عـرض                  

الزيادة في العرض النقدي غير مرغوبـة في        النقود،ومن ثم حدوث التضخم إذا كانت       
بينما البنوك الاسلامية تقوم أنشطتها على أساس طرق تمويل لاتساهم في           ... الاقتصاد

إشتقاق النقود بشكل كبير ، لأن تلك الطرق مثل المشاركة والمضاربة تساعد علـى              
 تقـدمها  إمتصاص ظواهر التخضم ، حيث أنها تقدم تمويلاً عينياً ، فكل وحدة نقديـة    

ولذا فإن البنوك   ...البنوك الاسلامية يقابلها وحدة مساوية لها من السلع أو الخدمات           
الاسلامية لاتساهم في زيادة العرض النقدي لإختلاف طبيعة عملـها عـن البنـوك              
التجارية،ولأنها بنوك مشاركة وليست بنوك إقراض ، لأنهـا تطبـق صـيغ تمويـل               

إلى بنك آخر ، بـل تحـتفظ        )السيولة(قال الودائع   إسلامية،وهذه الصيغ لاتسمح بإنت   
برصيد كل عملية من العمليات التي تمولها في حـساب بإسـتثناء عمليـة المـضاربة                
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الشرعية،حيث يستطيع العميل أن يحول جزءًا من مال المضاربة إلى بنك آخر ولكـن              
ة إستخدام هذه الطريقة محدودة جداًُ في البنوك الاسلامية أمـا حجـة فـرض نـسب               

الإحتياطي القانوني على البنوك الاسلامية كغيرهـا مـن البنـوك لحمايـة أمـوال               
المودعين،فهي حجة وجيهة إذا إقتصرت الحماية على الودائـع الجاريـة في البنـوك              

ذلك أن طبيعة الودائع الاستثمارية قائمة على       ..الإسلامية ، أما الودائع الاستثمارية فلا     
ارة ، فالمودعون يدفعون أموالهم وهم مدركون أنهـم         أساس المشاركة في الربح والخس    

يتعاملون مع البنك الاسلامي على أساس الغرم بالغنم ثم لايطلبون ضمانة ودائعهم من             
الخسارة ، وإن كانت البنوك الاسلامية حريصة كل الحرص على عدم حصول مثـل              

ضـى كـل    ولكن يظل المبدأ الاسلامي وهو مبدأ الخـسارة وارد بر         ..هذه الخسائر   
ومع ذلك وبالرغم من عدم ملائمة تطبيـق نـسبة          ...المتعاملين مع البنوك الاسلامية     

الاحتياطي القانوني على النبوك الاسلامية خاصة على الودائع الاستثمارية لعدم تـوافر          
دواعي تطبيقها ، فإنها خاضعة لقرارات البنك المركزي في تكوين إحتياطيات بحـسب             

سيما أنه غلب البنوك الاسلامية على أمرها ، وفرض عليهـا           النسب التي يفرضها ، لا    
ذلك في قانونها الخاص ، رغم الجدل الكبير الذي صار حول هذا الموضوع عند صياغة               

بأنه ):١٣(ولذا فقد نص قانون المصارف الاسلامية في مادة       ..قانون المصارف الاسلامية    
ب ماهو منـصوص عليـه في   تخضع المصارف الاسلامية لنفس نسبة الاحيتاطات بحس   (

  )قانون البنوك شريطة أن لايستخدمها على أساس الفائدة
فالبنوك الاسلامية ملتزمة بهذا النص ولكن هـذا الالتـزام أدخلـها في حـرج               
شرعي،نتيجة لعدم تقيد البنك المركزي بالنص الكامل للمادة المذكورة ، كيف ذلك ؟             

  -:ذلك ما سنوضجه فيما يلي
ي على منح البنوك التجارية فوائد على إحتياطاتها سواء بالعملة          درج البنك المركز  

المحلية أو الاجنبية ، تختلف زيادة ونقصاً من وقت لأخر ، وذلك لأن ودائـع تلـك                 
البنوك تعد إلتزامات عليها في صورة فوائد مجبرة لدفعها للمودعين ، وفـرض البنـك               
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 عبء على تلك البنوك ، فكـان أن         المركزي على الودائع بفوائد والودائع الجارية فيه      
شارك البنك المركزي بدفع فوائد عليها ، في أغلب الاحيان ، وخاصة على الودائـع               

... الاجنبية ، التي من المتوقع أنه يودعها في بنوك خارجية ، ويحصل على فوائد عليها                
فقد ٩٨وقد تغيرت نسب تلك الفوائد وفق قرارات البنك المركزي الأخيرة في أكتوبر             

، بعد أن كانـت تـصل إلى        %١,٥خفضت تلك الفوائد على العملات الاجنبية إلى        
  % .٥بعد أن كانت %١٠، أما بالريال فقد زادت إلى %٥و%٦

  ولكن كيف صار التعامل مع البنوك الاسلامية؟
رغم نص المادة السابقة ، في قانون المصارف الاسلامية ، في شرطية عدم إستخدام              

الاسلامية على أساس الفوائد ، فإن البنك المركزي أحتسب فوائـد           إحتياطات البنوك   
للبنوك الاسلامية على الاحتياطات بالريال ، وأودعها في حـساباتها لديـه ، وكـذا               

لكن بحسب طلب البنوك الاسلامية ذلك ، الأمر الذي         …إحتسب فوائد على الدولار     
لى أساس الفوائد ، وإعطاء     يعني أن البنك المركزي يستخدم تلك الاحتياطات حتماً ع        

نصيب البنوك الاسلامية منها ، مخالفاً بـذلك نـص قـانون المـصارف الاسـلامية                
  .الصريح،ومدخلاً البنوك الاسلامية في حرج شديد 

وبالتالي فقد إستفتت البنوك الاسلامية هيئاتها الشرعية حول تلك الفوائد،فكانت          
خـذ إحتيـاطي علـى الودائـع        الفتوى أنه يجب إقناع البنـك المركـزي بعـدم أ          

الاستثمارية،وإلا فيجوز أخذ الفوائد عليها منه ، ولكن بشرط أن تصرف في وجـوه              
وبنـاءً علـى هـذه      ...الخير ، ولاتضاف إلى إيرادات الاستثمار في البنوك الاسلامية          

الفتوى فقد تم التواصل بين مدراء النبوك الاسلامية ومسئولي البنك المركزي،وقدمت           
راحات في توظيف الاحتياطات بطريقة مشروعه ، وقد أبدى البنك المركـزي            لهم إقت 

موافقتة المبدئية ، والامر مازال قيد الدراسة ، وعـداد الفوائـد يحتـسب للبنـوك                
  .الاسلامية
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  -:إقتراحات لملائمة تطبيق نسبة الإحتياطي القانوني على البنوك الإسلامية 
 بنسبة الاحتياطي القانوني ، وعلـى البنـك   بداية لابد للبنوك الاسلامية أن تلتزم    

المركزي أن يلتزم بالاستخدام الشرعي لهذه الاحتياطات ، ولكـن للخـروج مـن              
الاشكاليات المثارة في مناقشتنا السابقة ، نقدم مجموعة المقترحات التالية التي نرجوا أن             

  :تلقي مجالاً للدراسة والتفكير فيها ونبينها على النحو التالي 
 كانـت البنـوك الإسـلامية لاتـساهم في خلـق النقـود مـن ودائعهـا                  لما

الاستثمارية،وملزمة بتوظيفها جميعاً علـى أسـاس شـرعي وتحقيـق عائـد عليهـا          
للمودعين،ولعدم جواز أخذ الفوائد على الاحتياطيات وتوزيعها على المودعين ، فإننـا            

 كبرت نسبة الإحتياطي    نقترح أن تحصر نسبة الاحتياطي على الحسابات الجارية ، وإن         
مقارنة بالبنوك الأخرى ، حيث يستطيع البنك المركزي أن يزيد أو أن يـنقص هـذه                
النسبة بشكل كبير ، بحسب الظروف الاقتصادية مؤثراً علـى البنـوك الإسـلامية              

  .بإستخدامها في مجال الإستثمارات
دائـع  لتحقيق حماية أموال المودعين كلهم يكون البـديل عـن إحتياطيـات الو            

الاستثمارية ، مطالبة البنوك الاسلامية بزيادة راس مالها لتحقيق مبدأ كفاية رأس المال             
  .وفقاً لمقررات بازل

إذا كان لامفر للبنوك الاسلامية من الالتزام بنسبة الاحتياطي القـانوني ، مثـل              
ح البنوك الأخرى ، فليس على الأقل من توظيفها بطريقة مشروعة ، وبهذا الصدد نقتر             

  :توظيفها في أحد البدائل التالية
إيداع قدر معقول من نسبة الاحتياطي كودائع إسـتثمارية في أحـد البنـوك                -  أ

الاسلامية ، كالبنك الاسلامي للتنمية في جدة ، أو بنـك المؤسـسة العربيـة               
المصرفية الإسلامي ، أو ستي بنك الإسلامي فرع البحرين ، شـريطة موافقـة              
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وهذا الاقتراح هـو إحيـاء      .في إيداع الاحتياطات لدية   هيئات الرقابة الشرعية    
  .  لتوجة كان موجوداً لدى البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك الإسلامية

 إستعانة الحكومة بالبنوك الاسلامية لتمويلها بطريقـة تتفـق وعمـل هـذه               -  ب
البنوك،خاصــة ماتحتــاج إليــه الحكومــة مــن توريــدات لمعــدات والآت 

، وغيرها ، وذلك على أساس ضمانات كافية حتى لاتتكرر          للمشاريع،وقرطاسية  
  .مأساة البنك اليمني للإنشاء والتعمير في الثمانينات مع الحكومة

ولكن هذا التمويل بمقابل خفض أو إعفاء البنوك الإسلامية من نسبة الإحتيـاطي             
  .القانوني وتحقيق عائد شرعي من تمويلها

  ):أذون الخزانة(السوق المفتوحة:ثانياً
تحجم البنوك الاسلامية وبعض الناس من التعامل بأذون الخزانة لعدم إنسجامها مع     
أليات عملها بينما البنوك الأخرى تقبل على التعامل مع هذه الاداة ، فيستطيع البنك              
المركزي إستخدامها للتحكم في حجم العرض النقدي ، والوصول بـه إلى المـستوى              

إذ أن أذون الخزانة رغم نجاحها مع البنوك والجهـات          الذي يحقق الاستقرار النقدي ،      
  .الاخرى لاتتلائم مع طبيعة عمل البنوك الاسلامية 

ولكن يمكن لتطوير أداء البنك المركزي في تفعيل سياستة النقدية ، إقتراح الأداة             
  .التالية التي يمكن أن تتفق مع البنوك الاسلامية وغيرها وهي

  :أسهم المشاركة الحكومية
كن تطوير أداء السوق المفتوحة التي تقتصر حالياً على إصدار أذون الخزانة،من            يم

خلال قيام الحكومة عبر البنك المركزي بإصدار أسهم مشاركة حكوميـة ، وذلـك              
لمشروعات قائمة وناجحة ، كالاتصالات والصناعات النفطية والغاز والاسمنـت ، أو            

للإكتتاب العام في رؤؤس أموال هذه      مشروعات تحت الإنشاء ، وإنزال هذه الأسهم        
  .المشروعات ولو بنسبة منها
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ومن خلال أسهم المشاركة الحكومية يتوفر لها مصدر من مصادر تمويل التنميـة             
يغنيها عن الإقتراض الخارجي ، وستلبي هذه الطريقة رغبة شريحة كبيرة مـن النـاس               

طاعة البنوك الاسلامية إقتناء    كانوا متحرجين من التعامل بأذون الخزانة ، كما أنه بإست         
  .مثل هذه الاسهم 

ولكن يشترط لنجاح هذه الأداة الإستثمارية ، حشد كل الإمكانيات ، وإزالـة             
كل العقبات ، وتسهيل كل أسباب النجاح ، مثل توفير الكوادر المؤهلـة ، وعمـل                

  .الدراسات الواقعية ، وأخيراً مبدأ كفاءة المشروعات وربحيتها 
ه الطريقة كأداة ناجحة لإدارة عملية التنمية ، حيث أن أصعب فترة            وتستعمل هذ 

يمر بها المشروع دائماً هي مرحلة التأسيس ، فقيام الدولة بتحمل كـل الأخطـار في                
مراحل إنشاء المشروع ، بما لديها من إمكانيات وكفاءات ، ودخـول المـساهمين في               

شاريع الناجحة كثيرة ، كمـا أن       المشروعات وهي قائمة ، من شأنه ان يجعل نسبة الم         
الطلب على أسهم المشاريع بعد فترة التأسيس تكون كبيرة ، وهو مايؤدي إلى نجـاح               

  .هذه الاداة في تمثيل الدور المطلوب بكفاءة عاليه
ويجب أن يحتوي كل سهم على إستحقاق الـسداد ، بعـد حـساب الـربح                

عـام أو عـامين أو خمـسة        والخسارة،ويمكن أن يحدد التاريخ في سـتة أشـهر ، أو            
أعوام،وسيحتوي كل سهم على الشروط التي تحدد كيفية المشاركة في الـربح بـين              
الدولة والجمهور ، فيمكن أن يتحدد نصيب الدولة على أساس الربـع أو الثلـث أو                
النصف ، والباقي من نصيب المساهمين ، أما إذا واجة المشروع خسارة فإن رأس المال               

سارة وقت السداد ، ويمكن إحتساب نصيب الأسهم من الـربح           سينخفض بنسبة الخ  
على أساس سنوي أو نصف سنوي ، ويجب على الدولة ان تقوم بمراجعة سـنوية أو                
نصف سنوية للمشروعات ، وأن تحتسب عندئذٍ ارباح وخسائر المساهمين ، وفي إطار             

ركة الحكوميـة   السياسة النقدية للبنك المركزي ، فإنه يستطيع إستخدام أسهم المـشا          
فإذا :كأداة من أدوات السياسة النقدية ، للتاثير على حجم العرض النقدي في إتجاهين            
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رأى البنك المركزي أن وضع الإقتصاد يستدعي التقليل من كميـة النقـد ، طـرح                
الأسهم أو المزيد منها للإكتتاب العام ، فيقبل الجمهور على شرائها تحت تأثير الحملات      

  .ثرةالاعلامية المؤ
وإذا رأى أن الإقتصاد يستدعي ضخ النقود ، فإنه يقوم بالاعلان لمالكي الأسهم             
عن إستعداده لشراء أسهم المشاركة الحكومية التي بحوزتهم ، بنسبة أرباح مغرية ، على              

  .أساس البيع والشراء لأصول قائمة
ان حجم  وهكذا تؤدي عملية بيع الحكومة للأسهم التي بحوزتها أو لبعضها إلى نقص           

النقود المتداولة في المجتمع ، فيكون بيد البنك المركزي أداة جديدة من أدوات السياسة              
  .النقدية
  :أسعار الفائدة:ثالثاً

تعتبر أسعار الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية النوعية والمباشـرة ، حيـث             
دية يستخدمها البنك المركزي في توجية الإئتمـان بمـا يتفـق والظـروف الاقتـصا              

المنشودة،وقد عرضنا في المبحث الاول أثر سعر الفائدة في التأثير على الائتمان المصرفي             
  .ككل

ولكن هذه الأداة غير ملائمة للتطبيق على البنوك الإسلامية ، لأنها لاتتفـق مـع         
طبيعة عملها ، ولذا نجد البنك المركزي في إصداره لقرارات أسعار الفائـدة يـستثني               

  .ية منهاالبنوك الإسلام
وقد كان البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة بآجالها المختلفة ، وحديها الأعلـى             
والأدنى ، ولكنه تدريجياً بدأ يتخلى عن ذلك ، وأخذ في تحديد الحـد الادنى لودائـع                 
الادخار وودائع الآجل لسنة ، وحرر أسعار الاقراض بالريال ، وأخيراً حـرر أسـعار     

  .لك وصولاً إلى تحرير أسعار الفائدة بشكل عامالاقراض بالدولار ، وذ
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وبرغم عدم ملائمة أسعار الفائدة للبنوك الاسلامية ، إلا أنها في الواقع العملـي              
متأثرة بأسعارها ، فهي بإستخدام أداة التمويل الرئيسية لديها ، وهي بيع المرابحة للآمر              

يعه له بنسبة ربح مـن قيمـة        بالشراء ، التي تقوم على أساس الشراء للغير ، وإعادة ب          
السلعة تدفع على آجال لاحقة ، فإن البنوك تأخذ اسعار الفائدة السائدة في السوق في               
الاعتبار عند تحديد سعر البيع ، وبالتالي فإن أسعار البيع المربحة تتأثر بأسعار الفائـدة               

  .صعوداً وهبوطاً ، ولكن في الغالب لاتطابقها
غ التمويـل الاسـلامية الاخـرى ، كالمـشاركة          وبعكس الحال بالنسبة للـصي    

والمضاربة،فهي ليست متأثرة إطلاقاً بأسعار الفائدة في السوق ، لكون العائد يحـدده              
  .نتيجة نشاط المشروع نفسة

  :سعر الخصم:رابعاً
رغم ضيق نطاق التعامل بالاوراق التجارية في اليمن ، كالكمبيالات والـسندات            

المركزي كان يحـدد سـعراً لإعـادة الخـصم للبنـوك            غير الحكومية ، فإن البنك      
التجارية،بحيث لوإحتاجـت تلـك البنـوك إلى سـيولة ، ولـديها أوراق تجاريـة                
مخصومة،فتدفعها إلى البنك المركزي لإعادة خصمها لدية بالاسعار التي يحددها ، الأمر            

نـذ  ولكـن م  . الذي يعكس ذلك التحديد على اسعار الفائدة لدى البنوك التجاريـة          
صدرت أذون الخزانة ، أخذ البنك المركزي يحدد سعر الخـصم علـى أسـاس أذون           

  .الخزانة ، بحيث يزيد نقطتين على أعلى عائد لأذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر
ولذا فإن البنوك التجارية إذا إحتاجت لسيولة ولديها أذون خزانة ، فإنها تعيـد              

صم لدية ، أو قد تقترض مباشرة من        خصمها لدى البنك المركزي على اساس سعر الخ       
البنك المركزي من السيولة ، إذا تعرضت لنقص السيولة فيحـدد البنـك المركـزي              

  .أسعاراً للفائدة على هذه القروض ، كونه يعتبر المقرض الاخير للبنوك التجارية
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لكن البنوك الاسلامية لاتتعامل بسعر الخصم ، لأنه لايتناسب مع تكوينها ، وقد             
علـى  )١٣(من المـادة  )ب(نون المصارف الاسلامية بذلك حيث نصت الفقرة      نص قا 

  ) .لاتخضع المصارف الاسلامية لسعر الخصم لكونه يقوم على أساس الفائدة(
ولذا فإن البنوك الاسلامية لاتستطيع أن تقترض من البنك المركـزي ، إذا إحتاجـت         

هي تفتقر إلى من يوفر لهـا       للسيولة ، وهي لاتتعامل بخصم الاوراق التجارية ، ولذا ف         
الامر الذي جعلها أن تعطل جزءاٍ كبيراً من أصولها بـشكل           . السيولة إن إحتاجت لها     

  .سائل ، غير مستفيده من دور البنك المركزي الذي يعرف بالمقرض الاخير للبنوك
  :البدائل المقترحة

ن إيجاد بـدائل    ونظراً للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك الاسلامية ، فإنه لابد م           
لتلبية حاجة البنوك الاسلامية من السيولة ، ويستطيع البنك المركزي إستخدامها كأداة            

  :من هذه البدائل...من أدوات السياسة النقدية 
  :الودائع المركزية - ١

ووفق هذا الاقتراح ، إذا إحتاجت البنوك الاسلامية إلى أية سيولة فإنها تتقدم إلى              
 ماتحتاج إليه من نقد ، وبقدر ماأخذته تفتح لـديها ودائـع             النبك المركزي لاعطائها  

إستثمارية بإسم البنك المركزي في فترات مناسبة ، فتشارك هذه الودائع في الارباح في              
أن يفاوض البنـوك    . نهاية السنة ، ويستطيع البنك المركزي من خلال نسبة الأرباح           

صاً ، بحسب توجهات الـسياسة      الاسلامية حول نسبة التشارك في الارباح زيادة ونق       
النقدية له ، فينعكس هذا التفاوض مع غير البنك المركزي ، وبالتالي يستطيع البنـك               
المركزي من خلال نسبة المشاركة في الارباح بودائعه لدى البنـوك الاسـلامية ، في               

  .التحكم في نسبة الارباح السائدة في البنوك الإسلامية 
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  : صندوق  السيولة  -٢
كن بالتنسيق بين البنوك الاسلامية والبنك المركزي أن يخصص البنك المركـزي            يم

جزءاً من الإحتياطي القانوني المفروض عليها ، وجزءاً من الامـوال تقدمـة البنـوك               
  .الاسلامية ، فتودع في حساب لدى البنك المركزي يسمى صندوق السيولة

ولة ، يـستطيع البنـك      فإذا تعرضت إحدى البنوك الاسلامية لضائقة في الـسي        
  .المركزي منحها من هذا الصندوق قرضاً حسناًَ لفترات قصيرة

وبذلك تخرج البنوك الاسلامية من حرج الاقتراض بفوائد من البنك المركزي الـذي             
يتشدد في نسب الفائدة على تلك القروض ، أو السحب على المكـشوف ، والـتي                

  %.١٩بلغت نسبتة مؤخراً 
  :ئتمانيةالسقوف الا: خامساً

تخضع البنوك الإسلامية لقيود عديدة تحد من نشاطها الاستثماري ، فهي تخـضع             
من جهة لنسبة الإحتياطي القانوني ، وللسقف الأعلى لمنح المتعاملين مع البنوك،والبالغ            

من رأس مالها وإحتياطاتها مثلها مثل البنوك التجارية ، وفقاً لقانون البنوك،كما            %١٥
مـن إجمـالي رأس مالهـا       %٢٥ذلك للإلتـزام بـسقف قـدرة        تخضع زيادة على    

مـن قـانون    )١١(وإحتياطياتها،لاتتجاوز في إستثماراتها المباشرة ، وذلك وفقاً للمادة         
المصارف الاسلامية ، والتي تنص على أن لاتزيد الاستثمارات المباشرة التي تقوم بهـا              

  .إحتياطاتها من رأس مال المصرف و%٢٥المصارف الاسلامية بنفسها ، عن 
وكان يفترض أن ينظر إلى خصوصية عمل البنوك الاسلامية ، ذلك أن القاعـدة              
الأساسية أن البنوك الاسلامية تقوم بالاستثمار المباشر ، سواء عن طريق المـشاركة أو              
التملك الكامل للمشروعات الإقتصادية ، كما أن طبيعة عمل البنوك بصفة عامـة أن              

عاف رأسمالها ، وهذا قيد قانوني على عمل البنوك الاسـلامية           الودائع لديها تكون أض   
دون سواها من البنوك الاخرى ، إذ كان يكفي أن تلتزم البنـوك الاسـلامية بـنص                 
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من قانون المصارف الاسـلامية ، اللتـان        ) أ(من قانون البنوك ، ونص الفقرة     ١٦المادة
  .حدودتقضيان بعدم توسع البنوك في التسهيلات الائتمانية بدون 

  :أدوات سياسة نقدية جديدة مقترحة تلائم البنوك الاسلامية:سادساً
تبين من إستعراض ماسبق أن معظم الأدوات المتبعـة حاليـاً لاتلائـم البنـوك               
الاسلامية،وقد تم إقتراح أدوات مناسبة لطبيعة عملها ، عنـد مناقـشتنا لـلأدوات              

ة ، وذلـك لتفعيـل دور البنـك         السابقة،ونضيف إلى ماسبق الادوات المقترحة التالي     
  :المركزي في تحقيق سياستة النقدية المرغوبة وهي كما يلي

  :تعديل نسب الربح الشائعة بين البنك الاسلامي والمودعين - ١
بما أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة لتحديد الحد الادنى لفوائد الودائـع             

النقدي ، فإنه بالامكان إستخدام     الادخارية وودائع الآجل ، بهدف التحكم في العرض         
  .نسب الربح الشائعة بين البنك الاسلامي والمودعين كأداة للتحكم في العرض النقدي

الاتفاق الذي يـتم بـين البنـك الاسـلامي          :ونقصد بنسبة الربح الشائعة هو    
والمودعين،على كيفية تقاسم الارباح التي تتحقق نهاية السنة ، وذلـك كـأن يكـون           

ى أساس ثلثي الأرباح للمودعين الناتج عن إسـتثمار أمـوالهم ، وثلثهـا              التقاسم عل 
للبنك،فالتقسيم هنا شائع غير معروف تحديـداً ، لأنـه منـسوباً إلى الـربح غـير                 

  .المعلوم،والذي لايعلم قدرة إلا في نهاية السنة 
ففي إطار إستخدام نسب الربح الشائعة للعقود القادمة ، وليس السابقة،يستطيع           

بنك المركزي في حالة إتباع سياسة نقدية إنكماشية ، أن يتدخل في تعـديل نـسب                ال
الربح تلك ، وذلك بإلزام البنوك الاسلامية إقتطاع نسبة منها لحساب مستقل ، يسمى        
حساب مخصص مخاطر الاستثمار ، ويعتبر هذا الجزء المقتطع من الارباح تبرعـاً مـن               

 لـديها كإحتياطـات لمواجهـة أيـه خـسائر           يحتفظ به )البنك(المودعين والمساهمين 
قادمة،شريطة أن لايعاد إستثمار هـذا المخـصص للمـساهمة في خفـض العـرض               
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النقدي،وبالتالي تزيد نسبة الاقتطاع من الارباح أو تنقص بحسب طبيعـة توجهـات             
البنك المركزي في سياستة النقدية ، حيث في أوقات الكساد تخفض هذه النسبة فتزيد              

  .عين والمساهمين من الارباح ، والعكس في حالة التضخمنسبة المود
تعديل نسب الارباح بين البنك الاسـلامي والمـستثمرين في صـيغ التمويـل               - ٢

  :الاسلامية
في جانب إستخدام صيغ المرابحة والمشاركة والمضاربة ، يمكن للبنك المركـزي أن             

، فمثلاً نسبة الـربح     يتدخل في تحديد نسب أرباح تلك الصيغ بين البنك والمستثمرين           
في بيع المرابحة يمكن للبنك أن يخفـضها أو يزيـدها بحـسب توجهـات الـسياسة                 
النقدية،وبالمثل نسب الربح في المشاركة والمضاربة ، وهي نسب ربح شائعة غير معلومة             
تحديداً ، ولكن يمكن أن تخفض أو ترفع ، مثل ربح المرابحة ، وجميـع التعـديلات في                  

  .ون مقبولة من ناحية شرعية إلابالنسبة للعقود الجديدة وليس السابقةنسب الربح لاتك
وتطبيق هذين المقترحين يتطلب أن يعد البنك المركزي كوادر مؤهلة تتفهم طبيعة            
عمل البنوك الاسلامية ، وتستوعب صيغ التمويل الاسـلامي بـدقائقها وضـوابطها        

بـأن  )١٠(إذ نصت مادة رقم   ...ة  الشرعية ، وهذا مالم يغفلة قانون المصارف الاسلامي       
ينشئ البنك المركزي اليمني وحدة تابعة له تتولى الرقابة على المصارف المرخص لهـا              (

بموجب هذا القانون ، على أن لاتتعارض اللوائح والارشادات الـصادرة مـن هـذه       
الوحدة مع أحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى أن يتم تأهيل وتدريب مـوظفي هـذه               

وهو مالم يتم توفيرة حـتى   ) ا يعينهم على أدائهم لدورهم على الوجة الاكمل       الوحدة بم 
  .الآن
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א א:א א א

  
م هو عام الولادة الحقيقية للبنوك الإسلامية في الـيمن ، تلـك             ١٩٩٦كان عام   

فتـرة  الولادة التي جاءت إثر صدور قانون المصارف الاسلامية ، بعد تأخر أسـتمر لل             
حين شهد مجلس الشعب التأسيس للجمهورية العربيـة اليمنيـة          ) م١٩٩٦-١٩٨٧(

  .صدور قانون خاص بإنشاء البنك الاسلامي والذي حالت ظروف معينة دون إصداره
لقد تزامن إنشاء المصارف الاسلامية في اليمن ، مع بداية مرحلـة الإصـلاحات              

ادية المتدهورة ، نتيجـة جملـة مـن         الاقتصادية ، التي جاءت لتعالج الاوضاع الاقتص      
الاختلالات الهيكلية الناتجة عـن أسـباب أقتـصادية ، وسياسـية ، واجتماعيـة ،                

عدم وجود قنوات استثمارية سليمة ، وقوة وظعف واضح في أداء النظام         :وتاريخية،منها
وهـو  ...المصرفي التقليدي ، وعدم إقبال الجزء الاكبر من السكان على التعامل معه             

مر الذي زاد من أهمية قيام المصارف الاسلامية في اليمن لما تتمع به هذه المؤسسات               الا
المالية من ثقة واطمئنان جزء كبير من الناس ، وقدرتها على امتصاص جزء هـام مـن                 
السيولة الكبيرة الموجودة خارج اطار النظام المصرفي ، وتعبئة المدخرات ، وتوظيفها في             

والخدمية المختلفة مما يساعد على تحسين مناخ الاستمثار،واستقرار        المشاريع الانتاجية ،    
الأمر الذي يساعد على عـودة      ..رأس المال الوطني ، وجذب الاستثمارات الخارجية        
  .الثقة بالعملة المحلية وبالاوضاع الاقتصادية بمجملها 

صادية وبالنظر الى قصر عمر التجربه المصرفية الاسلامية ، وطبيعة الظروف الاقت          
العامة ، التي أحاطت بها ، ناهيك عن تواضع حجم هـذه المؤسـسات ، ومحدوديـة                 
انتشارها الجغرافي ، بالاضافة الى العوائق الذاتية لديها ، والناتجة أساسا عن غياب البنية              
الاساسية التي تعتمد عليها ، فانه من الصعوبة بمكان ، أن تخضع هـذه التجربـة الآن                 

 ، بغرض تحديـد جوانـب النجـاح والاخفـاق في مـسارها              لتقيم حقيقي وشامل  
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القصير،وتأسيساً على هذا فان هذه الورقة سوف تنحو منحى عام ، عند تقديمها الرؤية      
أو الملاحظة القائمة أساساً على استقراء النتائج والشواهد الخاصة بالتجربة المـصرفية            

ربة المـصرفية الاسـلامية في      الاسلامية ككل ، مع الاشارة الى الشواهد الاولية للتج        
  .اليمن 

ولكي نتمكن من تتبع جزء هام من واقع الممارسة المصرفية الاسلامية ، يجدر بنـا               
أن نستذكر هنا أهم الأهداف التي جاءت البنوك الاسلامية للعمـل علـى تحقيقهـا               

  -:وهي
  .قيام نظام مصرفي خال من الربا -١
داف الاقتـصادية والاجتماعيـة     تعبئة المدخرات وتسخيرها في خدمة الاه     -٢

  .للمجتمع 
جذب أكبر عدد من المجتمع الى النظام المصرفي ، على أساس تحقيق العائـد              -٣

  .العادل من خلال أوجه النشاط المشروع لكافة الاطراف 
المساهمة في إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع بطريقة عادلة ، في ظـل              -٤

  .دي أمثل عمالة كاملة ومعدل نمو اقتصا
إن الاهداف السالفة الذكر،  لا يمكن ادارك القدر المنجز منها ، الا من خـلال                
تتبع بعض ملامح النشاط الاستثماري ، للمصارف الاسـلامية خاصـة وأن دورهـا             
كمؤسسات استثمارية تنموية أهم بكثير من دورها كمصارف تقليدية ، ولأن أسلوب            

ثل البديل الاساسي في النظام المصرفي الاسلامي،فان       العمل بصفتي المشاركة والمضاربة يم    
هذه الورقة سوف تقتصر على التطرق لهاتين الصيغتين عند تقييمها للعمل الاستثماري            
  .للمصارف الاسلامية مع محاولة تحديد أهم الصعوبات التي تواجه عمل تلك المصارف
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  :المضاربة والمشاركة 
ا في البنوك الاسلامية ، هي تلـك الاشـكال   إن أهم أشكال التمويل المجمع عليه  

القائمة على أساس المضاربة والمشاركة ، بل أن صيغة المضاربة والمشاركة هي البـديل              
الاسلامي بدرجة أساسية للنظام المصرفي التقليدي ، وبقدر ما يطلـق علـى البنـوك               

أنها بنوك مشاركة التجارية التقليدية ، بأنها بنوك قروض ، يطلق على البنوك الاسلامية ب     
البيـع  :في الارباح والخسائر ، أو بنوك المضاربة ، مع وجـود صـيغ أخـرى مثـل                
  .المؤجل،والمرابحة ، والتمويل التأجيري ، وغيرها من البدائل المصرفية الاسلامية 

إن العمل باسلوب المضاربة والمشاركة ، هو البديل الاساسي الذي يتم به تعبئـة              
زجها بالمهارات التنظيمية والادارية والفنية وذلك لتوسـيع نطـاق          الموارد المالية ، وم   

الاعمال التجارية ، والصناعية ، والزراعية ، وفي كافة المجالات الاستثمارية التي تقوم             
  .البنوك الاسلامية بتوفير قدر جيد من التمويل المصرفي لها

، وتقـوم   ) الادارة (إن صيغة المضاربة تعبر عن العلاقة بين رأس المال ، والجهد ،           
هذه العلاقه على أساس الفصل التام بين حقوق الملكية ، والحقوق الادارية ، فلـيس               
لصاحب المال أي قوة أو قروض في عملية إدارة المال ، والمضارب يتمتع بقوة القـرار                
وحدة ، وباستقلالية كاملة في إدارة المال والمضاربة به ، وتكون الارباح والخسائر من              

ب صاحب المال ، كون الملكية تؤول اليه وحده ، والمضارب الذي يـدير المـال                نصي
يعطي نسبة من الارباح أو مكافأة بحسب الاتفاق بين الطرفين ، ويتقاسـم المـضارب               

  .الخسائر مع صاحب المال ، ان حدثت بسبب تقصير أو خيانة من قبل المضارب 
مي ، والمضارب ، يمكن للمصرف      وفي صيغة المضاربة التي تتم بين المصرف الاسلا       

أن يشرف إشرافاً مناسباً للاطمئنان الى استخدام الاموال وفق اتفاقيه المضاربة،ولذلك           
فان النظام المصرفي القائم على المضاربة ، ينبغي أن يكون اكثر استعداداً للبحث عـن               

 أكثر من بحثـة     الموهبة ، والابتكار ، والفكرة الناجحة ، والخبرة ، والذكاء والكفاءة ،           



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٤٩

وعليه أن يكون أكثر تأهيلاً لتمويل أصحاب المشروعات الواعدة         ...عن مجرد الضمان  
بالنجاح والارباح علىأساس طبيعة المشروع ، ومـدى سـلامة وقـوة المقترحـات       
والافكار الواردة في طلبات أصحاب المشروعات ، بجانب معرفة أوضـاع الـسوق ،      

العام ، وكافة العوامل الـتي تـؤدي الى اسـتغلال           والمناخ الاقتصادي والاستثماري    
  .مدخرات الامة بطريقة تحقق الارباح المرتفة والعائد الاقتصادي المناسب 

إنه من خلال النظرة الى الواقع التطبيقي للبنوك الاسلامية ، على امتـداد عمـر               
ة في  التجربة خارج اليمن ، ومن خلال الفترة القصيرة جداً لعمل البنـوك الاسـلامي             

يلاحظ بوضوح أن العمل بصيغة المضاربة محدود جـداً ذلـك إن ضـمان              ... اليمن
المصرف لأموال المودعين ، يكون فقط في حالة التفريط أو التعدي، مما أثار جدلاً كبيراً               
من الناحية العملية ، رغم سلامة هذا الأمر من الناحية الفقهية ، فالذين يريدون إعادة               

مان المقررة شرعاً ، ينطلقون من أن ضغط الواقع التنافسي الذي           النظر في أحكام الض   
تمثلة البنوك التقليدية ، بضمانها لأصل المال وفوائدة للمودعين لديه ، يجعـل البنـوك               
التجارية متفوقه على البنوك الاسلامية في ميدان المنافسة ، حيث لا يـضمن البنـك               

يزيد أو ينقص ، في سنة وأخرى ، وقد         الاسلامي لأحد ، بل يعطي جزاءاً من الربح ،          
لا يكون هناك ربح أصلاً ، وإنما خسائر وفقاً لما تخضع له الاسـتثمارات عامـة مـن                  

الأمر الذي يضر بالمركز التنافسي للمصرف الاسلامي ، وربمـا          ...تقلبات ومفاجأت 
ت يؤدي الى أن يحجم الناس عن استثمار أموالهم لديه ، فينفضون من حوله ، وقد أرق               

ووجدت نتيجـة   .. هذه المشكلة الكثير من المهتمين والقائمين على البنوك الاسلامية          
ذلك ، اجتهادات مختلفة لكنها لم تحسم الامر ، وظلت الرؤية المعتـبرة شـرعاً في أن                 
الضمان لا يكون الا من خلال الدراسة الفنية للمشروع ، ومن خـلال الالتزامـات               

 في المال ، وإن كان الاساس في الامر هـو الجانـب             الشرعية والادبية بحسن التصرف   
التعبدي ، الذي يلزم المسلم بالطرق الشرعية لاستثمار أمواله والحصول على الـربح             
الحلال ، وتبقى المشكلة في الواقع العملي دون حل ، وعلى المصارف الاسلامية القيام              



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٥٠

مافي وسعها مـن عوامـل      بالدراسات الفنية الدقيقة لمشروعاتها الاستثمارية ، وحشد        
  .النجاح لتلك المشروعات

أما البديل الأخر ، والذي تتصف به البنوك الاسلامية أكثـر مـن غـيره مـن                 
البدائل،وهو المشاركة ، ففي هذا الاطـار يـشترك المـصرف مـع غـيره في ادارة                 
المشروع،ويتم توزيع صافي نتائج النشاط لأي مشروع على الشراكاء ربحاً أو خسارة            

  .ب مساهمة كل منهم في رأس المال وبحس
والعمل بصيغة المشاركة في البنوك الاسلامية ، يوضح التغير الكبير الذي يطـرأ             
على طبيعة العلاقة بين البنك مـن جانـب ، والمـودع أو المـستثمر مـن جانـب                   
أخر،فالمسئولية عن المشروع مشتركة بين البنك والمشاركين له في المشروع ، والارباح            

ولذلك فإنه يتعين على البنك ، وعلى المشارك في      ... ئر تعني الجميع بنفس القدر    والخسا
المشروع من غير البنك ، التدقيق في اختيار المشروع ، وتوفير كافة الخـبرات الفنيـة                
والادارية والمالية اللازمة للمشروع ، فيجمع المصرف والمستثمر قدراتهما وخبراتهمـا           

  .لدفع المشروع الى النجاح 
لقد تميزت المصارف التقلدية ، بتوجيه تمويلها الى الاغنياء بدرجة اساسية ، بغض             
النظر عن مدى قدراتهم ومواهبهم في إدارة المشروعات المختلفة ، وهو الامر الـذي              
يؤدي الى سوء استخدام القدرات التمويلية لدى هذه البنوك ، والتي هي جـزء مـن                

ــرا  ــاك اف ــم أن هن ــع ، رغ ــوارد المجتم ــزون م ــع يتمي ــاط المجتم داً في أوس
ــوال ، وإدارة   ــف الام ــة في توظي ــارات عالي ــذكاء،والحماس،ويتمتعون بمه بال
المشروعات،ولكنهم غير قادرين على تقديم الضمانات المطلوبـة ، للحـصول علـى             
التمويل الذي تتطلبه مشروعاتهم من خلال البنوك التجاريـة ، فتتلاشـى الافكـار              

البشرية المتميزة ، باستثناء تلك القدرات الـتي يلجـأ اليهـا            الجيدة،وتهدر الطاقات   
لقـد جـاءت    ... أصحاب المشروعات من الاثرياء لإدراكهم لقيمتها وأهمية خدماتها       

البنوك الاسلامية لتفيد من هذه القدرات والطاقات البشرية المهـدورة ، ولتـضمن             



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٥١

تلـف مجـالات    ذهاب التمويل الى أكبر عدد ممكن من أصحاب المـشروعات وفي مخ           
الاستثمار المشروع فتساهم في إيجـاد المزيـد مـن فـرص العمـل ، والتوسـع في                  

  .الانتاج،والتوزيع للسلع والخدمات لتلبية الحاجات الداخلية وللتصدير
إن حجم العمل بصيغة المشاركة هو الاخـر محـدوداً ، ولكـن لـيس بـنفس           

ن خارطة الممارسة لـدى بعـض       الدرجة،كما في حالة المضاربة ، والتي تغيب أحياناً ع        
المصارف الاسلامية حيث نجد أن معظم البنوك الاسلامية تعمل بأسلوب المشاركة،ولو           

%) ١٠(بنسب محدودة من قدراتها التمويلية ، والتي قد لا تتجاوز نسبة عشرة في المائة          
ائمة لا  وفي اليمن نجد أن البنوك الاسلامية الثلاثة الق       ...من إجمالي نشاطها الاستثماري     

تمارس هذه الصيغة من صيغ التمويل الى الآن باستثناء حالات محدودة جداً ، وقـد لا                
تتعدى الحالة الواحدة لدى بعضها ، وذلك بسبب غياب البنيـة الاساسـية عنـدها               
لأسلوب المشاركة ، والتي تعتمد على توفير الخبرات المؤهلة ، والمعارف الفنية،والقدرة            

وى الاقتصادية للمشروعات الـتي تـشارك فيهـا،والتقييم         على عمل دراسات الجد   
والمتابعة المستمرة ، والتي تتطلب أيضاً من الكادر العامل في البنوك الاسلامية درجـة              

وهذا يستلزم ... عالية من الخبرة ، والالمام الكامل بقواعد وأساليب التمويل الاسلامي           
 الى إنشاء معهد للتأهيـل والتـدريب في         المبادرة السريعة من البنوك الاسلامية القائمة     

مجال أعمال البنوك الاسلامية ، جنباً الى جنب مع اسـتقطاب التخصـصات الفنيـة               
المختلفة ، والعمل على توفير الوعي الاسلامي لدى رجال الاعمال المتعاملين مع البنوك          

كقيمـة  الاسلامية ، من خلال تبني برامج مكثفة لغرس السلوك الاقتصادي الاسلامي            
لدى هؤلاء الافراد ، كما أن هناك مبرراً أخراً مهماً لدى البنوك الاسلامية ، كونهـا                
تتجنب العمل بأسلوب المشاركة ، حيث تلجأ هذه البنوك في بداية حياتها ، الى التركيز               
على تمويل التجارة الخارجية والداخلية ، كون عمليات تمويل التجارة لا تستغرق زمناً             

ى المدى القصير تستطيع استعادة رأس المال والارباح المتحققـة ، بعكـس             طويلاً وعل 
المشاركة في المشروعات والذي ينـدرج تحـت الاسـتثمارات متوسـطة وطويلـة              



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٥٢

الاجل،ويكون فيها قدر من التجميد للأموال ، ودرجة أكبر من المخاطرة ومع تسليمنا             
ة عملها ، الا أن الرغبة لديها قـد         بهذه المبررات التي تسوقها البنوك الاسلامية في بداي       

تستمر في تجنب الاستثمار بأسلوب المشاركة ، لعدم اهتمامها بتأهيل نفـسها لـذلك              
  .الدور التنموي ، وتفضيلها لعمليات المرابحة القليلة المخاطر 

  -:الدور التنموي المتوقع للبنوك الاسلامية
 اقتصادية غـير مواتيـة      جاء قيام المصارف الاسلامية في اليمن ، في ظل ظروف         

فالاقتصاد اليمني يعاني من مجموعة كبيرة من الاخـتلالات الهيكليـة ، والأوضـاع              
الاستثمارية لا تساعد على استقرار رأس المال الـوطني ، أو جـذب الاسـتثمارات               
الاجنبية الى البلاد ، كما أن السياسات المالية والنقدية المنفذة في إطار برنامج الإصلاح              

 والاقتصادي ، لا تخدم الاداء الاستثماري ، فنتائج سياسة إصدار أذون الخزانـة              المالي
وبفوائد مرتفعة ، حرمت القطاعات الاقتصادية الانتاجية من جزء كبير من الـسيولة             
النقدية التي ذهبت لصالح الاستثمار النقدي ، كما أن حزمة السياسات الانكماشـية             

 أدت الى تعميـق حالـة الركـود الاقتـصادي في            المتبعة في السنوات الاخيرة ، قد     
البلاد،وأثرت سلباً على مختلف المناشط الاستثمارية ، مما أدى الى تباطؤ عملية النمـو              
الاقتصادي ، بل وأصبح يهدد بفشل النجاحات المتحققة على صعيد اسـتقرار سـعر      

ر أسـعار   صرف الريال ، خاصة مع زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ، بسبب تـدهو             
  .النفط العالمية ، وعجز الحكومة عن تحقيق الاصلاحات المالية والادارية المطلوبة 

وعلى الرغم من حالة التأزم في الاوضاع الاقتصادية للبلاد ، فـإن كـثير مـن                
المختصين ورجال الاعمال ، يتطلعون الى الدور المتوقع الذي يمكن أن تلعبـه البنـوك          

ية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ، من خلال قدرة هـذه           الاسلامية في عملية التنم   
البنوك على تعبئة الموارد ، وتسخيرها لتمويل الاستثمارات المنتجـة ذات الاولويـة             
الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة وأن البنوك الاسلامية وثيقة الصلة بـالموارد الماديـة             



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٥٣

التي تكون صلتها أساسـاً بكبـار     والبشرية للمجتمع ، على عكس البنوك التجارية ،         
التجار ، ورجال الأعمال ، الذين يستحوذون على توظيف معظم القوة المالية المتوفرة             
لدى هذه البنوك ، وفي الاتجاة الذي يخدم مصالحهم ، ويحقق لهم الأرباح الشخـصية               
التي قد تكون على حساب المصلحة العامة ، فالمصارف الإسلامية تملك مـن الطـرق              

لوسائل الاستثمارية ما يساعد على توزيع القوة المالية لها على مجـالات اسـتثمارية              وا
مختلفة ، وقطاع اجتماعي أكبر ، فهي مصارف شاملة ومتعددة الأغراض ، وليـست              
مصارف تجارية مخضة ، حيث تملك تشكيلة واسعة من الأنشطة والخدمات التي تقدمها             

ية المختلفة التي تعمل هذه البنـوك علـى         من خلال الشركات والمؤسسات الاستثمار    
إنشائها ورفدها بالقدرات التمويلية الكافية ، والكوادر المتخصصة ، والفنية التي تحتاج            
إليها ، وهو ما تعجز البنوك التجارية عن القيام به ، لاعتمادها على الفائدة كمعيـار                

لمدخرين ، والـتي تعيـد      وحيد لتخصيص الموارد المالية المودعة لديها من قبل جمهور ا         
تقديمها للتجار ورجال الأعمال بصفة قروض ، مقابل عائد أكبر من الـذي تقدمـة               

  .لأصحاب الودائع 
إن تكوين المصارف الإسلامية ، سوف يؤدي الى إعادة جزء مهم من المـدخرات              
الى عجلة التداول في النظام المصرفي والتمويلي في الاقتصاد الوطني ، وبـذلك فـإن               

صارف الإسلامية سوف تساعد على التوزيع الكفؤ للموارد ، وعلـى الاسـتخدام             الم
  .الأمثل لها 

إن قدرة البنوك الإسلامية على امتصاص الـسيولة المتداولـة خـارج الجهـاز              
المصرفي،سوف يؤدي الى الحد من ارتفاع معدلات التضخم ، كما أن تـشغيل هـذه               

 الى زيادة الانتاج ، ويولد فرص عمـل         الأموال في القطاعات الإنتاجية ، سوف يؤدي      
  .جديدة ، مما يساعد على تخفيض معدلات البطالة السائدة 

إن الهدف الذي ينبغي أن تحققه البنوك الاسلامية على المدى البعيد ، هو المساهمة              
الفاعلة في تحقيق الرفاهية للمجتمع ، وهو ما يمثل تحدياً للاقتصاد الاسلامي الذي ينبغي           



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٥٤

وبدون أن تقوم البنوك الاسلامية بإتاحة التمويل لأكـبر عـدد مـن         ... اليهأن نصل   
المستثمرين ، ولخدمة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة ، وفقـاً للأولويـات             
المقررة وما يؤدي الى تحسين شروط توزيع الدخل والثروة في المجتمع ، فإنه في البنـوك                

 تحقيق أهدافها المنوطة بهـا ، والمعـايير العمليـة    الإسلامية تكون قد تخلفت كثيراً عن 
النهائية للحكم على فاعلية المصارف الإسلامية ، ليست مقتصرة على إلغاء الفائدة من             
عملياتها ، ولا الربح الذي تكتسبة ، بل أيضاً المدى الذي بلغته في تحقيـق الأهـداف                 

روة ، ومقاومة الاستهلاك الترفي     الاجتماعية والاقتصادية ، والتي من بينها منع تركز الث        
والمسرف ، وجميع الأنشطة الطفيلية الضارة بالاقتصاد الوطني ، والإسهام في تحقيـق             

  .الاستقرار النقدي والمالي ، من خلال تعبئتها لموارد المجتمع وإدارتها بكفاءة عالية
  -:بعض الصعوبات واشكالات العمل المصرفي الاسلامي

الاسلامي الكثير من الصعوبات ، وتثار امامة الكـثير مـن           يواجه العمل المصرفي    
الاعتراضات الموضوعية ، وغير الموضوعية ، كما أن اشكالات مختلفة تظهر له في أثناء              

ومن خلال النقاط التالية سوف نحاول الالمام ببعض من تلكم الـصعوبات            ...الممارسة  
  .والمشاكل 
حيث نشأت المـصارف    :مية في نطاقه  المحيط العام الذي تعمل المصارف الاسلا     -١

الإسلامية ، في ظل غياب المناخ الإسلامي العام الذي تؤطر المبادئ والقـيم             
الإسلامية جميع مناشطة ومسلكياته الفردية والجماعية ، وفي مجالات الحيـاة           
المختلفة ، كما أن الواقع الاقتصادي القائم هو واقع ربـوي ، والمـصارف              

اً نشازاً ، ناهيك عن ترصد المتربصين بالبنوك الاسلامية         الإسلامية تمثل واقع  
  .شرا

لا تزال التجربة طرية العود ، وليس بالأمر الـسهل أن تـتم             : عمر التجربة   -٢
عملية التحول من الاقتصاد الوضعي ، إلى الاقتصاد الإسلامي ، وهو جـزء             
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من اكبر  من الاسلمة الشاملة لأوضاع الأمة ، بل أن أسلمة الاقتصاد واحدة            
التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ، والتي تبدأ باسقاط الفقه الاقتصادي           
الإسلامي إلى واقع يعيشه الناس ، بروح عصرية متجددة ، تناسب الزمـان             

وهو أمر يتطلب تلاحم كل الجهود ، وفي مقدمتها جهود الفقهاء           ...والمكان  
تعاليمة الاسلامية تنداح عبر    والاقتصاديين المشتركة حتى نجد روح الاسلام و      

مساحات حياتنا الاقتصادية ، وتنتهي بذلك مرحلة الانفصال عن الشرع ،           
ولكن النجاح  ...ولا شك أن إلغاء الريا هو رأس الحربة في أسلمة الاقتصاد            

في إيجاد نماذج إقتصادية إسلامية ، لا يكون إلا باقتلاع جرثومـة الفـساد              
  . وتغيير اتجاهه من الفساد الى الصلاح بالكامل من الواقع البشري ،

تمويل المشاريع التنموية ، إن من أهم الأهداف المناطة بالمصارف الإسلامية،هو           -٣
المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية،فهي         

ت تقوم بتعبئة المدخرات من الجمهور ، لتوجهها الى الاستثمارات المنتجة ذا          
ومن واقع التجربة نجـد أن هـذه        ... العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر   

المصارف تتجه للاستثمارات في المشاريع ذات المردود السريع ، لكي تتمكن           
من تحقيق أرباح سنوية على الودائع لتقابل بذلك الفوائد التي تدفعها البنوك            

 الاستثمار في المـشاريع     الأمر الذي يبعد المصارف الأسلامية عن     ... التجاريه
التنموية المختلفة ذات الأجل الطويل ، حيث تعتبر أن الـدخول في عمليـة              
التنمية ، يمثل شركا لها في الوقت الحاضـر ، حيـث أن أعبـاء التنميـة                 
كبيرة،وليس على المصارف الاسلامية القاء ثقلها في الاستثمار طويل الاجل          

وأن المودعين لـديها ينتظـرون في       الذي يحمل الكثير من المخاطر ، خاصة        
وقلـيلاً مـا يعـيرون المـصلحة العامـة          ...الاصل أرباحاً ونماء لأموالهم     

ولذلك فإن المصارف الإسلامية رغم ما تقدمه مـن مـساهمة           ... اهتمامهم
وتمويل لبعض القطاعات التنموية الإنتاجيه والخدمية ، إلا ان حجـم تلـك             
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ت بقدرتها التمويلية ، وهي بـذلك تحقـق         المساهمة تعد ضئيلة ، إذا ما قورن      
  .بعض التراجع عن أهدافها 

عادة ما يفرض البنك المركزي ، والـذي يـصيغ          : نسبة الاحتياطي القانوني  -٤
وينظم السياسة النقدية ، على المصارف العاملة تحويل نسبة معينة من الودائع            

النـسبة الى   ، وقد تصل هـذه      ) البنك المركزي (المودعة لديها الى الحكومة     
وأكثر من مجموع تلك الودائع ، وذلك في إطار استخدامة لأدوات           % ٢٥

، وفي حالـة الودائـع      ) أنكماشـية أو توسـيعية    (السياسة النقدية المتخذة    
فإن المصارف لا تدفع عليها أي عائـد ، ولا يتحمـل            ) تحت الطلب (الحالة

 المجتمع المعطلـة  ولذلك فمن العدل الاستفادة من موارد     ...المودع أية مخاطر    
التي تم تعبئتها بواسطة المصارف ، خاصة وأن الحكومات تعاني من عجـز في              
ميزانياتها ، وهـي بحاجـة لتمويـل المـشاريع ذات النفـع الاقتـصادي               
والاجتماعي،وفي حالة الودائع الحالة لا يختلف الأمر في المصرف الإسـلامي           

  .عن المصرف التقليدي
بة لدى المصارف الإسلامية ، فإن هذه الودائع لها طبيعة          أما في حالة ودائع المضار    

المساهمة في رأس المال ، ولما كانت أشكال المساهمة الاخـرى ، معفـاه مـن شـرط                  
الاحتياطي النقدي ، فليس هناك ما يدعو الى اخضاع هذه الودائع لمثل هذا الشرط،الى              

 ودائع المـضاربة مـن      ولهذا فإن تجميد جزء من    ... جانب أنها أموال تخضع للمخاطر    
خلال الاحتياطي النقدي ، أمر يقلل من قدرة المـصارف الإسـلامية علـى تقـديم                

أما في حالـة    ... التمويل،وبالتالي يقلل من ربحيتها بالمقارنة مع أشكال المساهمة الاخرى        
المصارف التقليدية ، فإن الودائع المشتقة تمثل جزء أساسـياً مـن مجمـوع العـرض                

، ويترتب على خلق الودائع جملة من المنافع الـتي تمثـل            ) الودائع+ ة  العمل(النقدي،
الفرق بين قيمة النقود المصدرة ، وبين تكاليف إصدارها وتذهب هذه الميـزة لـصالح             
المصارف التجارية ، وبما أن الودائع المشتقة تمثل مصدراً للتوسع النقدي فإنها تعد سبباً              
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لودائع المشتقة ، فإذا كانـت النـسبة المطلوبـة          من أسباب التضخم ، ونعطي مثالاً ل      
، ومعنى هذا فإن زيـادة      ) ٥(، فإن المضاعف الائتماني يكون    % ٢٠كاحتياطي قانوني   

مليون ريال في الودائع الأولية لدى المصرف التقليدي ، يتـضمن احتمـال التوسـع          
 قـانوني   النقدي الى خمسة مليون ريال ، ويتضح مما سبق أنه من العدل فرض احتياطي             

على الودائع لدى المصارف التقليدية ، حتى يكون للحكومة نصيب من المنافع الناتجـه             
  .عن خلق الائتمان 

لأن عمل المصارف الإسلامية يقوم أساسـاً علـى         :تعرض الودائع للخسارة    -٥
المشاركة في الربح والخسارة ، فإن تعرض الودائع للخـسارة أمـر وارد في              

 ، لكن لا يعني هذا أن جملـة أعمـال وأنـشطة             عمل المصارف الإسلامية  
المصارف الإسلامية هي أعمال خاسرة ، بل العكس هو الـصحيح حيـث             
حققت المصارف الإسلامية أجمالاً ، أرباحا تفوق مثيلاتهـا بـين المـصارف             

  -:التقليدية ، ويمكن للمصارف الإسلامية تجنب الخسائر من خلال الاتي 
 الجدوى الاقتصادية ، ويتم تأمين ذلك مـن         الاستثمار في المشاريع ذات   -

خلال الدراسة الفنية للمشروع ، والتحليل المالي ، ومـدى ملائمـة            
  .الشخص أو الجهة التي يمولها المصرف وسمعته وأمانتة 

  .تحديد طبيعة المشروع ، وأهمية ، وآفاقه ، ومصدر السداد -
  .أخذ الضمانات الكافية -
  .نوية لتعويض الخسائر أقتطاع جزء من الأرباح الس-
  .اتخاذ عدد من الإجراءات ليطمئن المودعين وتقوية ثقتهم بالنظام -
  .توعية الرأي العام وتبديد المخاوف غير المبررة -

على المصارف الاسلامية أن تتيح ملكية      :ملكية الأسهم لقطاع اجتماعي واسع    -٦
يز الثروة في   أسهمها لقطاع عريض من الناس ، حتى تعمل على الحد من ترك           

المجتمع ، وتساعد في إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع ، ومما يؤخذ على              
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المصارف الإسلامية القائمة أنها لم تتمثل هذا الهدف ، وهي بذلك لا تختلـف              
عن المصارف التقليدية التي تجمع جزء هام من مـواد المجتمـع ، ثم تمـنح                

ر الذي يزيد من تركيز الثروة داخل       استخدامه لعدد محدود من الأفراد الأم     
مع الإقرار بوجود بعض التميز للبنوك الإسلامية في اليمن وغيرها          ...المجتمع  

  .في هذا الجانب مقارنة بالبنوك التقليدية 
يمثل الكادر العامل حجر الزاوية في نجاح       :الكادر العامل في المصادر الإسلامية    -٧

ادر المؤمن بالفكرة والمخلص لها بجانب      المصارف الإسلامية ، وكلما توفر الك     
توفر القدرات العملية والفنية المطلوبة لهذا الكادر ، فإن ذلك مصدراً مـن             

  .مصادر النجاح الأساسية للمصارف الإسلامية والعكس صحيح 
ولا تزال في الواقع كثيرا من المصارف الإسلامية تعاني من احتيـاج ونقـص في               

ف الإسلامية في الـيمن لا زالـت تفتقـر الى الكـادر             والمصار...الكادر المطلوب   
  .المتخصص،صاحب الخبرة أكثر من غيرها ، نتيجة لحداثة التجربة في اليمن 

  -:خاتمة 
إن نجاح البنوك الاسلامية في تحقيق الاهداف المناطة بها ، يتطلب الكثير من الجهد              

عوقات ، ولكي تصل الى     والوقت ، فلا تزال أمام هذه التجربة عدد من الصعوبات والم          
أهدافها فلا بد من تظافر الجهود ، ويظل دور الدولة والمجتمع أساسياً في نجاح التجربه               
أو إخفاقها ، وتبقى البنوك الإسلامية في طليعة الجميع تحملاً لهذه المـسئولية ، فهـي                

 في الداعية الأول والقدوة في هذا الأمر ، وعلى القائمين عليها يقـع الـدور الكـبير            
الحرص على سلامة سير النشاط المصرفي الإسـلامي ، في إطـار قنواتهـا الـشرعية                
الصحيحه ، وتجنيبها كل المزالق التي قد تنحرف بها عن مسارها الـصحيح ، وعلـى                
المختصين من علماء الفقه الاسلامي ورجال الاقتصاد يقع الـدور الكـبير في تقـويم               

  .التجربة وترشيدها 
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א אא א א ...א
א

 
 الدور السابق للتسليف الزراعي  

قبل ظهور مؤسسات التمويل الريفي ، كانت هناك أنماط تقليدية سائدة في مختلف             
المناطق ، وكانت هناك مصادر للاقتراض عند الحاجة ، ومن تلك المصادر التي كـان               

صول على قروض لتمويل نشاطه ، من أغنياء الريف ، وكبـار            المزارع يلجأ إليها للح   
ومـسوقي  )أي الـدلاليين  (والوسطاء،  . الملاك وبائعي المدخلات والمعدات الزراعية      

المحاصيل الزراعية ، والأصدقاء ، والأقارب ، لكن هذه المصادر انتهت بفعل تغـيرات              
  .أسعار الصرف وانعدام التمويل تماما

نشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي ، برأسمال مائة مليون         م تم إ  ١٩٧٦وفي عام   
م،ثم ٧٦ريال ، تم رفعه فيما بعد إلى مائتين مليون ريال ، والذي بدأ نشاطه نهاية عـام                 

جرى دمج صندوق التسليف الزراعـي ، مـع بنـك التـسليف الزراعـي عـام                 
يصبح هنـاك   م ، ل  ١٩٧٩م،وكان قد إنشاء بنك التعاون الأهلي للتطوير عام         ١٩٨٠

بنك التسليف الزراعي ، وبنـك التعـاون        :بنكان متخصصان في التمويل الريفي هما     
الأهلي للتطوير الذي أسسته الدولة ، وساهم في رأسماله الاتحاد العام لهيئات التعـاون              

  .الأهلي للتطوير
م ، تم دمـج بنـك   ١٩٨٢ لسنة ٣٩م ، وبموجب القانون رقم  ١٩٨٢وفي عام   

وبنك التعاون الأهلي للتطوير ، في مؤسسة مصرفية واحدة تحـت           التسليف الزراعي   
أسم بنك التسليف التعاوني والزراعي ، والذي أخذ علـى عاتقـه مهمـة التمويـل               
للمزارعين ، والصيادين ، وهيئات التعاون الأهلي للتطوير التعـاوني ، والجمعيـات             

  .الزراعية والسمكية في مختلف محافظات الجمهورية 
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   التسليف التعاوني والزراعي أهداف بنك
لــسنة )٣٩(الأهــداف العامــة للبنــك تحــددت في قــانون إنــشائه رقــم 

وقد وضعت للبنك ثلاثة أهداف رئيسية كانت على        .م،وحددت اختصاصاته   ١٩٨٢
  -:النحو التالي

تمويل المشاريع الزراعية ، فردية أو جماعيـة ، والأمـور الأخـرى المتعلقـة               -١
ة والغابات ، والمساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعـي         بها،بهدف تنمية الزراع  

  .والحيواني والسمكي ، بعد الدراسة للجدوى الإقتصادية للمشاريع الكبيرة
دعم الهيئات والجمعيات التعاونية والزراعية والحرفيـة والنوعيـة ، وذلـك            -٢

بتمويل المشروعات التي تقوم بها هذه الهيئات والجمعيات والمنشآت ، وفـق            
م وتعديلاته ، والقوانين النافذة سواء      ١٩٧٥لسنة  )٣٥(حكام القانون رقم    أ

  .كانت هذه المشروعات زراعية أو حرفية أو اجتماعية أو تطويرية
تمويل مشاريع الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية ، بعد دراسة الجدوى          -٣

  .الفنية والإقتصادية مع الجهات المختصة في الدولة
من القانون بممارسـة نـشاطه بفـتح        )٦(لبنك وفقا لما ورد في المادة       كما يقوم ا  

  .الحسابات وقبول الودائع وتقديم الضمانات اللازمة
ولكي ينفذ البنك المهام التي رسمت له من خلال تلك الأهداف ، أعدت قيـادة               
 البنك اللوائح المنظمة لنشاطاته الاقراضية والمالية ، والخطط والبرامج الـتي تتـرجم            
أهداف البنك في الواقع العملي ، كما عملت على تقييم تجربة المراحل السابقة لمعرفـة   

... ما هي السلبيات التي يلزم تصحيحها ، والإيجابيات التي يجب تطويرها وتعميمهـا            
ومن خلال هذا التقييم ، جرى إعادة النظر في الإجـراءات والـسياسات وآليـات               

والمستهدفين من خدماته ، وتوصيل هذه الخدمات إلى        العمل،لتسهيل التعامل بين البنك     
  .الفئات الأكثر احتياجا لها وبأقل التكاليف
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وعندما لمست قيادة البنك مدى الصعوبات والأعبـاء الماليـة الـتي يواجههـا              
المقترضون ، في الحصول على وسائل ومدخلات ومـستلزمات الإنتـاج مـن قبـل             

 ، أقر مجلس إدارة البنك أتبـاع أسـلوب          الشركات والوكالات والمقرضون الأفراد   
الإقراض العيني ، من خلال القيام باستيراد وتوزيـع تلـك الوسـائل والمـدخلات               
والمستلزمات ، وبأسعار منافسة ، وبشروط تتناسب مع قدرات المستفيدين ، وظروف            

ولكـي تـصل خـدمات البنـك إلى         ) ...نباتي وحيواني وسمكي  (الإنتاج الزراعي ،    
 في مختلف المناطق ، نفذت إدارة البنك أوامر وتوجيهات الحكومة بأتبـاع             المستهدفين

سياسة الانتشار التدريجي في المحافظات والمديريات ، بعضها تم بحسب خطة مدروسـة             
مـساحة المنطقـة ، وحجـم ونوعيـة         :تعتمد على أسس ومعـايير محـددةً مثـل        

ة لدى البنك ، ونوعية نشاطات      الاحتياجات،وأيضا الإمكانيات المادية والبشرية المتوفر    
  .التنمية الجارية في المنطقة ، وبعضها تم لأهداف حددتها الحكومة

  الإنجازات التي حققها البنك
لقد حقق بنك التسليف التعاوني والزراعي ، خلال الاثـنين والعـشرين سـنة              

ات الماضية،إنجازات كبيرة وملموسة في مجال التنمية الزراعية ، بالرغم مـن الـصعوب            
محدودة رأس المال ، وأيضا تآكل أرصدته بـسبب         :والعقبات التي واجهها ، ومن أهمها     

تصاعد نسب التضخم ، وكذلك عدم توفر موارد مالية تتفق مع طبيعة قروض البنك              
  .المتوسطة والطويلة الأجل

ومع ذلك فقد اتسع نطاق عمل البنك بعد قيام دولـة الوحـدة ، وتـضاعفت                
 مسئولياته ، وكان على إدارة البنك أن تواجه كل هذه الأعبـاء             التزاماته ، وتعاظمت  

بالموارد المالية المحدودة المتوفرة لديها ، وعملت على تغطية كل محافظات الجمهوريـة             
اليمنية بخدمات التمويل الريفي ، وأصبحت فروعه منتشرة في كل المحافظات ، ولديه              

عدد الفروع والمكاتب التابعـة     )١(فروع في معظم المديريات ، ويوضح الجدول رقم         
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 فرعا ، تشرف عليها أربـع       ٣١للبنك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية وعددها        
  :مناطق على النحو التالي

  :فروع البنك العاملة حاليا
  -:منطقة صنعاء ويتبعها عشرة فروع ومكتب هي:أولا
  .فرع صنعاء - ١
  .فرع ذمار - ٢
  .فرع البيضاء - ٣
  .فرع مأرب - ٤
  .فرع الجوف - ٥
  .فرع صعده - ٦
  .فرع المحويت - ٧
  .فرع أنس - ٨
  .فرع حجة - ٩

  .فرع عمران-١٠
  .فرع جحانة-١١

  -:ويتبعها فروع ووكالة واحده هي-:منطقة عدن:ثانيا
  .فرع عدن - ١
  .فرع أبين - ٢
  .فرع المكلاء - ٣
  .فرع شبوه - ٤
  .فرع سيئون - ٥
  .فرع بيحان - ٦



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٦٣

  .فرع المهرة - ٧
  ).تحت التأسيس(فرع لحج  - ٨
  .وكالة سو قطرة - ٩

  :ها سبعة فروع هيويتبع:منطقة الحديدة:ثالثا
  .فرع الحديدة-١
  .فرع بيت الفقية-٢
  .فرع زبيد-٣
  .فرع باجل-٤
  .فرع عبس-٥
  .فرع حيس-٦
  .فرع الزهرة-٧

  -:منطقة تعز ويتبعها ستة فروع هي:رابعا
  .فرع تعز - ١
  .فرع إب - ٢
  .فرع يريم - ٣
  .فرع التربة - ٤
  .فرع المخاء - ٥
  .فرع العدين - ٦

  -:البنية الأساسية 
 على الوجه المطلوب ، كان لابد مـن الاهتمـام           لكي يؤدي البنك دوره ومهامه    

بتطوير البنية الأساسية ، وتوفير التقنيات والإمكانيات التي تساعد على رفع مـستوى             
الأداء ، وزيادة فاعلية النشاط ، وتقليل التكاليف الإدارية ، ولذلك فقد عملت إدارة              



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٦٤

 أو عـن طريـق التمويـل        البنك على توفير التمويل اللازم سواء من الموارد المحلية ،         
الخارجي ، لإنشاء عدد من  المباني الإدارية بمواصفات تتناسب مع متطلبـات العمـل               
المصرفي ، وتم توفير كل التجهيزات لها ، مع الوسائل الضرورية لتسيير عملها،وتحقيق             
سرعة وكفاءة التواصل والاتصال بين تلك الفروع والمكاتب ، وبينها وبـين المركـز              

 مـبنى ، إلى     ١٧وقد بلغ عدد مباني الفروع التي تم تنفيذها حاليـا           ..للبنكالرئيسي  
  .جانب مبنى الإدارة العامة الحالي الذي أشرف العمل فيه على الانتهاء

  -:الكوادر العاملة في البنك 
ولأن الإنسان هو حجر الزاوية في نجاح أو فشل أي نشاط ، فقد عملـت إدارة                

لكوادر المؤهلة والقـادره علـى العطـاء ، ولـديها           البنك على استقطاب عدد من ا     
الاستعداد للعمل والتكيف مع واقع الحياة في المناطق الريفية النائية ، ويتـضح مـن               

التوزيع النسبي لمـستويات التأهيـل ، ومجـالات         )٣(والجدول رقم )٢(الجدول رقم   
  .التخصص للقوى العاملة في البنك

  يل لموظفي البنكالتوزيع النسبي لدرجات التأه)٢(جدول
  %  العدد  المؤهل
  ٠,١  ١  دكتوراه
  ٠,٦  ٦  ماجستير

  ٠,٨  ٨  دبلوم بعد الجامعة
  ٢٢,٢  ٢١٥  جامعة

  ٢,١  ٢٠  دبلوم بعد الثانوية
  ٤٠,٩  ٣٩٦  ثانوي

  ٣٣,٣  ٣٢٣  مادون الثانوية
  ١٠٠,٠  ٩٦٩  الإجمالي

  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٦٥

ؤهلين من العاملين في البنك هم من الم      % ٦٦,٦ويوضح الجدول أعلاه أن نسبة        
من العاملين هم حملة المـؤهلات      % ٢٣,٧في مستوى الثانوية وما فوق ، وأن حوالي         

  .الجامعية فما فوق
  يبين في التوزيع النسبي لتخصصات كوادر البنك) ٣(جدول

  %  العدد  التخصص
  ٤٩,١  ١١٣  إنتاج زراعي

  ٣٠,٩  ٧١  تجارة
  ١١,٧  ٢٧  شريعة وقانون

  ١,٧  ٤  آداب
  ٣,١  ٧  دواجن
  ١,٣  ٣  كيإنتاج سم
  ٢,٢  ٥  أخرى
  ١٠٠,٠  ٢٣٠  الإجمالي

  

من خلال الجدول أعلاه يتـضح أن نـسبة المتخصـصين في مجـال الإنتـاج                
، تقرب من نصف عدد الموظفين الحاصلين على الـشهادات          ) نباتي وحيواني (الزراعي

الجامعية وما فوق،وهذا يعكس اهتمام البنك بالقطاع الزراعـي وهـو المـستهدف             
  .شاط البنكالرئيسي من ن

بالإضافة للجامعيين هناك فنيين زراعيـون مـن خريجـي الثانويـة الزراعيـة              
من إجمالي عدد المـوظفين الحاصـلين علـى         % ٣٠والبيطرية،وهؤلاء يمثلون حوالي    

  .الثانوية
، وهو  %٣٠,٩في المرتبة الثانية بعد خريجي الزراعة ، يأتي خريجوا التجارة بنسبة            

لم يقتصر استقطاب البنك للكـوادر      .لبنك كمؤسسة مالية  التخصص الذي يحتاج إليه ا    
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التجارية على خريجي الجامعة وما فوق ، لكنه شمل أيضا الكوادر الوسطية من خريجـي   
من إجمالي عدد الموظفين الحاصلين علـى الـشهادة         % ١٢الثانوية التجارية ، بنسبة     
  .الثانوية وما في مستواها

  -:التدريب والتأهيل 
ورات العلمية في المجال الائتماني ، اهتمت إدارة البنك بأعداد وتنفيذ           لمواكبة التط 

برامج للتدريب الداخلي والخارجي في مختلف المجالات المرتبطة بنشاط البنك ، كمـا             
عملت على إتاحة الفرص أمام المتخصصين للمـشاركة في العديـد مـن النـدوات               

 ـ           تي لـدى المؤسـسات    والمؤتمرات ، بهـدف تـزودهم بالمعلومـات والخـبرات ال
  .المماثلة،العاملة،أوالمهتمة ، بمجال الإقراض الزراعي

لقد أستفاد من برامج التدريب الداخلي والخارجي التي نفذها البنك بـين عـام              
من إجمالي عدد   %٣٤ شخص ، وبما نسبته نحو       ٢٢٢م ، نحو    ١٩٩٧م وعام   ١٩٨٢

 شـخص بـدورات   ١١٠الموظفين الحاصلين على مؤهل الثانوية فما فـوق ، منـها     
  . شخص بدورات خارجية١١٢داخلية،

في حين بلغ عدد الموظفين الذين أتيحت لهـم فـرص المـشاركة في النـدوات                
  . شخصا٦٤والمؤتمرات المحلية والخارجية 

  القروض التي مولها البنك والفئات المستفيدة منها
لإنتاج تبني البنك سياسات إقراض واضحة ، استهدفت في مجملها زيادة وتحسين ا           

الزراعي والسمكي ، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الـتي             
يقيمها القطاع الخاص ، سواء كانت مشاريع فردية أو جماعية ، وقد كانت قـروض               
البنك متاحة لكل الفئات الاجتماعية بدون تحيز أو تمييز ، حيث كانت الطلبات تخضع              

الجـدوى الإقتـصادية والفنيـة      :بل البنك ومـن أهمهـا     لنفس المعايير المحددة من ق    
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للمشروع،وأن يكون المشروع ضمن قائمة المشاريع التي يمولها البنـك ، وإن تنطبـق              
  .على مقدم الطب شروط الإقراض المعمول بها لدى البنك

يبين إجمالي عدد القروض التي مولها البنك منذ إنشائه في العام )٤(الجدول رقم
م ، والقطاعات المستفيدة من تلك القروض والتوزيع                              ٣٠/٦/١٩٩٨م وحتى ١٩٧٦

  ألف ريال:القيمة:              النسبي لها
  % قيمة القروض  %  عدد القروض القطاعات المستفيدة
  ٦٨ ٥٢٢١٤٤٩  ٨٩,١  ١٣١٨٠٢  الإنتاج النباتي
  ١٦ ١٢٥٢٧٨٦  ٦,٦  ٩٨٠٣  الإنتاج الحيواني
  ١٤ ١٠٤٧٤٤٨  ٤  ٥٩٥٥  الإنتاج السمكي
  ٢  ١٨٥١١١  ٠,٣  ٤٧٥  التعاونيات
  ١٠٠ ٧٧٠٦٧٩٤  ١٠٠  ١٤٨٠٣٥  الإجمالي

  

يوضح الجدول أعلاه ، أن القروض الموجهة لقطاع الإنتاج النباتي قد حصل على             
لي من إجمـا  %٦٨، من إجمالي عدد القروض و     % ٨٩,١اكبر نسبة في التمويل وهي      

، والإنتـاج الـسمكي بنـسبة       % ١٦القيمة ، يليـه الإنتـاج الحيـواني بنـسبة           
وهذا يعكس الأهمية النسبية    ...من إجمالي قيمة القروض   % ٢،والتعاوني بنسبة   %١٤

لقروض البنك في مساعدة المنتجين على الاستمرار في إنتاج المحاصيل المختلفة ، وزيادة             
البنك قد لعبت دورا رئيسيا في الإسهام بزيـادة         إنتاجيتها،ومما لاشك فيه ، أن قروض       

كمية الإنتاج ، وتنوع الأصناف المعروضة من الخضار والفواكه ، حتى أصبحت تلك             
  .المحاصيل تغطي احتياجات السوق ، وتحقق فائض يمكن تصديره إلى الأسواق الخارجية

يقـارب   ألف قرض ، استفاد منها ما        ١٤٨لقد بلغ إجمالي عدد القروض المنفذة       
 ١٠٧٩٠ عاما ونصف ، وبمتوسط سـنوي يـساوي          ٢١ ألف أسرة ، خلال      ٢٣٢

 أفراد حسب الإحصائيات الرسميـة      ٧أسرة،فإذا كان متوسط حجم الأسرة الواحدة       
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) ٧٥٥٣٠(فإن متوسط إجمالي عدد الأفراد الذين استفادوا من قروض البنـك نحـو              
البنـك بـشكل غـير      شخص سنويا ، إلى جانب آلاف الأسر المستفيدة من قروض           

  .مباشر،والتي لم ترد ضمن هذه الأرقام
ومن خلال هذه الأرقام ، تتضح أهمية الدور الذي يلعبه بنك التسليف التعـاوني              
والزراعي في استمرار تمويل الإنتاج الزراعي والسمكي ، مـن ناحيـة ، وتطـويره ،        

  .كماً،وكيفاً ، من ناحية أخرى
  )القيمة بملايين الريالات(سب آجالها التوزيع النسبي للقروض ح)٥(جدول 

  %  قيمة القروض  % عدد القروض  أنواع القروض
  ٢٧  ٢٠٧٢ ٦٣,٥  ٩٤٠٦١  قروض قصيرة
  ٥٨  ٤٤٦٢ ٣٥,٦  ٥٢٦٣٦ قروض متوسطة
  ١٥  ١١٧٣  ٠,٩  ١٣٣٨  قروض طويلة
 ١٠٠,٠  ٧٧,٧ ١٠٠,٠ ١٤٨٠٣٥  الإجمالي

  

الأجل ، يمثلون نحو    ، أن المستفيدين من القروض قصيرة       ) ٥(يوضح الجدول رقم    
ــين                 %)٦٣,٥( ــة ، ب ــذه الفئ ــن ه ــد م ــرض الواح ــة الق ــراوح قيم ، وتت
مـن  % ٩٥ريال ، ويمثل صغار المزارعين وفقراء الريف نحو         )٣٠٠٠٠-١٠٠٠٠(

في البذور المحسنة ، الأسمدة ، التكـاليف        :إجمالي هذا العدد ، وتتركز قروض هذه الفئة       
ة المحاصيل الموسمية ، إنتـاج القطـن ، وأعـلاف المواشـي             التشغيلية اللازمة لزراع  

من إجمالي قيمة القروض،بينما    % ٢٧وتشكل قروض هذه الأهداف نحو      .. والدواجن
مـن إجمـالي عـدد      %٣٥,٦يشكل المستفيدين من القروض المتوسطة الأجل نحـو         

ن إجمالي  م% ٨٥المقترضين ، ويمثل صغار المزارعين وفقراء الريف والمرأة الريفية نحو           
  .هذا العدد
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مـشاريع الـري ، مـستلزماتها واستـصلاح         :وتتركز قروض هذه الفئـة في     
الأراضي،مشاريع إنتاج الفاكهة ، مشاريع الثروة السمكية والإنتاج الحيواني ، وإنتاج           

  .من إجمالي قيمة القروض% ٥٨عسل النحل ، وتمثل قروض هذه الأهداف نحو 
 القروض الطويلـة ، سـوى مـا نـسبتهم           بينما لم يشكل عدد المستفيدين من     

،معظمهم من كباء الحائزين الزراعيين ، والصيادين ، وتتركز قـروض هـذه             %٠,٩
الفئة في الحراثات وتوابعها ، والمشاريع الكبيرة لإنتاج الفاكهة ، وقـوارب الـصيد              

  .البحري الكبيرة
  .من إجمالي قيمة القروض% ١٥وتمثل قروضهم 

  -:قروض المرأة الريفية 
لقد اهتم البنك أيضا بأحوال المرأة الريفية ، وتم تخصيص مبالغ مالية لمنح قروض              
قصيرة ومتوسطة الأجل للمرأة الريفية ، وبالأخص لغـرض تمويـل شـراء الأبقـار               
الحلوب،أو عدد من الأغنام ، وكذلك تمويل النساء العاملات في مجـال الاصـطياد              

لات في الريف ، وبالأخص اللاتي ليس لهن       السمكي ، وتمنح هذه القروض للنساء العام      
  .عائل مثل المطلقات والأرامل وما شابه ذلك

 ، وبلغ إجمـالي عـدد       ٩٢وقد تزايد اهتمام البنك بقروض المرأة ابتداء من عام          
م ، نحـو    ٩٢النساء الريفيات اللاتي استفدن من قروض البنك بشكل مباشر من عام            

 مليـون   ٦١,٧جماليـة لتلـك القـروض        امرأة ريفية ، وبلغت القيمـة الإ       ١١٦٢
ريال،ويهدف البنك من تمويل هذه القروض ، إلى إشراك المرأة الريفية في مجال التنمية              
الزراعية ، والاستفادة من العمالة الفائضة في قطاع المرأة الريفية ، بالإضافة إلى تنويـع          

  .ستوى الغذائي لهامصادر الدخل ، وتحقيق زيادة في دخل الأسرة الريفية ، وتحسين الم
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  -:تحصيلات القروض 
من المشاكل التي يواجهها البنك ، انخفاض نسبة التحصيل وهي ظاهرة تـضعف             
الموقف المالي للبنك ، وتؤثر سلبا على نشاطه ، إذ أن عملية التحصيل هي الوجه الأخر     

  :إلىلعملية الإقراض ، أما الأسباب الكامنة وراء انخفاض معدلات التحصيل فترجع 
امتناع البعض عن السداد رغم مقدرتهم المالية ، وعدم تعاون أجهزة الـضبط               - أ 

  .الإداري لإلزام المتخلفين على السداد
الظروف التي تتعرض لها مشاريع ومزارع بعض المقترضـين ، وتـسبب لهـم               - ب 

خسائر مادية كبيرة ، تؤثر على مقـدرتهم علـى الـسداد ، ومـن هـذه                 
السيول والصقيع أو الجفـاف ، أو بعـض         :لالكوارث الطبيعية مث  :الظروف

  .الأمراض الحشرية وغيرها التي تتلف المحاصيل
انخفاض أسعار بعض الحاصلات والمنتوجات الزراعية ، وتذبذب الأسعار،وعدم           -ج 

  .توفر قنوات  التسويق
تشتت تواجد المقترضين ، وبعدهم عن مراكز الفروع ، الأمر الذي يؤدي إلى               -د 

  .ض على انفراد ، مما يحمل البنك تكاليف إضافيةضرورة متابعة كل مقتر
ـــ ــالأخص  -ه ــاطق ، وب ــض المن ــسائدة في بع ــة ال ــروف الاجتماعي الظ
  .والتي تؤثر سلبا على كفاءة التحصيل في هذه المناطق)مأرب،والجوف(

 ٢٢٠وتشير أخر البيانات الإحصائية ، بأن إجمالي قيمة القروض المتعثرة حـوالي             
، مما اثر علـى تـدني       ) مليون ريال في منطقتي مأرب والجوف      ٨٠منها  (مليون ريال،   

ومع ذلك فإن البنك يعمل على رفع معدلات        %٦٨نسبة التحصيل والتي تبلغ حاليا      
  -:الأداء التحصيلي ، بالرغم من المعوقات التي ذكرت أعلاه وذلك من خلال ما يلي

 يقرضها البنك،مع   زيادة الاهتمام بدراسة وتقييم المشاريع اقتصاديا وماليا التي        - ١
  .وضع برامج المراقبة الكفؤه لعملية تنفيذ تلك المشاريع
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تطوير برامج التحصيل المكـتبي والميـداني ، وتـدعيمها بوسـائل العمـل               - ٢
المناسبة،ومنح الحوافز المادية والمعنوية للفروع الـتي تحـسن مـن كفـاءة             

  .التحصيل
ين في مجال التحصيل،وتحسين    وضع البرامج التدريبية المناسبة لرفع كفاءة العامل       - ٣

  .مستواهم الوظيفي
العمل على إيجاد علاقة تنسيق جيدة مع جهات الضبط الإداري ، لمـساعدة              - ٤

  .البنك في تحصيل أمواله من المقترضين المتهربين من السداد
  .زيادة الاهتمام بنوعية الضمانات المقدمة للبنك - ٥
لفروع والمناطق ، والتي    اعتماد مؤشرات التحصيل ، كأساس عند تقييم أداء ا         - ٦

  .على ضوئها تقر الحوافز اللازمة لكل فرع ومنطقة
  -:الدور المتوقع للبنك 

لقد تم إنشاء البنوك المتخصصة في السبعينات من هذا القـرن ، بهـدف تنميـة                
وتطوير بعض القطاعات الإقتصادية ، وقد سمح لهذه البنوك بفرض رسوم خدمة علـى             

 كثيرا عن نسبة الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية على          القروض التي تمنحها ، تقل    
قروضها ، وقد لعبت هذه البنوك دورا إيجابيا في دعم نشاطات التنمية الـتي نفـذها                

  .القطاع الخاص ، بصورة فردية أو تعاونية
إلا أن المتغيرات الدولية التي جرت خلال العشر سنوات الأخيرة ، أفـضت إلى              

اقتصادية واجتماعية عميقة ، وبها أسدل الستار على مرحلة تاريخـه           تحولات سياسية و  
كاملة ، وبدأت مرحلة تاريخية مختلفة تماما،مرحلة اتسمت بظهور النظام العالمي الجديد            

  .وهيمنته على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي
ع هذه المتغيرات العالمية ، فرضت على الدول الفقيرة والنامية تكييف أوضاعها م           

التوجهات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي ، أن هي أرادت أن يكون لها موقـع في               
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إطار هذا العالم ، وترغب في الحصول على دعم ومساعدة العالم المتقدم وحماية بلـدانها               
من الأثار السلبية لهذا النظام ، ولم يكن لدى دول العالم الثالث ومنها اليمن من خيـار                 

ت جذرية في هياكلها الإقتصادية ، وبنيتـها الاجتماعيـة ونظامهـا            إلا إجراء تغييرا  
  .السياسي

وهكذا عملت الجمهورية اليمنية على تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي والمـالي           
والإداري الشامل ، والذي يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية في جميع المجالات ، بما فيها              

  .النظام المصرفي
تعاوني والزراعي ، هو واحدا من البنوك المتخصـصة في          وبما أن بنك التسليف ال    

الجمهورية اليمنية ، والذي أنشئ بهدف تمويل النشاط التنموي في القطاعين الزراعـي             
والسمكي ، والتعاوني ، في مرحلة كان فيها القطاع العام هو الممول الرئيسي والمنفـذ               

لقيام بهذا الـدور ، والتحـول       لكثير من برامج التنمية ، فإن تخلي القطاع العام عن ا          
  .المباشر إلى اقتصاد السوق ، يتطلب إعادة النظر في أهداف ونشاطات البنك

حيث تعتبر القطاعات التي يمول البنك نشاطها من أهم القطاعات الإقتصادية في            
البلاد،كونها تشكل القاعدة الإنتاجية الأساسية ، وهي مصدر غذاء ومعيشة للغالبيـة            

  .لسكانالعظمى من ا
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز ورفع كفاءة عمليات بنك التـسليف التعـاوني             
والزراعي ، التي تمكنه من القيام بالمهام المناط به ، وبالأخص القيام بدورة كمؤسـسة               
مالية شاملة وفعالة ، تهدف بدرجة أساسية إلى تقديم مختلف الأعمال المصرفية ، لإقامة              

 الاقتصادي على مستوى الاقتصاد اليمني ، وذلك علـى ضـوء            قاعدة عريضة للنمو  
الإرشادات والتوجهات الجديدة للسياسة الإقتصادية للحكومـة في مجـال التنميـة            
الشاملة،وعلى رأسها تنمية القطاع الزراعي والسمكي والتعاوني ، وتطـوير المنـاطق            

امه الجديدة ، وعلى ذلك     الريفية في البلاد ، والمساعدة في دعم دور البنك في تحقيق مه           
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فقد أدركنا مبكرا جانب من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتم أعـداد             
  .دراسة أولية شاملة لمشروع إعادة تنظيم البنك وإعادة هيكلته

وذلك بعد ان تسلمنا رأي الجهات المانحة ومنها البنك الدولي بإعـادة الهيكلـة              
ط والتنميـة ، بموجـب مـذكرة المكتـب الفـني            وتنظيم البنك عبر وزارة التخطي    

للخصخصة،والمرفق معها تصور البنك الدولي لمستقبل الجهاز المصرفي اليمني ، وتحول           
البنـوك  "بنك التسليف التعاوني والزراعي مع مجموعة البنوك المتخصصة إلى مجموعة           

يمارس م ، على أن     ١٩٩٦فاعددنا مشروع إعادة هيكلة البنك في منتصف        " التجارية
البنك كافة الأعمال المصرفية التجارية كأي بنك تجاري ، مع الحفاظ علـى أعمالـه               

، والقطاع التعاوني ، والقطاع     ) حيواني/نباتي(التخصصية الحالية في القطاع الزراعي ،       
وزيـر  /وبالتالي فقد أقر مجلس إدارة البنك هذا المـشروع ووافـق الأخ           ...السمكي  

منا بإرسال نسخ من المشروع إلى الجهات المختصة في الدولة          الزراعة والري عليه ، وق    
رئاسة الوزراء ، وزارة التخطيط والتنمية ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة            :ومنها

وقد وافقت هذه الجهات على هذا المشروع ، كونه يحافظ على تخصص البنـك ، إلى                
مال تنفيذ هذا المشروع ، تم      ولغرض استك ... جانب قيامه بالأعمال المصرفية الأخرى    

تقديمه عبر وزارة التخطيط والتنمية ، إلى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتـصادي        
، وذلك في شهر سبتمبر     ) إيفاد(والاجتماعي ، وإلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية        

ول م ، ومن ثم تم إجراء محادثات مباشرة مع بعثات كلا الصندوقين ، بهدف الحص              ٩٦
ولكون  البنـك    ... على تمويل المشروع ، وبالفعل تمت موافقة الصندوقين على تمويله         

م ، وقانون البنك المركزي رقم      ١٩٨٢ لسنة   ٣٩يسير أعماله وفقا لقانون إنشائه رقم       
م ، فإن نـشاطه الفعلـي   ١٩٩٢ لسنة  ٣٦م ، وقانون البنوك رقم      ١٩٩٢ لسنة   ٢١

  .ا فيها التخصصية كأساس مهميتسع ليشمل جميع الأعمال المصرفية بم
ومنذ إنشاء البنك ، أنحصر نشاطه في الإقراض الزراعي والسمكي والتعاوني،وفي           

 مليـون   ١٧٨ مليون ريال ، وقروض محلية       ٢٩٣رأس المال   :حدود موارده المحدودة  
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 مليون دولار أمريكي خلال عشر سـنوات ، وبعـض           ٣٥ريال والقروض الخارجية    
ات الحكومية ، لكنه والحقيقة يجب إظهارهـا ، إن إدارة البنـك             الودائع الخاصة بالجه  

تحملت مسئوليات وأعباء كثيرة ، نتيجة عدم مقدرتها الماليـة لتغطيـة الاحتياجـات              
  .التمويلية للجمهورية اليمنية كلها

إذا أن خدمات فروع البنك قد شملت كافة مناطق الجمهورية اليمنية ، بما فيهـا               
واذا .سوقطرة ، وفي حدود الموارد القليلة والمحدودة لدى البنكجزر أرخبيل حنيش ، و 

فلمـاذا لا  ... كان الجميع يقرون أن المستقبل المضمون لليمن هو الزراعة والأسمـاك   
توفر الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات التي تتناسب وتنميتها ، خاصة وأن المصادر            

 أبلغنا بعدم موافقة الممولين على التمويل،إلا       الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها ، بعد إن       
  ).المشروع جاري تنفيذه(بعد تنفيذ إعادة الهيكلة وفقا لما تم الاتفاق عليه معهم 

كذلك الودائع الجارية لبعض الجهات الحكومية ، لايمكـن إقراضـها لفتـرات             
خلال . له   متوسطة وطويلة ، خاصة في ظل محدودية رأس المال ، وتآكل القيمة الحقيقية            
  .السنوات الماضية بالرغم من التوسع الكبير في الفروع وأهداف القروض

ومن أجل ذلك فإن إعادة هيكلة البنك وتنظيمه هي التي ستمكن البنـك مـن               
توسيع خدماته المصرفية والتخصـصية وتحـسينها ، عـن طريـق تجميـع مـوارد                

مالي ، وتقـديم مختلـف      كالمدخرات بجميع أنواعها وأجالها ، والعمل كوسيط        :جديدة
  .الخدمات المصرفية بالكفاءة المطلوبة ، وتطوير أنظمته المالية والإدارية والمعلوماتية

وللوصول إلى هذه الوظائف ، المشار إليها أنفاً ، تركزت أهداف دراسة إعـادة              
  -:تنظيم البنك وتطوير أنظمته بما يلي

متـه ، وأهدافـه     دراسة وتقييم الوضـع الحـالي للبنـك ، ولوائحـه وأنظ             - أ 
وسياساته،وقدرته المؤسسية ، بهدف تحديد مواطن القوة والضعف فيه،واقتراح         

  .ما يتوافق والتوسع المرتقب للحافظة الائتمانية والمهام الجديدة في المستقبل
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أعداد بناء تنظيمي حديث وكفء ، على مستوى الإدارة العامـة والمنـاطق              - ب 
  .الية والمتوقعة للبنكوالفروع ، يؤدي إلى تحقيق المهام الح

أعداد دراسة للجـدوى الإقتـصادية والماليـة للأنـشطة الـتي يمارسـها                -ج 
حالياً،والخدمات المصرفية والتجارية التي يمكن القيام بهـا في المـستقبل ، إلى             
جانب أنشطته الحالية ، واقتراح موارد التمويل ومصادرها ، وفقا لمؤشـرات            

  .دة من الانتشار الجغرافي لنشاطهالسوق المالية اليمنية ، والاستفا
وضع أنظمة ولوائح وسياسات وإجراءات عمل حديثة ومتطورة ، تساعد على             -د 

إنجاز أعماله بدقة وكفاءة ، وتتيح لقيادة وإدارة البنك إمكانية الحصول علـى             
  .البيانات والمعلومات الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم الأداء

ة البديلة المناسبة لتحسين ربحية نشاط البنـك ، والقيـام           إقرار الاستراتيجي -هـ
بتحليل للكلفة والمنافع لكل بديل متاح ، بما في ذلك أعـداد اسـتمارات              

  .البيانات المالية المطلوبة لكل بديل
تصميم برنامج شامل لإعادة الهيكلة ، واقتراح الإجراءات العمليـة المطلوبـة            -و

ا في ذلك ترشـيد مجـالات عمـل شـبكة           لتسهيل عملية إعادة الهيكلة ، بم     
الفروع،وترشيد استخدام القوى العاملة ومختلف الأنـشطة الـتي لا تغطـي            

  .التكاليف ، وابتكار أساليب جديدة لعلاج المعوقات المحددة لنشاطه
تحديد المعوقات المؤسسية والقانونية ، وأية معوقات أخرى ، واقتراح التعديلات    -ز

لمحددات ألمعيقه ، وتـبني أحـدث المعـايير والقواعـد     المطلوبة لتجاوز هذه ا  
والأنظمة الدولية في تقـديم الخـدمات المـصرفية ، مـع مراعـاة الواقـع                

  .المحلي،وسهولة التعامل معها وتطبيق إجراءاتها
أعداد خطة عمل تفصيلية لاستخدام الحاسب الآلي ، واختيار الأنظمة الملائمة           -ي

حلة القادمة ، بغرض تقديم كافـة الخـدمات         لنشاط البنك الجديدة ، في المر     
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المصرفية ، بالكفاءة والسهولة المطلوبتين ، وإنجاز جميـع المعـاملات بالدقـة             
  .المطلوبة

وفي النصف الأول من التسعينات شهد الاقتصاد اليمني تدهورا متلاحقا ، حيث            
،هذه انخفض مستوى العملة إلى أدنى الحدود ، وارتفعت نسب التضخم بصورة كبيرة           

الأوضاع أثرت على نشاط البنوك المتخصصة ، لأنها تمنح قروض بفوائد لا تتناسب مع   
  .نسب التضخم السنوية

ولإصلاح الاختلالات الإقتصادية ، بدأت الحكومة بتنفيذ برنـامج للإصـلاح           
الاقتصادي والمالي الإداري ، ويتضمن البرنامج تقليص دور القطاع العام في النـشاط             

 ورفع الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لبعض السلع والخدمات ، والعمل   الاقتصادي ، 
  .بنظام حرية السوق

وهكذا فرضت التحولات الإقتصادية الجدية على البنوك المتخصصة إجراء بعض          
الإصلاحات الهيكلية والتمويلية ، لكي تتمكن من القيام بدورها وتقديم خدماتها على            

ع ظروف ومتطلبات السوق ، ولذلك بدأت إدارة        أسس تجارية ، وبشروط تتناسب م     
م ، بعمل دراسات ميدانية لأوضاع      ١٩٩١بنك التسليف التعاوني والزراعي منذ عام       

البنك نفذها عدد من الاستشاريين المحليين والأجانب ، وقد خرجت تلك الدراسـات             
علـى  بمقترحات تدعو إلى زيادة رأس المال ، وتعويضه على النقص في نسب الفائـدة       
  ...القروض ، وزيادة الموارد الأخرى ، لتحقيق توازن نسبي مع معدلات التضخم 

وتمشيا مع السياسة الجديدة للحكومة القائمة على حرية السوق ، وتنفيذا لقراري            
م وقرارات البنك المركزي بشأن البنوك المتخصصة       ١٩٩٧ يوليو   ٣,٦:مجلس الوزراء   

م ، بتطبيق أسعار جديـدة للفائـدة علـى          ١٩٩٨ يوليو   ١٥بدأت إدارة البنك منذ     
ــالي ــى النحــو الت للقــروض %١٦للقــروض القــصيرة،% ١٤:القــروض عل

وقد اتضح من خلال الإحصائيات لما بعد تطبيـق         ..للقروض الطويلة   %١٨المتوسطة،
سعر الفائده الجديد ، أن نسبة الإقبال على قروض البنك قد انحسرت ، حيث انخفـض                



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٧٧

، وانخفـض عـدد القـروض      % ٤٠عة أشهر الماضية بنسبة     عدد الطلبات خلال الأرب   
وهذا يعني  .، مقارنة عما كانت عليه في الأشهر السابقة لها        %٥٠المصادق عليها بنسبة    

أن رفع نسبة الفائدة ، سيؤدي إلى تقليص خـدمات البنـك ، وحرمـان المـزارعين                 
سلبيا علـى   والصيادين الفقراء من مصدر أساسي لتمويل نشاطهم ، والذي قد ينعكس            

أن الهدف الأساسي لبرنامج الإصلاح     ... مستوى دخلهم ، ويضر بعملية التنمية بكاملها      
هو تعديل المسار الاقتصادي لزيادة الإنتاج ، ورفع معدلات التنمية ، وتحسين الظروف             

  .المعيشية للسكان ، وليس كبح النشاط الاقتصادي ، وخفض مستويات الإنتاج
لبنك بتنفيذ برنامج الإصلاح ، وتحقيق مـستوى أعلـى في           وبقدر ما تهتم إدارة ا    

جانب الإيرادات ، بقدر ما تنظر لهذه الإجراءات على أنها سيف ذو حدين ، ولا بـد                 
  .من التنبه لكل الأثار والمؤثرات المرتبطة بعملية الإصلاح

ولتخفيف الأثار السلبية الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح ، سـعت الحكومـة             
 على قروض ومساعدات من قبل المانحين ، لتنفيذ عدد من البرامج التنمويـة              للحصول

في القطاعات الإنتاجية والخدمية ، لتحسين مستوى الخدمات ، وخلق فـرص عمـل              
  .الآلاف العاطلين ، وتوفير مصادر دخل مؤقتة أو دائمة لمئات من الأسر الفقيرة

أهـم قطاعـات الإنتـاج في       وكما هو معلوم أن الزراعة والأسماك يعتبران مـن          
البلاد،ويمثلان حجر الزاوية لعملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، وبهما ترتبط حيـاة            
الغالية العظمى من السكان ، ولا يمكن التحدث عن الأمن الغذائي بمعزل عن قطـاعي               
الزراعة والأسماك،وانطلاقا من أهمية هذين القطاعين ، فقد قـدمت الدولـة دعمهـا              

تواصل لنشاطات الإنتاج الزراعي والسمكي ، وعملت على أن لا يتـضرر هـذان              الم
القطاعان من جراء سياسة رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار المـدخلات مـن               
خلال إنشاء صندوق لتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الذي يقدم الدعم لعدد مـن             

  .النشاطات الزراعية والسمكية
…  
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يد ونقدر الملاحظات والمداخلات التي قدمها الاخـوة أعـضاء     وبهذا الخصوص نش  
المجلس الاستشاري ، عند استعراض ورقة العمل المقدمة من البنك ، إلى حلقة النقـاش               

 أغـسطس   ٣-١حول الزراعة والأمن الغذائي ، والذي تبناها المجلـس للفتـرة مـن              
  .م١٩٩٨

ارك فيها ممثلين عن الجهات     والتي انتهت إلى تشكيل لجنة للصياغة والتوصيات ، وش        
المهنية مع الاخوة في لجنة الزراعة والأسماك في المجلس ، والتي أفـضت إلى التوصـل إلى         
عدد من التوصيات ، التي تؤدي إلى معالجة المعوقات والصعوبات التي يواجهها البنـك              

  -:وهي كالتالي
ليـار  م)٣(ينبغي زيادة رأس مال بنك التـسليف التعـاوني والزراعـي إلى              - ١

ريال،ليتمكن من التوسع في عملية الإقراض للمزارعين ، مع ضرورة إفـراج            
وزارة المالية عن الدعم المقدم من القيادة السياسية للبنك ، والبالغ مليار ريال             

رئاسة الوزراء ، المجلس الأعلى للتنمية الزراعية والثروة الـسمكية ، وزارة            (
  ).المالية

 هيكلة البنك وخصخـصته لـصالح العـاملين         الاستمرار في إجراءات إعادة    - ٢
وزارة الزراعـة بنـك     (المستفيدين ، والجمعيات التعاونية بدرجة رئيـسية ،         
  ).التسليف التعاوني والزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي

دعم البنك ، عبر تحويل مـا أمكـن مـن المـساعدات النقديـة والعينيـة                - ٣
، بإعادة توظيفها بهدف تنشيط وزيادة      الدولية،ليتولى البنك تسليمها وإداراتها     

  ).وزارة التخطيط والتنمية(الإنتاج الزراعي والسمكي 
، ويكون الدعم   ) والتي أقرت قبل مدة   (دعم رسوم الخدمات وأسعار الفائدة ،        - ٤

بنسبة معينة من قبل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ، أو البنـك             
 مـن خـلال سياسـته النقديـة ،          المركزي ، والذي بدوره يمكن أن يتيحها      

  ).صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والبنك المركزي اليمني(
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العمل على زيادة التعاون والتنسيق بين البنك والمؤسسات والجهات الخدميـة            - ٥
والمشاريع الزراعية المتكاملة الممولة مـن المنظمـات والـصناديق الدوليـة                      

  ).الثروة السمكيةوزارة الزراعة ـ وزارة (
إلزام جهات الضبط الإدارية بالتعاون مع البنك لتحصيل أمواله ، وبموجـب             - ٦

  ).وزارة الداخلية(قانون تحصيل الأموال العامة 
  ...وعليه فأننا نؤكد على ما جاء بتوصيات المجلس الاستشاري الواردة أعلاه 

 سـنوات   والذي أعدت عن أربـع    (أما بخصوص دراسة التشخيص المالي للبنك       
والتي تم أعدادها تحت أشـراف البنـك        )م١٩٩٨م ، وقدمت في أبريل      ١٩٩٦-٩٣

  -:الدولي والبنك المركزي اليمني فإن ملخص ما توصلت إليه الدراسة كالتالي
  )بقاء البنك كما هو عليه(البديل الأول-١

في هذه الحالة ، تم افتراض ، ان البنك لن يحصل على أي دعم خارجي ، أو زيادة                  
 رأس ماله ، وباستخدام الافتراضات الخاصة بهذه الحالة ، فإن البنك لن يتمكن من               في

التوسع بصورة تـذكر في مـنح الائتمـان الـلازم لتمويـل القـروض الزراعيـة                
والسمكية،حيث إنه سوف يبدأ بتحقيق خسائر في الفترة المقبلة ، الأمر الذي سيؤدي             

  . مال البنكإلى انخفاض صافي حقوق المساهمين وتأكل رأس
  )إعادة هيكلة البنك(البديل الثاني-٢

في ظل هذا البديل ، تم افتراض ان الحكومة اليمنية ستقوم بتدعيم الهيكل المـالي               
للبنك ، بما يمكنه من التوسع في نشاطه ، وبما يمكن مقابلة الطلب المتزايـد لتمويـل                 

البنك مـن النـواحي     القروض الزراعية والسمكية ، كما تم افتراض إنه سيتم تطوير           
  .التشغيلية والتنظيمية والإدارية خلال السنوات الخمس القادمة
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 فرعاً  ٣٠ فرعاً ، من عدد      ١٤إضافة إلى ذلك ، فإن الدراسة قد نصحت بإغلاق          
مـن القـوى    %٥٠العاملة ، والتخلص من القوى العاملة في هذه الفروع وكذلك           

  .العاملة في الادارة العامة
...  
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א אא
  

سوف نتناول ورقة عملنا للموضوع أعلاه ، بإيجاز شديد ، من خـلال إيـراد               
ملخصات مختصرة عن وجهة نظر الجهاز وتقييمه لأهم الأمور المتعلقة بواقع البنـوك             

  -:المتخصصة ودورها واتجاهات إصلاحها ودورها المتوقع وذلك على النحو الأتي
:واقع الراهن للبنوك المتخصصةال:أولا  

أنشئت البنوك المتخصصة في اليمن بموجب قوانين إنـشاء خاصـة كوحـدات             
  .إقتصادية مستقبلة وبرؤوس أموال محددة كبديل لنظام الصناديق المعمول به في السابق

وبهدف أداء دور حيوي أفضل في دعم وتطوير التنمية الاقتصاديه في ثلاثة قطاعات 
  ].الإسكان– الصناعية-عية الزرا[رئيسة 

من خلال تقديم هذه البنوك لخدمات ائتمانية متخصصة في تلك القطاعات وفقـاً             
  .لشروط وإجراءات وأسعار فوائد ميسرة

تحديـدا إلى مـا قبـل    [وقد استطاعت هذه البنوك خلال الـسنوات الماضـية        
تخصـصاتها  أن تلعب دورا متواضعا في دعم وتطوير التنمية في مجالات           ] م١٩٩٤عام

إلا أن هذه النسب تناقصت بـشكل ملحـوظ في          ...وبنسب متفاوتة بين بنك وآخر      
الأعوام القليلة الماضية ، وذلك على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهـذه               

، خاصـة في    ) الخارجية والمحلية (البنوك ، من خلال رفدها بالقروض التمويلية الميسرة       
  .ناعي القطاعين الزراعي والص

  :الدور الحالي والمتوقع للبنوك المتخصصة:ثانيا
من خلال نظرة تقييمية سريعة للوقوف على حقيقة وواقع الدور الـذي تلعبـه              
البنوك المتخصصة في الوقت الراهن ، يمكن القول أن هذه البنوك قد أصبحت عاجزة              
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ا للأهداف الـتي    حتى عن تقديم الحد الأدنى من المساهمة في تطوير ودعم قطاعاتها وفق           
  .أنشئت من أجلها

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المتخصصة تعتبر من الوحدات الخدمية التي لا تهدف             
إلى تحقيق الربح،إلا أنها حاليا أصبحت غير قادرة على تحقيق حتى نقطة التعـادل بـين        

  .إيراداتها ونفقاتها الجارية،مما يعرض رؤوس أموالها العاملة للتآكل التدريجي
وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع حاولت بعض هذه البنوك في الـسنوات الأخـيرة              
الخروج عن أهدافها وسياساتها في تحديد أسعار الفوائد للخدمات المصرفية التي تقدمها            
في مجالات تخصصها وذلك من خلال مجاراتها لأسعار الفوائـد في الـسوق المـصرفية               

ن البنك المركزي اليمني بهذا الـشأن،إلا أن هـذه          التجارية تبعا للتعليمات الصادرة م    
البنوك لم تتمكن أيضا من مجارات أسعار الفوائد للـسوق في حالـة انخفـاض هـذه                 
المعدلات،وتوقفت عند مستويات أسعار أعلى من أسعار السوق ولفترات طويلة ، مما            

  .أدى إلى انحسار وتحجيم نشاطها بشكل ملحوظ وأكثر مما كانت عليه
 ضعف حركة الاسترداد وتناقص الموارد المتاحة لتوظيفها في الأقراض من           كما أن 

عام لآخر،ترتب عليه نقص تدريجي في مقدرة هذه البنوك على تغطية طلبات التمويـل              
من عام لآخـر للقطاعـات الثلاثـة،وكان قطـاعي الإسـكان والـصناعة أكثـر              

 غير قادرة على المساهمة     تضررا،بالإضافة إلى البنوك الخاصة بهذين القطاعين وأصبحت      
بنسب مساهمة التمويل في قيم وتكاليف المشاريع المطلوب تمويلها ، والتي يفتـرض أن              

من التكلفة الإجماليـة للمـشاريع وفقـا للـوائح الأقـراض            %)٥٠(لا تقل عن    
ومن جانب آخر توقفهـا عـن       ]...وكما هو جاري في قروض الإسكان       [الداخلية،

كما هو جاري في القـروض      [ للمشاريع الكبيرة والمتوسطة   المساهمة في تمويل القروض   
  ].الصناعية
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ومن خلال ما تم إيراده آنفا فلا شك أن كل ذلك ينعكس أثره سلبا علـى دور                 
هذه البنوك في عملية المساهمة في تقديم الخدمات التنموية المتخصـصة في القطاعـات              

  .الثلاثة وعلى تراجعها أيضا في تحقيق أهدافها
استمرار الوضع الراهن يمكن أن يؤدي وعلى المدى طويـل الأجـل إلى             كما أن   

انحسار أو غياب الدور المتوقع لهذه البنوك في تقديم الخدمات المصرفية المتخصصة ، وفي  
المساهمة بدعم وتطوير التنمية الاقتصادية للقطاعات الهامة الثلاثة ، وبالذات في قطاعي            

  .الصناعة والإسكان بشكل خاص
أهم الأسباب التي أدت وستؤدي إلى انحسار وتراجـع الـدور الحـالي     :اثالث

  :والمتوقع للبنوك المتخصصة نوجز تلك الأسباب بالأتي
زيادة درجة المخاطر في الأقراض التخصصي ، في المجالات التنموية الثلاثة ، وأهمها             -١

ار الـديون   ، مما يؤدي إلى الأرتفاع المستمر في مقد       ] الزراعة والصناعة [في قطاعي 
  .المتعثرة ، وحرمان هذه البنوك من استغلال جزء هام من رؤوس أموالها في التشغيل

محدودية رؤوس أموال هذه البنوك ، وانخفاض أسعار الفائدة للخـدمات المقدمـة                -٢
طويلة،متوسطة (في الفترة السابقة،وكذلك طبيعة الأقراض في المجالات المتخصصة             

 بشكل مباشر في صعوبة إمكانية المحافظة علـى القـوة           كل ذلك قد ساهم   )الأجل
الشرائية لرؤوس الأموال العاملة ، كنتيجة للتضخم وزيادة أسعار الـصرف الـتي    

 سـنوات  ٥-٣مـن  [حدثت نتيجة لطول فترات الاسترداد للقروض الممنوحـة        
قد ترتب على ذلك عدم تناسب قيمة رأس المال المتاح للإقراض ، مـع              ]...تقريبا
  .اع قيم تكاليف المشاريع وطلبات التمويل المتزايدةأرتف
عدم اتباع هذه البنوك لسياسات ائتمان سليمة وواضحه ومتفقة مـع طبيعـة             -٣

أنشطتها الاقراضية والتمويلية،وعدم إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتقليـل         
فـة في   قدر الإمكان من آثار تدهور العملة ، ومن أرتفاع درجة المخاطر المختل           
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مجالات الأقراض المتخصصة،بالإضافة إلى عدم الاهتمـام بدراسـة الجـدوى           
الاقتصادية للمشاريع المطلوبة تمويلها قبل اتخاذ قرارات الأقراض ، وحـدوث           
بعض التجاوزات في عمليات الإقراض ، مما أدى إلى تعثر الكثير من المـشاريع              

اولة هذه البنوك لانشطتها،وقد التي تم تمويلها ، خاصة في السنوات الاولى من مز    
ساهم ذلك في حرمان هذه البنوك من استغلال أجزاء مهمة من رؤوس أموالهـا              

  .العاملة في عملية التشغيل
غياب الدور الفعال للبنـك المركـزي الـيمني في الرقابـة علـى أداء هـذه                 -٤

 البنوك،ومراقبة التزامها بالسياسات المصرفية وسياسات مـنح الائتمـان والـتي          
تتناسب مع طبيعة أنشطة هذه البنوك،وكذلك مـساعدتها في إيجـاد المخـارج             
والحلول المناسبة للتقليل ، قدر الإمكان ، من مخاطر الأقراض المرتفعة ، وتـدهور              

  .القوة الشرائية للعملة
البطء الشديد في عملية البت والفصل من قبل المحاكم المختصة القضايا المتعلقـة             .٥

ان المرفوعة من هذه البنوك،الأمر الذي شجع المتعاملين معها على          باسترداد الائتم 
التهرب بشكل واسع ، مما أدى إلى إغراق هـذه البنـوك في ظـاهرة الـديون                 

  .المتعثرة،والتي تفوق رؤوس أموال بعض هذه البنوك
درجت بعض المحاكم المختصة وغير المختصة في الفصل ببعض القـضايا بإسـقاط            .٦

م فقط باسترداد رؤوس الأموال،وهذا الوضع يعيق سير نـشاط          الفوائد ، والحك  
البنوك ويجعلها تحجم عن ممارسة أنشطة الائتمان في هـذه المجـالات التنمويـة              

  .الهامة،بل إن هذا الوضع يمكن أن يهدد استمرارية الكيان المصرفي بشكل عام
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א א א

  :مقدمة
شأت الصغيرة دوراً هامـاً وحيويـاً في عمليـة التنميـة الاقتـصادية              تلعب المن 

أنهـا  :والاجتماعية في شتى بلدان العالم،نظراً لما تتصف به من خصائص ومميزات أهمها           
تستوعب قدر كبير من العمالة،تعبئة المدخرات المحلية،التخفيف من شـأفة البطالـة،            

من رؤوس الأموال لتنفيذها،قـصر     انخفاض كلفة فرصة العمل، احتياجها لقدر ضيئل        
فترة تنفيذها،تنويع البنية الانتاجية،وسيلة لمحاربة الفقر وتحسين مستوى الدخل،وأخيراً         

  .وليس آخراً ، تحقيق التنمية المتوازنة في المجتمع
ونتيجة لذلك الدور الهام فقد عملت العديد من البلدان على انـشاء وتأسـيس              

 التي ترعى وتقـدم الخـدمات اللازمـة للمنـشأت           العديد من المنظمات المتخصصة   
م ١٩٥٣الصغيرة،ففي الولايات المتحدة الامريكية انشاء الكونجرس الامريكي عـام          

بهدف تـشجيع    Small Business Adnimestrationهيئة فيدرالية مستقلة تحت اسم  
غيرة،والى ورعاية المنشأت الصغيرة،وفي ايطاليا تم انشاء المكتب الوطني للصناعات الص         

جانب هذا المكتب تم انشاء عدة تنظيمـات مثـل اللجنـة الوطنيـة للـصناعات                
  .الصغيرة،ومثل ذلك في اليابان والهند وماليزيا واندونسيا وغيرها من البلدان

وفي السنوات الاخيرة اكتسب التمويل البالغ الصغر ، المزيد من التقدير باعتباره اداة             
 في نمو وازدهار قطـاع المنـشأت        -ت مساعدة اخرى  إذاً تضافرت معه ادوا   -فعالة  

الصغيرة،وقد اثار هذا التقدير حماس المسؤولين الحكوميين في شتى بلدان العالم،لاصلاح           
مؤسسات التمويل الانمائي القائمة التي تملكها الدولة ، أو لخلق نـوع جديـد مـن                

من تم انشاء وحـدة     المؤسسات لتنفيذ عمليات التمويل الصغير والبالغ الصغر،وفي الي       
  .تنمية الصناعات الصغيرة ، والصعوبات التي تواجهها وطرق حلها



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٨٦

  .الدور المتوقع لوحدة تنمية الصناعات الصغيرة: أولاً
  :خلفية عن وحدة تنمية الصناعات الصغيرة - ١
م كوحدة متخصصة في    ١٩٩٠ تأسست وحدة تنمية الصناعات الصغيرة في عام         -

منشأت الصغيرة ، وذلك بمساعدة من صندوق الأمم    تقديم الخدمات التمويلية لل   
المتحدة لتنمية رأس المال ، والحكومة الهولندية ، وبمساهمة متواضعة من الحكومة            

  .اليمنية
وحقيقة فإن تأسيس وحدة تنمية الصناعات الصغيرة جاء إدراكاً مـن الحكومـة             -

واجههـا منظمـي    اليمنية والجهات الدولية المانحه ، للعقبات والصعوبات التي ي        
الاعمال الصغيرة ، للحصول على التسهيلات الائتمانية لإقامـة منـشآتهم أو            

  :لتحديثها ، ويمكن إيجاز تلك الصعوبات فيما يلي
إن مؤسسات التمويل الانمائية المتخصصة ركزت وتركز جـل إهتمامهـا ،            :١-١

 على تقديم القروض المالية للمشروعات الكبيرة ، بسبب ما تتسم بـه مـن             
خبرة وجاهزية وتوافر البيانات والمعلومات عنها ، وسمعتها ، إضافة الى شبكة            

  .علاقاتها العامة
عدم رغبة البنوك التجارية في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة ، نظراً لارتفاع            :٢-١

  .حجم المخاطرة في هذا النوع من المنشأت
 الـتي تطلبـها     عدم قدرة منظمي الاعمال الصغيرة على توفير الضمانات       :٣-١

  .البنوك التجارية
لا تقدم المصارف التجارية القروض طويلة الاجل التي تحتاجهـا المنـشأت            :٤-١

  .الصغيرة
  :الدور المتوقع لوحدة تنمية الصناعات الصغيرة-٢
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        لامراء من أن وحدة تنمية الصناعات الصغيرة كمؤسسة تمويلية متخصصة،تقدم         
يرة ، قادرة على أن تكون اداة فعالة لنمو وأزدهار          القروض لمنظمي الاعمال الصغ   

قطاع الممنشآت الصغيرة ، إذا ما حصلت على الاسناد اللازم والتحفيز الملائم من             
  :قبل الحكومة حيث يمكن أن تنهض بتحقيق الغايات التالية

توفير  فرص عمل جديدة ، وتعميق قيم العمل ، عن طريق زيادة الوعي بأهمية                 - أ 
  . في مجال المنشأت الصغيرةالعمل الخاص

توسيع نطاق وانتشار المنشأت الصغيرة،وتشجيع المنشأت الواعـدة منـها ،             - ب 
وتعزيز نموها ، لتمكينها من القيام بدور رائد في ظهور مؤسسات متوسـطة             

  وكبيرة قوية
  .توفير فرص العمل المنتج للمرأة اليمنية  -ج 
  .من الاندثارتطوير وتشجيع الصناعات الحرفية والمهنية،وحمايتها   -د 

تنمية العلاقات بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم ، والمؤسسات الصغيرة          -هـ
  .تحقيقاً للفائدة المتبادلة

م بلغ إجمالي عدد المشاريع التي حصلت على قروض مـن           ١٩٩٧وحتى نهاية عام    
 مشروع نسوي ، وبلغ إجمالي القروض المقدمـة         ٣٠٦ مشروعاً ، منها     ٧٥٩الوحدة  
 الف دولار أمريكي ، وبلـغ حجـم         ٧٠٣ مليون ريال ، و    ٣٢٧,٧ المشاريع   لتلك

  . مليون ريال١٨,٣القروض المقدمة للمشاريع النسوية لنفس الفترة 
وقد اسهمت تلك المشاريع في توليد قيمة مضافة صافية للاقتصاد الوطني تقـدر             

 ٤٠٥٩ مليون ريال ، وبلغت فرص العمل التي حققتها تلـك المـشاريع              ٦٨٥بنحو  
  . فرصة عمل للنساء٦١٠فرصة عمل ، منها 

ولقد تجاوزت تلك الارقام بكثير ما كان مخططا للوحدة انجزه وكان محلاً لتقـدير              
  .واعجاب الحكومة اليمينة والجهات الدولية المانحة

  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٨٨

  :ثانياً الصعوبات الماثلة امام وحدة تنمية الصناعات الصغيرة
  :اثلة أمام الوحدة فيمايلييمكن ايجاز الصعوبات والمعوقات الم

  :غياب الانشطة المساعدة لخدمات الوحدة - ١
بينت الخبرة المكتسبة في شتى بلدان العالم ، أن تقديم الخدمات الائتمانية لمنظمي             
الاعمال الصغيرة لا يحقق الغايات المنشودة منه الا إذا اقترنت بيئه تتوفر فيهـا              

  .ع وأزدهارهالشروط الملائمة واللازمة لنمو هذا القطا
وقد سبقت الاشارة الى ارتفاع حجـم المخـاطرة عنـد اقـراض المنـشأت               
الصغيرة،الامر الذي يترتب عليه اعاقة التوسع في تقديم الخدمات الائتمانية من           
جانب مؤسسات التمويل المتخصـصة ، وعـزوف البنـوك التجاريـة عـن              

رامة ، تجعل مـن     تقديمها،وقيام البعض منها بتصميم برامج اقراض غاية في الص        
  .المتعذر على مالكي المشروعات الصغيرة الاستفادة من تلك البرامج
  فما هي أسباب ارتفاع درجة المخاطرة عند اقراض المنشأة الصغيرة؟

يعزي السبب الرئيسي لذلك ، الى أن المشروع الصغير لا يحتـاج الى الخدمـة               
المـساعدة والمعونـة    المالية فحسب ، ولكنه يحتاج إلى مايمكن تـسميته بحـزم            

الفنية،فقد أوضحت الخبرة الحديثة أن اتاحة التمويل للمنشأت الـصغيرة قـد            
يؤدي الى زيادة دخل تلك المنشأت ، لكنه لا يكون في معظم الحـالات آليـة                

  .لنموها وخلق فرص عمل جديدة ودائمة الافي حالة توافر منظومة دعم لها
 مشروع صغير ، بل يقتضي الامـر        فخدمة الائتمان وحدها لا تكفي لنجاح أي      

توفير مجموعة من الخدمات غير المالية الاخرى ، ومن تلـك الخـدمات غـير               
معلومات عن السوق وفرص التسويق للمـشروع ،خـدمات ارشـادية      :المالية

لمنظمي الاعمال الصغيرة في الجوانب الادارية والفنيـة ، ويـضاف الى ذلـك              
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ة والتاهيلية ، والتي تعجز المؤسسات الصغيرة       الخدمات المرتبطة بالنواحي التدريبي   
  .بامكاناتها المحدودة والشحيحة عن توفيرها

وحيث تفتقر بلادنا الى المنظمات والجهات الحكومية والخاصة التي تقدم هـذا            
النوع من المعونات الفنية ، فإن العديد من المنشآت الصغيرة غالباً ما تتعثر بعـد       

 ، وتشير احدى الدراسات أن معظم المنـشآت         مضي فترة وجيزة من تشغيلها    
من هذه المنشات تواجه صـعوبات في  % ٨٧الصغيرة في اندونيسا أو ما نسبته   

أعمالها ، بسبب قلة المهارات المتوفرة لـديها في مجـالات الإدارة ، وأسـاليب     
الإنتاج والتسويق ، ومن هنا نستبين دوافع أحجام البنوك التجارية عن تمويـل             

مـن جانـب    .الصغيرة ، وكذا عدم التوسع بالقدر الكافي في اقراضها        المنشأت  
مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة ، إذ أنه طالما أن جميعها تسعى أن يكـون              

مستوى تسديد تقل معه نسبة المتـأخرات مـن         (مستوى التسديد لديها ممتازاً     
فانهـا  -)ومـة أصول القروض المستحقة الاداء ، ونسبة الديون المتعثرة أو المعد         

ولاشك سوف لن تجازف بمواردها عن طريق تقديم الأئتمان للمنشآت الصغيرة           
  .التي تعمل في ظروف غير مشجعة وملائمة لنموها

ومن هنا فقد وضعت العديد من الحكومات على عاتقهـا مـسئولية إنـشاء              
وتشجيع إقامة ما يسمى بحاضنات الاعمال الصغيرة ، كآليـة لـدعم وتنميـة             

لعمل الحر ، وانشاء المنشات الصغيرة ، وتـصميم بـرامج لـضمان             مهارات ا 
القروض التي تقدمها مؤسسات الوساطة المالية للمنشأت الصغيرة ، والتي تتمثل           

  .في شركات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة في مصر
وبايجاز شديد نقول أن أهم الصعوبات التي تواجه وحـدة تنميـة الـصناعات            
الصغيرة ، والتي تعيق سعيها في تقديم خدماتها لاكبر عدد ممكن مـن مـالكي               
المنشأت الصغيرة ، هو غياب المنظمات الحكومية والخاصة والاهلية التي تقـدم            

  .الخدمات المساندة لنشاطها الائتماني



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٩٠

  : تزايد الضغوط المالية التي تواجهها وحدة تنمية الصناعات الصغيرة - ٢
ة الصناعات الصغيرة ضغوطاً مالية متزايدة ويؤول ذلك للأسـباب      تواجه وحدة تنمي  

  : التالية
  .زيادة الطلب على القروض الائتمانية التي تقدمها الوحدة  - أ 
التوسع الذي شهدته الوحدة بإنشاء شبكة من الفروع التابعة من خلال العـام              - ب 

 م ، في محافظتي عـدن والحـديدة، كما ستشهد توسعاً ممـاثلاً          ١٩٩٨الحالي  
محافظتي تعـز وحضـرمـوت،   :في السنوات القادمة في محافظات عـدة منها      

وهو ما أدى وسيؤدي الى ارتفاع حجم المخصصات المالية الواجب تجنيبها من            
  .موارد الوحدة ، لمواجهة نفقات التأسيس والتشغيـل لتلك الفـروع

داء تخصيص الوحدة لقدر متزايد من مواردها لاغراض التـدريب ، لتطـوير أ             -ج 
كادرها الوطيفي ، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها ، حيث قامت            
الوحدة بتزويد مركزها الرئيسي بصنعـاء وفروعها في بقية المحافظات بأجهزة          

، وشبكة معلومات حديثة ، ووسائل انتقال       ) كمبيوتر  (إضافية من الحاسوبات    
  .دماتهاللوصول الى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خ

وحيث أن الوحدة تعتمد في تغطية عملياتها بصفة أساسية ، على ما تقدمة الجهات              
المانحة من مساعدات ، وعلى جزء من مسترادتها من القروض ، وحيث أنه لا يمكن               
الاعتماد على ما تقدمة الجهات المانحة من مساعدات في الاجـل الطويـل ، فـإن                

مد زمني قصير ، قصوراً حاداً في مواردها        الوحدة قد واجهت وستواجه في غضون أ      
  .اللازمة لاستمرار نشاطها وتوسيعه

  :عدم مواكبة البنـاء المؤسسي والتنظيـمي للتطور في نشاط الـوحـدة - ٣
    تبين الشواهد المستخلصة والدروس المستفادة من تجارب العديد من البلـدان           

تي أنشائتها لدعم قطاع المنشأت     المتقدمة والنامية ، أن مؤسسات التمويل المتخصصة ال       
الصغيرة ، قد حققت الغايات المرجوة منها ، عندما تم تمكينها من العمل وفق أنظمـة                
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مرنه وفرت للقائمين على إدارتها مساحة أكبر من حرية الحركة ، والتصرف لمقتضيات             
ولاغرابة في ذلك اذا ما علمنا أن قطاع المنشأت الصغيرة يتضمن شـبكة             ...السوق  

  واسعة ومعقدة من المشروعات الصغيرة 
وهي بطبيعتها مشروعات غير متجانسة ، وإن منظمي تلك المشروعات الصغيرة           
يريدون الحصول السريع والمستمر على الخدمات الماليـة ، الامـر الـذي لا يمكـن                
لمؤسسات التمويل المتخصصة أن توفرة ما لم يكن لديها بنائها المؤسسي الذي يجعلـها              

  .نشاطها بعيداً عن القيود الحكومية المفروضة على نشاطهاتمارس 
وتجدر الاشارة هنا الى أن الحكومة الهولندية قد توقفت عن تقديم المعونة الفنيـة              

م ، بعد التطمينـات الـتي قدمتـها         ١٩٩٨للوحدة ، ولم تستانفها الا في أوائل عام         
لصغيرة الى مؤسسة تمويليـة  الحكومة اليمنية بإن تقوم بتحويل وحدة تنمية الصناعات ا    

  .مستقلة
  :الحلول والمقترحات:ثالثاً

تقترح الدراسة جملة من الحلول والمقترحات التي من شانها أن تساعد الوحدة على             
  :مجابهة تلك الصعوبات الماثلة امامها والتي يمكن إيجازها فيما يلي

  : الصغيرة على مستوى الانشطة الداعمة والمساندة لوحدة تنمية الصناعات-١
الاهتمام بإنشاء المؤسسات والجهات التي تقدم الخدمات غير المالية لمنظمـي           :١-١

  :الاعمال الصغيرة والبالغة الصغر مثل
  .مركز المعلومات في مجال الصناعة والمشروعات:١-١-١
  .مراكز التدريب:٢-١-١
  .وحدات الاستشارات الفنية والادارية:٣-١-١

سسات الوساطة المالية الحكومية والتجارية ، على       تشجيع ، وليس الزام مؤ    :٢-١
  .تقديم القروض للمنشأت الصغيرة 
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انشاء حاضنات الاعمال للمنشأت الصغيرة ، وتشجيع إنـشاء شـركات           : ٣-١
ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمنشأت الصغيرة ، مما يؤدي الى تحـسين            

صغيرة عن طريق   شروط الاقراض ، وزيادة الجدارة الائتمانية للمنشأت ال       
الجهاز المصرفي ، هذا بالاضافة الى جذب شريحة جديدة مـن أصـحاب             
المنشأت الصغيرة ، والتي لم تعتاد التعامل مع الجهاز المصرفي ، وأخيراً حماية             
  .البنوك وتعويضها عن بعض الخسارة التي قد تواجهها عند تعثر المقترضين

  :على مستوى مجابهة الضغوط المالية-٢
ديم الدعم الحكومي اللازم لوحدة تنمية الصناعات الصغيرة ، بإعتبارها          تق:١-٢

المؤسسة التمويلية المتخصصة الوحيدة في الجمهورية ، التي تقدم الخدمات          
  .المالية للمنشأت الصغيرة

ان تعمل الوحدة على تنويـع حافظـة القـروض حـسب القطاعـات              :٢-٢
  .والحجم،بهدف توزيع المخاطر

ــة مح:٣-٢ ــصميم خط ــها  ت ــادة اقراض ــدخرات ، وإع ــة الم ــة لتعبئ كم
  .واستخدامها،لاستقطاب الموارد المحلية

  :على مستوى البناء المؤسسي للوحدة-٣
     سبقت الإشارة الى قيام عدد كبير من البلدان بإنشاء مؤسسات مستقلة ترعـى             
وتغذي المنشأت الصغيرة ، كما سبقت الاشارة كذلك الى ان البنـاء المؤسـسي              

 تنمية الصناعات الصغيرة ، أصبح غير ملائماً لها للنـهوض بالاهـداف             لوحدة
والغايات الطموحة المعقودة عليها ، ويزداد الأمر سواءاً اذا علمنا أن وحدة تنمية             
الصناعات الصغيرة ما تزال تعتمد على الدعم المقدم من الجهات المانحة ، الامـر              

ويل ، في نفس الوقت الذي لا تجد        الذي لا يمكن ضمان استمراريته في الاجل الط       
ومن هنا ولكل تلك الاسباب وغيرهـا فقـد         ...فيه المؤازرة الكافية لنشاطها ،      

ترسخ الاعتقاد الداعي الى استقلالية وحدة تنمية الصناعات الصغيرة ، وتحويلـها    
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الى جهاز مؤهل يكون المغذي والراعي للمنشأت الصغيرة وليكن ـ مـثلاً ـ في    
نمية المنشأت الصغيرة ، والذي لن يقتصر دورهـا علـى تقـديم             هيئة شركة لت  

الخدمات التمويلية للمنشأت الصغيرة فحسب ، بل سيتنوع ذلك الدور ويتعدد ،            
ليشمل تقديم المساعدة ، والتنسيق والمعاونة ، وتقديم النصيحة ، والاستشارات ،            

شأت الصغيرة ، كما    والتدريب ، إضافة الى توفير البيانات الاساسية اللازمة للمن        
ستتمكن المنشأت الصغيرة من جانب أخر مـن توصـيل احتياجتـها الى جهـة            

  .متخصصة على نحو يمكن تفهمة
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א
  
  :توصيات عامة : اولاً
حث وتشجيع عودة راس المال اليمني المهاجر للاستثمار لكي يشارك في التنميـة         -١

يئة إستثمارية ملائمة من خلال تقديم التسهيلات       الاقتصادية والاجتماعية وخلق ب   
تخصيص الاراضي اللازمة لاقامة مشروعاته،وتبسيط اجراءات      : الضرورية له مثل  

الحصول على تراخيص اقامة تلك المشروعات،وتفعيل اجهزة القضاء وحثها على          
  .سرعة البت في القضايا المنظورة امامها

 من موارد صناديق التقاعـد وهيئـات        تنمية مصادر مدخرات القطاع المصرفي    -٢
التأمينات الاجتماعية كونها تشكل روافد أساسية لتغذية الجهاز المـصرفي بـصفة           

  .عامة
  :توصيات خاصة بالبنك المركزي اليمني:ثانياً
 تجنب التعديلات المفاجئة والمتكررة في اسعار الصرف وضمان إستقرار أسـعار            -٣

  .ائدا معقولا للمدخرينالفائدة بحيث تغطي التضخم وتترك ع
 تفعيل الدور الرقابي المنوط بالبنك المركزي في الرقابة على تنفيذ إلتزامات البنوك            -٤

الأجنبية لكي تساهم في تمويل المشاريع الحيوية التي تتطلبها التنمية الإقتـصادية            
  .والإجتماعية

 الحقيقـي   الرصد الدقيق والشامل للمستوى العام للاسعار باعتبـار ان المعـدل          -٥
القياسي لارتفاع التضخم هو الأسعار القياسية لمعظم السلع والخدمات المتداولة          
في السوق وبحيث يغطي عموم محافظات الجمهورية بدلاً عن استخدام القيمـة            

  . الشرائية للعملة الوطنية قياساً بالدولار الأمريكي 
ع القوانين والاجراءات   قيام البنك المركزي،والجهات ذات العلاقة،بمناقشة مشاري     -٦

التي يتخذها البنك المركزي مع البنوك،تحقيقاً لمبداء الشفافية ولمنـع تـضارب            
  .القوانين بين الجهات المختلفة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٩٥

  :توصيات خاصة بالقطاع المصرفي: ثالثاً 
 إعداد البنوك والشركات المالية المحلية وصناديق المعاشات وشـركات التـأمين            -٧

م العولمة الإقتصادية والتكيف مع المتغيرات العالمية الجديـدة         وتأهيلها لمواكبة نظا  
التي تتميز بكبر الحجم والإنتشار على مستوى العالم وكذا القـدرة التنافـسية             

  .العالية
حشد الموارد المحلية لتأسيس قطاع مصرفي رائد يشجع البنوك الـصغيرة علـى             -٨

خول الى مرحلة العولمـة     التوحد والإندماج ويشكل الواجهة الدولية لليمن للد      
  .الإقتصادية من بوابة النظام المصرفي الكفؤ والمقتدر 

اعادة صياغة النظم والقوانين واللوائح الخاصة بالقطاع المصرفي باتجاة تـشجيع           -٩
قطاع المصارف على الاندماج وحشد موارده على أن تتضمن ميزانيتـه بنـداً             

د لتراجـع الاسـتثمار لـدى       خاصاً لتنمية الجانب الإستثماري بهدف وضع ح      
  .القطاع المصرفي

دراسة فكرة البحث عن شريك استراتيجي من البنوك العالمية ، لزيـادة رأس             -١٠
مال البنوك الوطنية واكتساب الخبرة اللازمة والكفؤة،مما يـؤدي الى تأهيلـها            

  .للقيام بالدور المتوقع منها مستقبلاً 
 ـ )) صندوق للاستثمار ((تأسيس  -١١ تثمارات المتوسـطة والطويلـة     يخصص للاس

الاجل،يساهم في راس مالـه البنـوك والمؤسـسات الماليـة كـل بحـسب               
حجمة،وتأسيس صندوق أخر خاص بتمويل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية         
عند إقامة المشاريع الاستثمارية القطاعية التي تتطلبها التنمية ويمول بالمساهمة من           

  .بان طابعا تجاريا مستقلاقبل القطاع المصرفي وبحيث يكتس
لدى البنوك المحلية ، لزيـادة الودائـع لـديها    )ضمان الودائع(انشاء صندوق   -١٢

وادخال المزيد من النقد المتداول خارج النظام المصرفي ، بغرض توجهها للمجال            
  .الاستثماري

قيام البنوك التجارية بإدارة انشطتها بطرق إقتصادية وإعادة هيكلتها بالقـدر           -١٣
  .الذي يهدف الى إيجاد حلول عملية لظاهرة الديون المتعثرة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٩٦

بحث امكانية اعادة النظر في منح رخص جديدة للبنوك ، والاقتصار على منح             -١٤
التراخيص للبنوك الاستثمارية فقط نظراً للحاجة الى مثل هذه البنوك لمواكبـة            

  .عملية التنمية 
بعيدة والثانوية وعدم التركيز على المدن      الزام البنوك بفتح فروع لها في المدن ال       -١٥

  .الرئيسية 
اعادة النظر في قانون الصرافة وتنظيم اصدار تراخيصها من خـلال تـصنيف             -١٦

الصرافين على أساس رأس المال المدفوع ، وتشديد الرقابة لمنع اعمال الصرافة             
  .غير الرسمية 

 الاسـتثمارية لتـؤدي     تعزيز دور البنوك التنموية المتخصصة وزيادة مواردها      -١٧
دورها الاقتصادي في ظل قواعـد اقتـصاد الـسوق وفي ضـوء المـتغيرات               
والمستجدات الجديدة وإتباع سياسة تخفف من التكاليف الواقعة على الجانـب           
الاستثماري التقليدي طويل الامد وزيادة رؤوس أموالها إستجابة للمتطلبـات          

  .م ١٩٩٨لسنة ) ٣٨( المعدل رقم القانونية الجديدة التي حددها قانون البنوك
ادخال آليات عمل جديدة للبنوك التنموية تضيف الى آليات عملـها الحاليـه             -١٨

صيغ تمويلية اخرى مثل التأجير للمعدات او البيع الآجل الى جانب الاقـراض             
التقليدي، بغرض فتح آفاق جديدة للتعامل والتعاون مع مؤسـسات تمويليـة            

  . وغيرها من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية اخرى كالبنوك الاسلامية
من فوائـد   %) ٥٠( قيام صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بتحمل       -١٩

مـن قـانون انـشاء      ) ٦(القروض التى يمنحها البنك وفقا لما ورد فى المـاده           
  .الصندوق

 مـن    تخصيص جزء من المخصصات المرصوده من برنامج الغذاء العالمي الممول          -٢٠
الاتحاد الاوربي والموجه لصغار المزارعين وفقراء الريف لصالح بنك التـسليف           

  .الزراعي والتعاوني ، بغرض توفير السيولة المالية اللازمة لتسيير نشاطة 



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٩٧

 مواصلة بنك التسليف التعاوني والزراعي في اجراءات دراسه اعاده هيكليتـه            -٢١
زراعي والسمكي والريفي الى جانب     وتطوير انظمته وبما يضمن تفعيل النشاط ال      

  .ممارسه النشاط التجاري
القيام بعمليات الترويج لإقامة واشهار الجمعيات التعاونية للتخفيف من المخاطر     -٢٢

التي يتعرض لها بنك التسليف التعاوني والزراعي بغرض التخفيف من المخـاطر            
 يمنحهـا   الكبيرة التي يتعرض لها البنك من جراء عمليـات الاقـراض الـتي            

  .للمزارعين
حث البنوك الاسلامية على توسيع مجالات انشطتها والـدخول في المجـالات            -٢٣

الاكثر تعبيراً عن فلسفتها وسياستها التنموية والاستثمارية كالمشاركة والمضاربة         
  .الخ، وتوسيع قاعدة المشاركة في رؤوس اموالها ..والمصانعة 

ة لتأسيس السوق المالية ، وفق دراسة متأنية        اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازم   -٢٤
تضمن تجنب تعثرها ، وتوفير كل الوسائل والامكانيات لنجاحها واسـهامها في            

  .التنمية 
على سرعة البت في القـضايا      )) المصرفي والتجاري (( حث القضاء المتخصص     -٢٥

لفـض  الماثلة أمامه والتأكيد على  أن تتضمن العقود المصرفية نـصاً تحكيميـاً              
  .المنازعات التي تنشأ بالطرق الودية وبالتراضي بين المتخاصمين 

  -:التدريب والتأهيل
الاهتمام بتأسيس مراكز تدريب في كل بنك والاهتمام بتدريب جميع الموظفين           -٢٦

  .وفي مختلف المواقع والفروع 
تفعيل دور معهد الدراسات المصرفية للقيـام بـدورة في التـدريب لمواكبـة              -٢٧

اجات القطاع المصرفي في ظل المتغيرات المتسارعة اقليمياُ ودوليـاً في هـذا             احتي
  .القطاع

  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٩٨

  -:الصناعات الصغيرة
الاهتمام بانشاء المؤسسات التي تقدم الخدمات غير المالية لمنظمـي الاعمـال            -٢٨

  :الصغيرة والاصغر مثل
  .مراكز المعلومات في مجال الصناعات والمشروعات :١-٢٨
  .لتدريب مراكز ا:٢-٢٨
  .وحدات الاستشارات الفنية والادارية :٣-٢٨

كـالبنوك،  (تشجيع وحث مؤسسات الوساطة المالية الحكوميـة والتجاريـة          -٢٩
  .على تقديم القروض للمنشآت الصغيرة ) والشركات، والصناديق

انشاء حاضنات او مجمعات الاعمال للمنشآت الصغيرة ، وتـشجيع انـشاء            -٣٠
ئتمان المصرفي لتلك المنشآت ، بما يؤدي الى تحـسين          شركات ضمان مخاطر الا   

شروط الاقراض ، وزيادة الجـدارة الائتمانيـة لهـا عـن طريـق الجهـاز                
  .المصرفي،بالاضافة الى جذب شريحة جديدة من اصحاب المنشآت الصغيرة 

تقديم الدعم اللازم لوحدة تنمية الصناعات الصغيرة ، باعتبارهـا المؤسـسة             -٣١
  .تخصصة الوحيدة التي تقدم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة التمويلية الم

  .تنويع حافظة القروض ،حسب القطاعات والحجم ، بهدف توزيع المخاطر-٣٢
  

  
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٢٩٩

  كشف بالأوراق ومعديها
  

  أسم المعـــد  أسم الورقة م

 والإصلاحات التي تحققت ٩٤-٩٠واقع النظام المصرفي بين  ١
  .م٩٨-٩٥خلال 

  ن السماويأحمد عبدالرحم
  محافظ البنك المركزي

  خلفية تاريخية للنظام المصرفي ٢
  سعيد الشيباني.د

مستشار رئيس البنك 
  اليمني للإنشاء والتعمير

بنك التسليف التعاوني والزراعي ـ الدور المتوقع إتجاهات ونتائج  ٣
  الإصلاح

  عبداالله البركاني
رئيس مجلس إدارة البنك 

  للإسكان
  علي الوافي  ية الواقع والطموحالبنوك الإسلام ٤

  قانون المصارف الإسلامية بين الواقع والطموح ٥
  حسن ثابت.د

أستاذ الإقتصاد المساعد 
  جامعة صنعاء

  وحدة تنمية الصناعات الصغيرة ودورها التمويلي ٦
  محمد علي مقبل كرم

 إدارة البحوث والتخطيط
  لطف السرحي  السياسات النقدية والبنوك الإسلامية ٧
  محمد عبدالجليل الدور المتوقع للبنوك الإسلامية في اليمن وعلاقتها بالبنك المركزي ٨

  العولمة ومستقبل النظام المصرفي في اليمن ٩
  علي عبدالرحمن البحر.د

رئيس مجلس إدارة بنك 
  التسليف للإسكان

١
٠ 

  سياسة إدارة أسعار الصرف في اليمن
  ياسين شرف

مدير عام البنك الإسلامي 
  ليمنيا

  جميل علي صويلح  الدور المتوقع للبنوك المتخصصة وإتجاهات إصلاحها١



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٠٠

١ 
  



  

  
  

  النظام المصرفي  ٣٠١

  الفهـــــــــــــــرس
  الصفحة  الموضوع

  ٣  تصدير
  ٦  .م٩٨-٩٥ والإصلاحات التي تحققت خلال ٩٤-٩٠واقع النظام المصرفي بين 

  ٦١  .نشوء وتطور النظام المصرفي 
  ١١٣  .اليمن العولمة ومستقبل النظام المصرفي في 
  ١٣٧  .الدور المستقبلي لمؤسسات التمويل 

  ١٤٨  .سياسة إدارة أسعار الصرف 
  ١٨٦  .قانون المصارف الإسلامية دراسة نقدية 

  ٢٠٩  .الدور المتوقع للبنوك الإسلامية في اليمن 
  ٢١٧  .السياسات النقدية والبنوك الإسلامية 
  ٢٤٦  . البنوك الإسلامية الواقع والطموح

  ٢٥٩  .ك التسليف التعاوني والزراعي الدور المتوقع إتجاهات ونتائج الإصلاح بن
  ٢٨٠  .الدور المتوقع للبنوك المتخصصة وإتجاهات إصلاحها 

  ٢٨٥  .وحدة تنمية الصناعات الصغيرة ودورها التمويلي 
  ٢٩٤  .التوصيــات 

  ٢٩٨  .كشف بالأوراق ومعديها
  

                                                           
  


